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  تم التصحيح، : ملاحظة

  . هـ١٤٠٧ترتيب الصفحات يكون حسب الكتاب المطبوع في دار العلوم بيروت لبنان عام 

  }    {متن العروة مميز عن شرح المصنف ذه الأقواس
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  بسم االله الرحمن الرحيم

الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، 

  . قيام يوم الدينإلىواللعنة الدائمة على أعدائهم 
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غسل، والقول بعدم ئذ وجب عليها النجل، ولو خرج منها المني حيالمرأة تحتلم كالر): ٦  ـمسألة(

  .احتلامهن ضعيف

  

ولو خرج منها المني حينئذ وجب عليها {في اليقظة والمنام } المرأة تحتلم كالرجل{ ):٦ ـمسألة (

مع عليه ها كالرجل، بل في المستند أنه اؤمناإ المشهور فإن}  والقول بعدم احتلامهن ضعيف،الغسل

  . رةف الواردة به متظاخبار الأنأو ذلك، ىل علماء الإسلام عإجماع ىندنا، وعن المدارك دعوع

منت أ إذا«: المشهور، لرواية معاوية بن حكيم ، والحق هونعدم احتلامه فيميل الوا و،عن ظاهر المقنعالمحكي نعم 

(» عليها الغسلفإن ،في يقظة  أو في نوم كان ذلك، يجامعهاأولم جامعها الرجل ،المرأة والأمة من شهوة
١(.  

: )عليه السلام(  في منامها فتترل، أعليها غسل؟ قالى عن المرأة تر:سماعيلإوصحيحة محمد بن 

  .)٢(»نعم«

  . )٣( بن الحر حسنة أديم: منهاةقريبو

ت فعليها أنزل إذا«: )عليه السلام(  الرجل؟ قالى في المنام ما يرى عن المرأة تر:وصحيحة الحلبي

  .)٤(» لم تترل فليس عليها الغسلوإن سل،الغ

                                                

  . ١٤ ح الجنابة أبواب من٧الباب  ٤٧٣ ص١ ج:الوسائل) ١(

  .١٤ ح في خروج المني٦٣ الباب ١٠٨ ص١ ج:الاستبصار) ٢(

  .٢ ح في خروج المني٦٣ الباب ١٠٥ ص١ ج:الاستبصار) ٣(

  .٥ ح باب احتلام الرجل والمرأة٤٨ ص٣ ج:الكافي) ٤(
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  .)١(»ت من شهوة فعليها الغسلأنزل إذا«: شعريوصحيحة الأ

  .)٢(»ت الماء وجب عليها الغسلأنزلفا الشهوة ء جاإذا«: ورواية محمد بن الفضيل

عليها «: )عليه السلام( قال. بلى: قلت» ت من شهوة؟أنزلليس قد أ«:  طلحة أبيورواية ابن

  .)٣(»غسل

  .)٤(»تغتسل«: تترل؟ قال  حتىالرجل يجامعها في المنام في فرجها أن ى عن المرأة تر:ورواية ابن سنان

 في منامها ى في المرأة ترى ما تر:)صلى االله عليه وآله وسلم( ، عن النبي)عليه السلام( علي وفي رواية

غيرها  إلى .)٥(» عليها الغسلنعم«: )صلى االله عليه وآله وسلم(  هل عليها غسل؟ قال، الرجلىما ير

  . من الروايات

  : ما يستدل به للقول الآخر، فهو جملة من الروايات أيضاً أما

   منت هي ولم يدخله؟ قالأ فإن: كصحيحة عمر بن يزيد، قلت

                                                

  .٥ ح باب ما يوجب الغسل٤٧ ص٣ ج:الكافي) ١(

  .٧ حل باب ما يوجب الغس٤٧ ص٣ ج:الكافي) ٢(

  .٤ ح في خروج المني٦٣ الباب ١٠٥ ص١ ج:الاستبصار) ٣(

  .٦ ح باب احتلام الرجل والمرأة٤٨ ص٣ ج:والكافي. ١ ح في خروج المني٦٣ الباب ١٠٥ ص١ ج:الاستبصار) ٤(

  .٦ ح الجنابة أبواب من٤ الباب ٦٦ ص١ ج:مستدرك الوسائل) ٥(
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  .)١(»ليس عليها غسل«: )عليه السلام(

: )عليه السلام( لمنت هي؟ قاأففخذت لها فأمذيت أنا و:  بعد قول السائلىوفي صحيحته الأخر

  . )٢(»لا عليها غسل وليس عليك وضوء«

ليس عليها «: )عليه السلام(  المرأة تحتلم في المنام فتهريق الماء الأعظم؟ قال:ذينةأوصحيحة ابن 

  .)٣(»الغسل

: )عليه السلام(  لم يأا الرجل؟ قالإذا المرأة غسل من جنابتها ى هل عل:ورواية عبيد بن زرارة

  .)٤(»لا«

عليه ( منائهن، لكن لا يخبرن بذلك، كالذي رواه الكافي، قالإ ىفي بعض الروايات دلالة علن إ ثم

  .)٥(»لكن لا تحدثوهن ذا فيتخذنه علة وعليها غسل«: )السلام

 ظاهرهما فإن ،)٦(» ولا تحدثوهن فيتخذنه علة،نعم«: )عليه السلام(  قال؟عليها غسلأ :وفي رواية أديم

   ولكن وجوب الغسل عليهن،

                                                

  .٦ حتلأنز إذا في المرأة ٦٣ الباب ١٠٦ ص١ ج:الاستبصار) ١(

  . ٧ حتأنزل إذا في المرأة ٦٣ الباب ١٠٦ ص١ ج:الاستبصار) ٢(

  .٩ حتأنزل إذا في المرأة ٦٣ الباب ١٠٧ ص١ ج:الاستبصار) ٣(

  .١١ حتأنزل إذا في المرأة ٦٣ الباب ١٠٧ ص١ ج:الاستبصار) ٤(

  .٦ ح باب احتلام الرجل والمرأة٤٨ ص٣ ج:الكافي) ٥(

  .٢ حتأنزل إذا في المرأة ٦٣ الباب ١٠٥ ص١ ج:الاستبصار) ٦(
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 أو زوجته أو أمه أو ختهأ أو  ابنتهىير أن  ذلكىيصبر عل أو ىيكم يرضأو«: في تتمة رواية عبيد

: )عليه السلام( ثم قال. لليس لها بع واحتلمت: لك؟ فتقول ما: واحدة من قرابته قائمة تغتسل، فيقول

لم  و)١(﴾نتم جنباً فَاطَّهرواكُن إو﴿: تعالىقال االله . قد وضع االله ذلك عليكم و ليس عليهن ذلك،،لا«

  .)٢(»يقل ذلك لهن

الجمع بين الطائفتين لأمكن  ،ولالقول الأ إلىلولا ذهاب المشهور  وا صريحة في عدم الغسل عليها،فإ

رسال، كما ضعفها الشيخ كذلك، لكن سقاط خبر عبيد بالإإ الاستحباب، بعد ى علولىبحمل الطائفة الأ

مروا بأخذ ما أ )عليهم السلام(م فإ ،أهلها إلى علم هذه الروايات فلا بد من ردبعد ذهاب المشهور 

  . رضااشتهر في صورة التع

ن ما رواه الكافي إنما هو رواية أديم إ(: )رحمه االله( هن فاستظهر السيد البروجرديخبارإأما رواية عدم 

  .حكاموجوب نشر الأ على ما دلو )تقاوم روايات المشهور أن بنفسها، فهي رواية واحدة ولا تقدر

 حاضت كذلك؟ إذاا أتدخل العاشرة فهل ذلك علامة بلوغها، كما  أن ت قبلمنأا لو إثم 

  . محل ذلك كتاب الحجر، واالله سبحانه العالم و،احتمالان

                                                

  .٦الآية : سورة المائدة) ١(

  .١١ حتأنزل إذا في المرأة ٦٣ الباب ١٠٧ ص١ ج:الاستبصار) ٢(
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 كان إذامر، فخارج لا يجب الغسل كما  إلىلم يخرج  و تحرك المني في النوم عن محله بالاحتلامإذا): ٧ –مسألة (

 لم وإن عدم الوجوب، ى؟ الأقولا أولم يكن عنده ماء للغسل هل يجب عليه حبسه عن الخروج  وبعد دخول الوقت

   بل مع التضرر يحرم ذلك،. يتضرر به

  

 بالملاعبة مع زوجته أو }عن محله بالاحتلام{في اليقظة  أو } تحرك المني في النومإذا{): ٧ ـمسألة (

الخروج موجب للغسل  أن ذ ظاهر الأدلةإ}  كما مرلغسلخارج لا يجب ا إلىرج ولم يخ{غيرها أو 

 تراب مما ماء ولا على  علم أنه في الوقت لم يحصلوإنقبل دخول الوقت لم يجب حبسه }  كانإذاف{

 دخل إذا«: )عليه السلام(  لا تجب الصلاة قبل الوقت فلا يجب الطهور، قالورين، إذهلطليوجب فقده 

  .)١(»ب الطهور والصلاةالوقت وج

يتمكن من التيمم أن ما إ لأنه: فله صور} ماء للغسل دخول الوقت ولم يكن عنده بعد{ كان إذاوأما 

  .يكون في حبسه ضرر أم لاأن ما إ  التقدير الثانيى وعل،أم لا

 لم يتضرر به، بل مع التضرر وإن عدم الوجوب ى؟ الأقولا أوهل يجب عليه حبسه عن الخروج {

  . كان تضرراً منهياً عنهإذا} م ذلكيحر

                                                

  .٢ الجنابة ح أبواب من١٤ الباب ٤٨٣ ص١ ج:الوسائل) ١(
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  .فبعد خروجه يتيمم للصلاة

 على لم يكن عنده ما يتيمم به وكان و لم يتمكن من الغسلبأنحبسه  على نعم لو توقف إتيان الصلاة في الوقت

   كان تحرك بأنوضوء 

  

  : له صور،مكان عن التيممل أنه مع الإوالحاص

تية من جواز لآا وعدم الحبس لما يأتي في المسألة طلاقوز الإلم يتضرر بالحبس، وفيها يج نإ :ولىالأ

  .  عمداً لمن يتمكن من التيممبانجالإ

 على  كما يجوز الحبس، لأنه دليلطلاق وفيها يجوز الإ،يتضرر بالحبس ضرراً غير بالغ أن :الثانية

  . حرمة الضرر غير البالغ، كما ذكرناه مكرراً في هذا الشرح

فسه، ولو حبس نسان بنضرار الإإ للنهي عن ،ها يحرم الحبسر بالحبس ضرراً بالغاً، وفييتضر أن :الثالثه

  . اه الصلاة ليست منهياً عنصحت صلاته، إذ

يتمكن من التيمم، ولكن لم  إذاومما تقدم تبين حال ما } فبعد خروجه يتيمم للصلاة{وكيف كان 

  . ءت مسألة فاقد الطهورينطلقه جاأ إذا و،ه يحرم حبسهفإنكان في حبسه ضرر بالغ، 

 لم يتمكن من بأن حبسه ىعل{ كان بعد دخول الوقت بأن} ان الصلاة في الوقتيتإنعم لو توقف {

   كان تحركبأنوضوء  على وكان{طلقه صار فاقد الطهورين أ إذاف} الغسل ولم يكن عنده ما يتيمم به
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التقادير المفروضة لو لم يحبسه لم  على هفإنوبه، المني في حال اليقظة، ولم يكن في حبسه ضرر عليه لا يبعد وج

  . يتمكن من الصلاة في الوقت، ولو حبسه يكون متمكناً

  

 تمكن ذه القيود الخمسة، لأنه إذا} المني في حال اليقظة ولم يكن في حبسه ضرر عليه لا يعبد وجوبه

ت لكن تمكن من التيمم جاز صلاة، ولو كان في الوقل لا أمر باذلو كان قبل الوقت لم يجب الحبس إ

كل  على ه، إذ هو فاقد للطهورينإطلاقوضوئه جاز  على  لما يأتي في المسألة الآتية، ولو لم يكن،هإطلاق

 ولو كان في حبسه ضرر بالغ الفرق بين الحدث الأصغر والحدث الأكبر في المقام، على حال، ولا دليل

كن من حبسه لم يكن مكلفاً، إذ لا تكليف بغير  ولو لم يتم،لا ضررز حبسه، لدليل عليه لم يج

  . المقدور

القول بعدم  على بناءً} التقادير المفروضة لو لم يحبسه لم يتمكن من الصلاة في الوقت على هفإن{

  . تعالىشاء االله ن إ صحة الصلاة من فاقد الطهورين، لكنه خلاف الظاهر، كما سيأتي في كتاب الصلاة

 بالصلاة يجعل الإنسان نفسه فاقد الطهورين، لأنه تفويت لأمر المولى أن واز في عدم جإشكاللكن لا 

  . مع الطهارة

فاللازم حفظ الطهارة، هذا كله من جهة الحدث، ومنه يعلم الكلام من } ولو حبسه يكون متمكنا{

لباس راد الصلاة بطهارة الأه لا يجوز مع التمكن، لأن الشارع فإنجهة الخبث ونجاسة بدنه بالمني، 

  . والبدن
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   الغسل على جناب نفسه، ولو لم يقدرإيجوز للشخص ): ٨ –مسألة (

  

سواء كان قبل دخول } الغسل على جناب نفسه ولو لم يقدرإيجوز للشخص {): ٨ –مسألة (

 ولا خلاف، لأنه لم يكن مكلفاً بالصلاة ولا إشكالقبل دخول الوقت فبلا  أما بعده، أو الوقت

  .)١(» دخل الوقت وجب الطهور والصلاةإذا«: )عليه السلام( الطهارة، فقد قال

عليه ( من غير طهورين، لقولهصلى  حان الوقت إذا ف، فقد التراب أيضاًإذا  حتىمنه يعلم جواز ذلكو

  .  خلافاً لمن قال بعدم الصلاة، وسيأتي الكلام في ذلك)٢(»حال على لا تدع الصلاة«: )السلام

 عن المعتبر وغيره، جماع الإى، بل عليه دعوإشكالبلا فالتيمم،  على قدروأما بعد دخول الوقت لمن ي

المشهور، ويدل عليه موثقة  خلافاً لما عن المفيد وابن الجنيد، حيث منعا عن ذلك، والأوفق بالأدلة هو

 عن الرجل يكون معه أهله في السفر، ولا )٣()عليه السلام( سألت أبا إبراهيم: سحاق بن عمار، قالإ

 قال )٥(»نفسه على  يخاف)٤(]يكون شبقاً أو[أن إلا يفعل ذلك  أن ما أحب«:  الماء أيأتي أهله؟ قاليجد

  إلىيكون شبقاً  أو طلب بذلك اللذة: قلت

                                                

  . ٢ الجنابة ح أبواب من١٤ الباب ٤٨٣ ص١ ج:الوسائل) ١(

  ؟؟؟.٥ حاضة الاستع أبواب من١ الباب ٦٠٥ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

  . عبد االله أبيفي الكافي والوسائل عن) ٣(

  .كذا في نسخة التهذيب) ٤(

  .هنا في التهذيب إلى) ٥(
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هو «: )عليه السلام( يطلب بذلك اللذة؟ قال: قلت. »نفسه على إن الشبق يخاف«: النساء؟ قال

ت أهلك ئا«: أباذر سأله عن هذا، فقالأن ) عليه وآلهصلى االله (  عن النبيىه يروفإن: قلت. »حلال

تيت أ إذاكما إنك «: )صلى االله عليه وآله(يا رسول االله آتيهم وأوجر؟ فقال رسول االله : فقال. »توجر

  خافإذا أنه ىترلا أ«: )عليه السلام( عبد االله  أبوفقال. »جرتأ لتيت الحلاأ إذازرت فكذلك أالحرام 

  .)١(»ل أجر الحلاىنفسه فأتعلى 

السفر وليس معه ماء في يجامع الرجل امرأته  أن لا بأس«:  قال)عليه السلام(  عن علي،وعن الدعائم

تيمم  وهلكأائت :  عن مثل هذا؟ فقال)صلى االله عليه وآله وسلم( ويتيمم ويصلي، وسئل رسول االله

  . )٢(»رج تؤوصلِّ

نفس في الاضطرار بعد التمكن من الحكم لقاء الإأما من قال بعدم الجواز، فكأنه لعدم جواز 

  .  تضرروإنجنب نفسه أمن  على  وجوب الغسللىالاختياري، ولما دل ع

  : )صلى االله عليه وآله وسلم(  ذر، حيث قال للرسول أبيولرواية

                                                

  .٧ حهأحكام في التيمم و٢٠ الباب ٤٠٥ ص١ جظر التهذيبوان ،٣ية حبان باب كراهية الره٤٩٥ ص٥ ج:الكافي) ١(

  . في ذكر التيمم١٢١ ص١ ج:سلامدعائم الإ) ٢(
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 بمحمل فاستترت به، وبماء )صلى االله عليه وآله وسلم( مر النبيأف: غير ماء، قال على هلكت، جامعت

 وفي .)١(»يا أباذر يكفيك الصعيد عشر سنين«: )صلى االله عليه وآله وسلم( : أنا وهي، ثم قالفاغتسلت

  . ىالكل ما لا يخف

يقع فيه باختياره، وفي  أن كل بدل طولي لا يجوز للإنسان أن  علىنه لا دليلإ :ولالأ على إذ يرد

ه يجوز السفر لمن يفقد الماء وإنأنه يكفي عشر سنين،  على التيمم توسعة كما يظهر من الأدلة الدالة

  . وغيرهما

، ولا تلازم بين البدلية التيمم حكم اضطراري، بل كونه بدلاً أن  علىوالحاصل أنه لا دليل

 الموثق السابق دليل أن إلىضافة  اضطراري، هذا بالإنه بدلأ إلى كان ذهب غير واحد وإنلاضطرار، او

  .  النص موجوداًالحكم، فلا يؤخذ فيه بالقاعدة ما دامعلى 

 ووجوب الغسل، بل بعض تلك النصوص مورده جنابة ةنه لا تلازم بين حرمة الجنابإ : الثانيوعلى

  . الحل على  دليلاًنالإمام نفسه، الذي يستحيل عليه فعل الحرام فيكو

  : الثالثىوعل

                                                

  .١٢ ح التيمم أبواب من١٤ الباب ٩٨٣ص ٢ ج:الوسائل) ١(
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  .وكان بعد دخول الوقت

  لوضوء لم يتمكن من التيمم أيضا لا يجوز ذلك، وأما في اإذانعم 

  

  ".يكفيك عشر سنين: ")صلى االله عليه وآله وسلم(  لقول النبي،الحل على نه دليلإ: أولاً

 ذر  أبي وليس قول،"هلكت" ذر  أبيلقول) االله عيه وآلهصلى (تقرير النبي  على نه لا دليل فيهإ: وثانياً

  . في نفسه حجة

الشهرة  إلىوجدت في المستند نسبته واز عن المستند، والذي لجا على جماعالمستمسك نقل الإن إ ثم

  .  فراجع، في مورد آخرجماع الإىا ادعوإنم، جماع الإىمن دعو

غير ذلك من  أو نحوه، أو الضرر في استعماله لبرد أو  الغسل أعم من عدم الماءلىعدم القدرة عن إ ثم

  . عذار المسوغة للتيممالأ

بعد { أو قبل دخول الوقت} كان{ أن  أنه لا فرق بينى النص والفتوإطلاققد رأيت في } و{

  . ى والفتوطلاقلأصل والإل} دخول الوقت

اً بالصلاة مع الطهارة، أمورلأصل، بعد كونه مل} يضاً لا يجوز ذلكأ لم يتمكن من التيمم إذانعم {

  . والنصوص لا تشمل هذه الصورة

   كان قبل الوقت جاز لهإذاالظاهر أنه } وأما في الوضوء فـ{
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   كان بعد دخول الوقتإذاه ءيبطل وضو أن ،حدث ألمن كان متوضئاً ولم يتمكن من الوضوء لوفلا يجوز 

  

 نأوه المنحصر، ءيبيع ما أن نه يجوز لهأ كان بعد الوقت فاقد الطهورين، كما وإنتفويت الوضوء، 

ل الوقت، ن الماء في داخمه لا يتمكن بأن مع علمه ،ماء على  مروإن لا يتوضأ، نأو يريقه، نأويهبه، 

  .  دخل الوقت وجب الطهورإذاه فإنوذلك لأن الوضوء ليس واجب الآن، 

 كان بعد إذاه ءيبطل وضو أن لا يجوز لمن كان متوضئاً ولم يتمكن من الوضوء لو أحدث{نعم 

آخر ما ذكرناه في فرع ما قبل الوقت، وهذا هو المشهور بين  إلىوكذا يجب حفظ الماء، } دخول الوقت

 ء، والظاهر هوبطال الوضوإجاز أ، مما عدا المحقق في المعتبر، حيث جماعل ادعي عليه الإالفقهاء، ب

  . تفويت للواجب المطلق وهو لا يجوزواجب مطلق، فتفويته اختياراًطهور المائي لاالمشهور، وذلك لأن 

  .  من الرواياتولجملة )١(﴾فَاغْسِلُوا وجوهكُم﴿: تعالى فلقوله ،الطهور المائي واجب مطلق أن أما

التيمم ليس في  أن من الواضح وتفويت الواجب المطلق، لأن فائدة الوجوب المطلق هو ذلك، أن وأما

نسان مكلف بصلاة واحدة في أي جزء  الإبأن اختياراً، واستدل المحقق إليهعوض الماء، فلا يجوز التترل 

   أو اد الصلاة لاحظ حالته من قصررأ إذافجزاء الوقت، أمن 

                                                

  .٦الآية : سورة المائدة) ١(
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  . فرق في ذلك بين الجنابة والحدث الأصغر، والفارق النصف

  

  . بتراب، ولا يجب في الحالة المتقدمة حفظ حالته للزمان المتأخر أو  بماء،تمام

ما حالتان عرضيتان، وبين الماء والتراب، فهما حالتان طوليتان، فإنه فرق بين السفر والحضر، إ: وفيه

، فهما من قبيل الصلاة قائماً وقاعداً، ولىمكان الحالة الأإالة الثانية مع الح إلى فلا يجوز التترل اختياراً

 التيمم وسط بين العرضية ياً، إذالتيمم ليس حكماً اضطرار أن وهذا لا ينافي ما ذكرناه سابقاً من

 فإن غير ذلك، لكن لم يجز فقد الماء اختياراً، إلى جنابوالطولية الاضطرارية، ولذا جاز السفر وجاز الإ

  . خبارهذه الوسطية هي المستفادة من الأ

 القاعدة عدم ى فمقتض} والفارق النصرففرق في ذلك بين الجنابة والحدث الأصغ{وكيف كان 

 ، القاعدةىالجواز في الجنابة نقول به، وفي الحدث نعمل بمقتض على جواز كليهما، لكن حيث دل النص

  .فتأمل
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 المدخول فرج أن لو شك فيا  الدخول أم لا لم يجب عليه الغسل، وكذنه هل حصلأ شك في إذا): ٩مسألة ـ (

  . ه لا يجب عليه الغسلفإنغيرهما  أو دبرأو 

  

صالة عدم لأ}  شك في أنه هل حصل الدخول أم لا؟ لم يجب عليه الغسلإذا{): ٩مسألة ـ (

  .الدخول

لأصل ل}  عليه الغسله لا يجبفإن غيرهما أو دبر أو فرج{فيه } المدخول أن وكذا لو شك في{

بعضها، والظاهر  أو القدر الداخل هل هو كل الحشفة أن المذكور، وكذا لو علم بالدخول لكن شك في

  . اسة الغلاف الملتصق بالذكرممكما قام مقامها  أو نه يشترط في الدخول المماسةأ

 ضافةدلة عن مثله، بالإ فلا يجب الغسل، لانصراف الأاًإطلاقدخل في فضاء الفرج بدون مماسة أ إذاأما 

  . انين في المقامت ولا التقاء للخ)١(» الختانانى التقإذا«: )عليه السلام( قوله إلى

  . المسألة التاليةفي   كما سيأتي،نحوهما، فالأدلة صادقة عليه أو مطاط أو دخال بخرقةأما الإ

                                                

  . ٢ ح باب ما يوجب الغسل٤٦ ص٣ ج:الكافي) ١(
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ملفوفاً  أو يكون مجرداً أن نابة بينالحشفة موجباً للج أو دخال تمام الذكرإرق في كون فلا ): ١٠مسألة ـ (

  . يكون بمقدار لا يصدق عليه الجماعأن إلا غيرها،  أو بوصلة

  

 يكون مجرداً أن الحشفة موجباً للجنابة بين أو دخال تمام الذكرإلا فرق في كون {): ١٠مسألة ـ (

 إلى  الغطاء نسبتهكما هو المشهور بينهم، بل عن شرح المفاتيح لكاشف} غيرها أو ملفوفاً بوصلةأو 

  . الفقهاء، وذلك لصدق الأدلة

 )١()وفي الملفوف نظر[ (: نه قالألكن عن القواعد } يكون بمقدار لا يصدق عليه الجماعأن إلا {

حصول الحرارة  والذكر إلى عن النهاية احتمال التفصيل بين كون الخرقة لينة لا تمنع وصول بلل الفرجو

 أو وجه نظره أن  دون الثانية، والظاهرولىت، ليست بحصول الجنابة بالأالآخر، وما ليس إلى حدهماأمن 

  . تفصيله عدم صدق الجماع والإيلاج ونحوهما، لكن الظاهر الصدق كما عرفت

 في عدم الجنابة، ولو شك في الصدق كان الأصل العدم، لأن الحكم لا إشكالنعم لو لم يصدق فلا 

الفرج عن  أو كر جعل غطاء حول الفرج، ولو جرد الذكريتكفل موضوعه، ومثل الكلام في لف الذ

  .  مدار الصدق أيضاًالأمرجلده بعملية جراحية، دار 

                                                

  . ٢٤ سطر ١٣ ص:حكامقواعد الأ) ١(
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ينقض الغسل بناقض من  أن ولىفي الموارد التي يكون الاحتياط في الجمع بين الغسل والوضوء، الأ): ١١ –مسألة (

  . جائز، والمفروض احتمال كون غسله غسل الجنابةمثل البول ونحوه، ثم يتوضأ، لأن الوضوء مع غسل الجنابة غير

  

ينقض  أن ولىلوضوء الأفي الموارد التي يكون الاحتياط في الجمع بين الغسل وا{): ١١ –مسألة (

 جائز، والمفروض نحوه، ثم يتوضأ، لأن الوضوء مع غسل الجنابة غير و من مثل البولناقضبالغسل 

 لأن ظاهر الأدلة عدم جواز الوضوء بقصد أولىجعله ا وإنم}  الجنابةغسلغسله احتمال كون 

 نه يصحأ كما ،تيان به برجاء المطلوبية والاحتياط التشريعنه حراماً ذاتاً، فلا يصدق مع الإأالمشروعية، لا 

  . لوبيةطيأتي بالوضوء قبل الغسل برجاء المأن 
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  فصل 

  الغسل من الجنابة على في مايتوقف

  : أموروهي 

   الصلاة: ولالأ

  

  فصل

  الغسل من الجنابة على في ما يتوقف

  }:أمورو هي {

يه ل ويدل ع،اً متواتراً نقله، بل ضرورة من الدينإجماع ولا خلاف، بل إشكالبلا } الصلاة: ولالأ{

الجنابة خلاف الطهارة، كما يدل عليه  أن  بعد وضوح،اشتراط الصلاة بالطهارة على ما دل من الكتاب

  . اب الصلاة أبووجودة في مختلف المةالروايات المتواتر

يغتسل  أن يهلع «:خرج الشهر  حتىيغتسل أن جنب في شهر رمضان فنسيأ فيمن :كرواية الحلبي

  . )١(» والصيامةيقضي الصلاو

                                                

  . ١ ح الجنابة أبواب من٣٩ الباب ٥٢٣ ص١ ج:الوسائل) ١(
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  .حوطالأ على جزائها المنسية، وصلاة الاحتياط، بل وكذا سجدتا السهوداءً وقضاءً لها ولأأمستحبة،  أو واجبة

  

دخل في الصلاة وبه   حتىه من غسل الجنابة،بعض جسد أو فيمن ترك بعض ذراعه،، ورواية زرارة

  . غيرها إلى )٣(»بطهورإلا لا صلاة «حديث  و)٢(»لا تعاد«، وحديث )١(بلة مسح عليه وأعاد الصلاة

اضطرارية، وصلاة  أو جباريةإالغير،  أو  عن النفس،غيرها أو يومية} مستحبة أداءً وقضاءً أو واجبة{

 تكبيرات، فهي خارجة موضوعاً لا و سمي ا لغة، بل هي دعاءوإنموات ليست صلاة حقيقة، الأ

  . حكما

وجوب الطهارة  على جزاء الصلاة تأخرت، فيدلأكالتشهد والسجدة، لأا } جزائها المنسيةلها ولأ{

  . وجوب الطهارة للصلاة على فيها ما دل

  . لاة مستحبة، وفي كلتيهما تشترط الطهارةص أو إما جزء صلاة،  لأا} وصلاة الاحتياط{

  لأا من توابع الصلاة} حوطالأ على بل وكذا سجدتا السهو{

                                                

  .٢ ح الجنابة أبواب من٤١ الباب ٥٢٤ ص١ ج:الوسائل) ١(

  .٨ ح الوضوء أبواب من٣ الباب ٢٦٠ ص١ ج:الوسائل) ٢(

  .٢ ح الجنابة أبواب من١٤ الباب ٤٨٣ ص١ ج:الوسائل) ٣(
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  . نعم لا يجب في صلاة الأموات ولا في سجدة الشكر والتلاوة

  

 تلاحقها بالصلاة وكوا مكملة لها يب، إذفيشترط فيها ما يشترط في الصلاة، وليست من قبيل التعق

غير ذلك، تجعلها كالصلاة في الشرائط، لكن الأقرب عدم الاشتراط،  إلى بين الصلاة وهاوالفورية بين

ات أدلتها تقتضي ذلك، ولا إطلاقللأصل، بعد عدم استفادة الاشتراط من ما ذكر من الاستحسانات، و

  . محل لقاعدة الاشتغال بعد ما ذكر

تحب س كان يوإنذلك،  على ة الدالةلما يأتي من النصوص الكثير} نعم لا يجب في صلاة الأموات{

  . فيها

الاشتراط فيهما، بل دل  على  أدلتها، من غير ما يدلطلاقلإ} ولا في سجدة الشكر والتلاوة{

  .عدم الاشتراط على الدليل

 وإن بشيء من العزائم الأربع فسمعتها، فاسجد، ئ قرإذا«: )عليه السلام(  بصير، قال أبيكخبر

  .)١(» كانت المرأة لا تصليوإن ،كنت جنباً وإنغير وضوء،  على كنت

الرحمان، عن  بالخصوص، ففي صحيحة عبد أو  في استحباب الطهارة استحباباً مطلقاً،إشكالنعم لا 

   كتب االله له ائمن سجد سجدة الشكر لنعمة وهو متوض«:  قال)عليه السلام( الصادق

                                                

  .٢ ح قراءة القرآن أبواب من٤٢ الباب ٨٨٠ ص٤ ج:الوسائل) ١(
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 فيما لو دخل ةهر الثمرظنب دخول المسجد الحرام، فتالج على الطواف الواجب دون المندوب، لكن يحرم: الثاني

  . طوافه محكوم بالصحةفإنسهواً وطاف، 

  

  . )١(» عنه عشر خطايا عظامىعشر صلوات ومح

 الشروع فإنعمرة، ولو كانا مندوبين،  أو وهو ما كان جزءً من حج} الطواف الواجب: الثاني{

  .)٢(}الْعمرةَ لِلَّهِ والْحجوأَتِموا {:  قال سبحانه،تمامهماإفيهما يوجب 

 به ى وهو ما يؤت،عدم اشتراطه بالطهارة من الحدث الأصغر على إذ قد دل الدليل} دون المندوب{

 في مثل الصلاة  ـوجوباً عرضياً، إذ الوجوب العرضي كالاستحباب العرضي أو ، بلوحده استحباباً

 لا )٣(» فيه صلاةفإنالطواف بالبيت «: )عليه السلام(  فقوله، لا يغير حقيقة الشيءـاليوميه المعادة 

  . حبتيوجب اشتراط الطهارة في الطواف المس

لعدم اشتراط المندوب بالطهارة من } الجنب دخول المسجد الحرام فتظهر الثمرة على لكن يحرم{

السهو، وكذا إذ لا فعلية للنهي لمكان }  طوافه محكوم بالصحةفإنفيما لو دخل سهواً وطاف، {الجنابة 

  .  كان جاهلاً بالحكم جهل قصورإذا

                                                

  .١ ح سجدي الشكر أبواب من١ الباب ١٠٧٠ ص٤ ج:الوسائل) ١(

  .١٩٦الآية : سورة البقرة) ٢(

  .٦ ح الطوافواب أب من٣٨ الباب ٤٤٥ ص٩ ج:الوسائل) ٣(
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  . نعم يشترط في صلاة الطواف الغسل، ولو كان الطواف مندوباً

ناسياً للجنابة، وأما سائر الصيام  أو  أصبح جنباً معتمداً،إذا أنه لا يصح صوم شهر رمضان وقضاؤه، بمعنى: الثالث

صباح  في الواجبة منها ترك تعمد الإحوط كانت واجبة، نعم الأإنوصباح جنباً، ما عدا رمضان وقضائه فلا يبطل بالإ

  . جنباً

    حتىثناء النهار تبطل جميع الصيامأنعم الجنابة العمدية في 

  

ة هج يصح من لا أو من جهة الاضطرار،  فهل يصح طوافه،البقاء في المسجد إلى  كان مضطراًإذاوأما 

  . ، احتمالانإليهلنسبة أنه تجول أزيد من الاضطرار، فلا اضطرار با

  كان عن جهلوإنفبدونه باطلة، } نعم يشترط في صلاة الطواف الغسل، ولو كان الطواف مندوباً{

  . الصلاة، كما قرر في محله إلى نسيان، لأن الطهارة شرط واقعي بالنسبةأو 

اً للجنابة، وأما ناسي أو متعمداً صبح جنباًأ إذا أنه لا يصح قضاؤه بمعنى وصوم شهر رمضان: الثالث{

 في الواجبة حوط كانت واجبة، نعم الأوإنصباح جنباً قضائه فلا يبطل بالإ وسائر الصيام ما عدا رمضان

  . صباح جنباًالإ إلى هذا كله بالنسبة} صباح جنباًمنها ترك تعمد الإ

   حتى ثناء النهار تبطل جميع الصيامأنعم الجنابة العمدية في {
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  . المندوبة منها

  . صوم رمضان  حتى الاحتلام فلا يضر بشيء منهاوأما

  

  . بخلاف السهوية} المندوبة منها

وحيث ذكرنا تفصيل الكلام حول هذه } صوم رمضان  حتىوأما الاحتلام فلا يضر بشيء منها{

  . المسألة في كتاب الصوم من هذا الشرح تركنا التعرض له هنا
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  فصل 

  الجنب على فيما يحرم

  :أموروهي أيضاً 

  . في الوضوء التفصيل الذي مر على مس خط المصحف: وللأا

  

  فصل

  الجنب على في ما يحرم

  }أموروهي أيضاً {

 ولا خلاف، كما قيل، إشكالبلا } التفصيل الذي مر في الوضوء على مس خط المصحف: ولالأ{

 على جماع نقل الإ أنه استفاضى علماء الإسلام، بل قال الشيخ المرتضإجماعنه أ ىبل عن المعتبر والمنته

مة لا الكراهة مرادهما الحر أن  احتملوإنراهة، بالكلا اسكافي حيث قالإوذلك، خلافاً للمبسوط 

  . المصطلحة

   إلاّلا يمسه ﴿: بقوله سبحانه: من الكتابله واستدل 
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  تعالىكذا مس اسم االله و

  

  . )١(﴾الْمطَهرونَ

 المصحف لا تمسه«:  قال)عليه السلام(  الحسن أبيميد، عنالح بما رواه إبراهيم بن عبد: من السنةو

  .)٢(﴾الْمطَهرونَإلا لا يمسه ﴿: يقول تعالى االلهن إ ، ولا تمس خطه، ولا تعلقه،غير طهر، ولا جنباًعلى 

وجود بعض  إلى ضافة في دلالة الآية، وفي سند ودلالة الرواية، بالإشكالقد تقدم في بحث الوضوء الإو

عليهم ( ئمة جواز مس الدرهم، وقد كان مكتوباً بآيات القرآن في زمن الأ على وايات التي تدلالر

  . غيره ومسكتكما ذكره المس، )السلام

  ثم ذكر،)٣(» لجنبوإني بالدرهم فآخذه ىإني لأوت«: )عليه السلام( كخبر ابن مسلم، عن الباقر

  . مام خلاف الظاهراختصاص ذلك بالإ على وحمله. عليه سورة من القرآن أن )عليه السلام(

  .  ما ذكره المصنفحوطالأ أن  فيإشكالنعم لا 

لاف فيه، وفي لخ عدم احكامالمشهور شهرة عظيمة، بل عن اية الأ على }تعالىوكذا مس اسم االله {

   لم يظهر فيه خلاف :)٤(الجواهر

                                                

  .٧٩الآية : سورة الواقعة) ١(

  .٣ ح في الجنب لا يمس المصحف٦٨ الباب ١١٣ ص١ ج:الاستبصار) ٢(

  .٣ سطر ٥٠ ص:المعتبر) ٣(

  .٤٦ ص٣ ج:الجواهر) ٤(
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  . من بعض متأخري المتأخرين إلاّ

الشيخين، كما عن بعض الأجلة،  على  عليه، خلافاً لمن تقدمجماع، الإىعن الغنية، وظاهر المنتهو

  . وللأردبيلي والمدارك والكفاية والمستند

 ولا ديناراً لا يمس الجنب درهماً «: قال)عليه السلام( عبد االله  أبيبموثق عمار، عن: ونولاستدل الأ

 )٢(﴾ا مِن تقْوى الْقُلُوبِفإ﴿ :نهه خلاف تعظيم الشعائر الواجب لقوله سبحابأنو. )١(»عليه اسم االله

نه خلاف التعظيم، أم عدم تسلّ: تقدم، وفيه المجماعاجب، وبالإ واجبة فالتعظيم وىالتقون إ وحيث

  أبيكرواية. الكراهة بقرينة الروايات اوزة على ، والرواية محمولهىكبر وى محل نظر صغرجماعوالإ

عليه (  في الجنب يمس الدراهم وفيها اسم االله واسم رسوله؟ فقال:)معليه السلا( عبد االله  أبيالربيع، عن

 الربيع، إذ حسن  أبي خالد ولاة في سنده بعد وثاقإشكال ولا )٣(»لا بأس به ربما فعلت ذلك«: )السلام

  . جماعأنه من أصحاب الإ إلى ضافةعن ثقة، بالإ إلاّبن محبوب لا يروي 

                                                

.١ ح في الجنب لا يمس الدراهم٦٧ الباب ١١٣ ص١ ج:الاستبصار) ١(

  .٣٢الآية : سورة الحج) ٢(

  .٥ سطر ٥٠ ص:المعتبر) ٣(
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  سمائه وصفاته أوسائر 

  

هما الدراهم دي عن الجنب والطامث يمسان بأي)عليه السلام(  إبراهيم أبياق، عنوصحيح إسح

  . الدراهم البيض كانت مكتوبة أن  بضميمة،)١(»لا بأس«: )عليه السلام( البيض؟ قال

واالله «:  وهو جنب؟ فقالض الدرهم الأبيل جعفر، هل يمس الرج أبيوما رواه محمد بن مسلم، عن

 كان سبيل الاحتياط وإن الصناعة، ىة هو مقتضهفالقول بالكرا. » لجنبوإنيذه أخني لأوتي بالدرهم فإ

  . لا غبار عليه

عظم أه فإن، الدراهم والدنانير على اللازم نقش أسامي االله، والرسول، والقرآن الحكيم، أن ىولا يخف

 يرغئض وستلزام ذلك لمس الجنب والحادعاية للإسلام، كما كان كذلك في زمان حكم الإسلام، وا

فَمن بدلَه بعد ما سمِعه ﴿: تعالىتقدير حرمة لمسهم فهو تكليفهم، قال  على  لا يسقط ذلك، إذئالمتوض

اً من الأوقاف يركث أن فهل يشك أحد في استحباب الوقف مع وضوح ،)٢(﴾ا إِثْمه علَى الَّذين يبدلُونهفإنم

  . اإليهنسبة يؤكل، ولا يعمل المتولي بوظيفته بال

المناط  إلى كلها، فيشمله موثق عمار المتقدم، مضافاً على  اسم االلهطلاقلإ} سمائه وصفاتهأوسائر {

  غيرها، من غير فرق  ووالتعظيم

                                                

  . ٢ ح في الجنب لا يمس الدراهم٦٧ الباب ١١٣ ص١ ج:الاستبصار) ١(

.١٨١الآية : سورة البقرة) ٢(
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  .حوطالأ على  عليهم السلامئمة نبياء والأسماء الأأالمختصه، وكذا مس 

  

  .}ةتصالمخ{في كل ذلك بين الصفات 

 "الطبيب" أو "الحاكم" صدق، كما إذ مس اسم إذافيما إلا عليها اسم االله، أما المشتركة فلا يصدق 

  . فلا وجه للتخصيصإلا دعية، ولعل مراد المصنف من المختصة ما ذكرناه، وفي الأ" العالم"أو 

علي {) سلام االله عليها( والصديقة الطاهرة}  عليهم السلامسماء الأنبياء والأئمةأوكذا مس {

  . المشهوركما عن } حوطالأ

 عليه، خلافاً لغير واحد، حيث قالوا جماعالأصحاب، وعن الغنية الإ إلى وعن شرح الجعفرية نسبته

  . بالجواز، وهو الأقرب

إلا لا فرق بينك وبينها  :، حيث ورد في الدعاءتعالى الغنية، ومناط اسم االله إجماعب: ونولاستدل الأ

  . ، فالأصل البراءةى لا يخف والتعظيم، وفي الكل ما،آخرة إلى ...أا

 فلم أجد من قال )عليهم السلام( همأشبهسامي سيدنا العباس، وزينب، وعلي الأكبر، ومن أأما 

 أكثريائه أولنسان تجاه االله سبحانه وما كان أدب الإلتضي ذلك، وكق كان الأدب يوإنبحرمة مسها، 

  . ارتفع مقامه

  بياء والحجج ما أريد به سامي الأنأالمراد ب أن  فيإشكالنه لا إثم 
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  .المرور  كان بنحووإن )صلى االله عليه وآله وسلم( دخول المسجد الحرام، ومسجد النبي: الثاني

  

لشباهة الصورية أدب بالغ، واالله كان في التحرز ل وإن لا ما أريد به غيرهم، )عليهم السلام( ذوام

  . عالمال

}  كان بنحو المروروإن )صلى االله عليه وآله وسلم( دخول المسجد الحرام، ومسجد النبي: الثاني{

  . الغنية، والمعتبر، والمدارك، والتذكرة، وغيرهمجماع عليه الإىدعااً ممن تعرض له، بل إجماع

ي، والشيخ في الجمل، والاقتصاد، مم لم يتعرضوا له، كالصدوقين، والمفيد، والديلأنعم عن جماعة 

صراف نايقال بأن إلا طلقوا جواز الاجتياز في المساجد، اللهم أقد  ومختصره، والكيدري، ووالمصباح،

  :ذكره المشهور، ويدل عليه جملة من النصوص  هو ماىسائر المساجد ، لكن الأقو إلى كلمام

لا «: )عليه السلام( ، عن الجنب يجلس في المساجد؟ قال)عليه السلام( كصحيح جميل، عن الصادق

 )٢( ونحوه خبره الآخر)١(»)صلى االله عليه وآله ( المسجد الحرام، ومسجد الرسول إلاّولكن يمر فيها كلها 

  .)٣(خبر محمد بن حمرانو

   كان إذا«: )عليه السلام(  جعفر أبو حمزة، قال أبيصحيحو

                                                

. ٢ ح الجنابة أبواب من١٥ الباب ٤٨٥ ص١ ج:الوسائل) ١(

  . ٤ ح الجنابة أبواب من١٥ الباب ٤٨٥ ص١ ج:الوسائل) ٢(

.٥ ح الجنابة أبواب من١٥ الباب ٤٨٥ ص١ ج:الوسائل) ٣(
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  .غير وجه المرور على المكث في سائر المساجد بل مطلق الدخول فيها: الثالث

  

 جنابة صابتهأ فاحتلم، ف)صلى االله عليه وآله وسلم( مسجد الرسول أو الرجل نائماً في المسجد الحرام

يمر في سائر المساجد ولا يجلس في شيء من  أن متيمما، ولا بأسإلا د فليتيمم، ولا يمر في المسج

  . )١(»المساجد

ويدخلان « ـ في حديث الجنب والحائض ـ )عليه السلام(  جعفر أبيوخبر محمد بن مسلم، عن

  .)٢(» المسجدين الحرميننابن، ولا يقعدان فيه، ولا يقرد مجتازيجالمس

فَلا ﴿ :تعالىوقوله  ،)٣(﴾تم سكارىوإن لا تقْربوا الصلاةَ﴿: تعالى الدخول، مثل قوله بوالمراد بالقر

رامالْح جِدسوا الْمبقْر٤(﴾ي(،  تيمِ﴿: تعالىوقولهوا مالَ الْيبقْرلا ت﴾)٥(.  

 للمشهور، بل وفاقاً} غير وجه المرور على في سائر المساجد، بل مطلق الدخول فيهاالمكث : الثالث{

  . ي عن الديلمي، فقال بالكراهةك عليه، خلافاً للمحجماععن الخلاف، والغنية، والمحقق، الإ

                                                

.٦ ح الجنابة أبواب من١٥ الباب ٤٥٨ ص١ ج:الوسائل) ١(

. ١٧ ح الجنابة أبواب من١٥ الباب ٤٨٨ ص١ ج:الوسائل) ٢(

.٤٣الآية : سورة النساء) ٣(

.٢٨الآية : سورة التوبة) ٤(

. ٣٤الآية : سورة الإسراء) ٥(
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عليه (  جعفر أبيالمشهور، لصحيح ابن مسلم، عن  هوىوعن الفقيه، والمقنع، جواز نومه فيها، والأقو

إلا الحائض والجنب لا يدخلان المسجد «: الحائض والجنب يدخلان المسجد أم لا؟ قال: ، قلنا له)لامالس

  .)٢(»)١(﴾ تغتسِلُوا عابِري سبيلٍ حتىإلا و لا جنباً ﴿:  يقولتعالى واالله تباركن إ مجتازين،

  . )يهما السلامعل( ، عن الباقر والصادق)٤( والقمي،)٣(ومثله المروي في تفسير العياشي

تم نأومعناه لا تقربوا مواضع الصلاة من المساجد  أن )عليه السلام( وفيما رواه الطبرسي، عن الباقر

  .)٥(مجتازينإلا جنب 

  أبي وصحيح،)٦(»يقعد الرجل في المسجد وهو جنب أن ىو «:وعن الخصال ومجالس الصدوق

  . حمزة المتقدم

 ﴾ تغتسِلُوا عابِري سبيلٍ حتىإلا ولا جنباً ﴿ :تعالى في قول االله )عليه السلام( وخبر الدعائم، قال علي

  هو الجنب يمر في المسجد مروراً «: قال

                                                

. ٤٣ الآية :سورة النساء) ١(

  .١٠ ح الجنابة أبواب من١٥ الباب ٤٨٦ ص١ ج:الوسائل) ٢(

.١٣٨ ح٢٤٣ ص١ ج:تفسير العياشي) ٣(

.١٣٩ ص١ ج:تفسير القمي) ٤(

. ط الحياة١١٢ ص الجزء الخامس٢الد : مجمع البيان) ٥(

.١٩ ح باب الستة٣٢٧ صظر الخصالوان ١ ح٦٦ الس ٣٤٧ ص:الأمالي) ٦(
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  . غيرها إلى .)١(»ولا يجلس فيه

  : أما القائل بالكراهة، فقد استدل بجملة من الروايات

 كره االله ،يا علي «)عليه السلام(  لعلي)صلى االله عليه وآله وسلم( كالمروي في الفقيه في وصية النبي

  .)٢(»تيان المساجد جنباًإعز وجل لأمتي العبث في الصلاة، والمن في الصدقة، و

كره لي ست خصال، وكرهتهن ...  أن االله«: )صلى االله عليه وآله وسلم(وما رواه الفقيه، عن النبي 

  .)٣(»ساجد جنباًتيان المإـ و: قال أن إلىتباعهم من بعدي ـ أللأوصياء من ولدي، و

  .)٤()عليه السلام( ه، عن الصادق أبيوقريب منه ما رواه الديلمي، عن

ن االله إ«: )صلى االله عليه وآله وسلم( ، عن رسول االله)عليه السلام( وفي رواية الجعفريات، عن علي

  .)٥(»تم جنبنأو والجلوس في المساجد ـ: قال أن إلى  كره لكم أشياء ـتعالى

  عليه ( سألت أبا الحسن: ن القاسم قالوصحيحة محمد ب

                                                

. في ذكر المساجد١٤٩ ص١ ج:سلامدعائم الإ) ١(

. ٢ حوادر في الن١٧٦ الباب ٢٥٨ ص٤ ج:الفقيه) ٢(

.١٧ ح في النوادر٢٧ الباب ١٢٠ ص١ ج:الفقيه) ٣(

.١٦ ح الجنابة أبواب من١٥ الباب ٤٨٨ ص١ ج:الوسائل) ٤(

.٣٧ ص:الجعفريات) ٥(
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   يدخل من باب ويخرج من آخر فلا بأس به بأنوأما المرور فيها 

  

  .)١(»ينام في المسجد ويمر فيه أن يتوضأ ولا بأس«:  عن الجنب ينام في المسجد؟ فقال)السلام

صطلحة، لقوة النهي  يراد ا معناها اللغوي، لا الكراهة المنأولكن الكراهة في تلك الروايات لابد 

ظهر أأهلها، لأا من  إلى  علمهايرد أو التقية، على صحيحة ابن القاسم محمولة وفي تلك الروايات،

ا، هتند، وهي معرض عنس ذلك مذهب الحنابلة، كما في المفإن المتقدمة، خبارة للأرضا المعخبارالأ

  . والشهرة في خلافها

الغسل لغة، واحتمله بعض  على  الوضوءإطلاق صح وإن رادة الغسل من التوضؤ فهو خلاف،إأما 

  .الفقهاء

 ولا خلاف، لدلالة إشكالبلا }  يدخل من باب ويخرج من آخر فلا بأس بهبأنوأما المرور فيها {

  .الروايات المتقدمة عليه

 كان إذافيما  أو الدخول من باب والخروج من آخر مطلقاً؟ الجائز هل هو أن نعم قد اختلفوا في

يشمل الدخول والخروج  أو  متلاصقين،ناب كان الباإذاشبه متقابلين، فلا يجوز ذلك  أو  متقابليننابباال

  . مكث وب من غير جلوسناويشمل التردد والمشي في الج أو تردد، ومن باب واحد، من غير انحراف

                                                

.٢٧ ح في الاغتسال١٧ الباب ٣٧١ ص١ ج:التهذيب) ١(
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٣٩

شبه  أو تقابلان، مناب كان باإذاإلا بعدم صدق الاجتياز والمرور، : ول الثلاثة الأقوالاستدل للأ

  .  كان باب واحدإذا  حتىبصدقه أو  مطلقاً،ناب كان باإذابصدقه فيما  أو متقابلين،

إلا لا ولكن يمر فيها كلها «: عن الجنب يجلس في المساجد؟ قال بحسنة جميل،: رابعلواستدل للقول ا

  .)١(»المسجد الحرام ومسجد الرسول

الرسول الحرام ومسجد المسجد إلا ولا يجلس فيها يمشي في المساجد كلها،  أن للجنب«: وخبره

  .)٢(»)صلى االله عليه وآله وسلم(

 ين روايات عابري سبيل، لأا نصان بينهما وبرضاهما يقتضي جواز التردد، ولا تعإطلاق فإن

 عبور السبيل في مقابل فإنني عابر سبيل، إيقول من يتجول  أن ظاهر، ولذا يصدق" عابري سبيل"و

  . القول الثاني  هوحوط كان الأوإنلقول الرابع أقرب، المكث، فا

لصدق الاجتياز الاجتياز، بل يجوز سلوك الأبعد، نه لا يلزم اختيار أقرب الطريقين في إثم الظاهر 

الذي لا ينافي صدق الاجتياز  والمرور، كما لا يلزم الاستقامة في السلوك، فيجوز الانحراف اليسير

  ، فأوجب اختيار الأقرب، اقتصاراً في محل ىوالمرور، خلافاً للمنته

                                                

  . ٢ ح الجنابة أبواب من١٥ الباب ٤٨٥ ص١ ج:الوسائل) ١(

.٤ ح الجنابة أبوابمن ١٥ الباب ٤٨٥ ص١ ج:ائلسالو) ٢(
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  ه لا بأس به،فإنوكذا الدخول بقصد أخذ شيء منها، 

  

  . نه مع الصدق لا وجه للمنعإ :الضرورة، وفيه على المنع

 غير واحد، خلافاً لمن لم يجوز إليهكما ذهب } ه لا بأس بهفإنوكذا الدخول بقصد أخذ شيء منها {

ه في مقابل الوضع الممنوع، لكن ظاهر بأن: ز الأخذ فقط من الخارج، وقالجاأالدخول لهذا الشأن، بل 

  . ولالأ النص هو

ن من المسجد ولاا، عن الجنب والحائض يتن)عليه السلام( عبد االلهففي صحيح ابن سنان، سألت أبا 

  .)١(»نعم ولكن لا يضعان في المسجد شيئاً«: لالمتاع يكون فيه؟ قا

لمسجد اويأخذان من  «...، في الحائض والجنب)عليه السلام(  جعفربي أوصحيح زرارة ومحمد، عن

  .»ولا يضعان فيه شيئاً

 نالأما لا يقدر«: )عليه السلام( فما بالهما يأخذان منه ولا يضعان فيه؟ قال: قلت له: قال زرارة

  .)٢(»وضع ما بيدهما في غيره على منه، ويقدران إلاّخذ ما فيه أعلى 

، )٤()عليه السلام( ، ورواية زرارة عن الباقر)٣()عليه السلام(  إبراهيم، عن الصادق بنعلي ومثله رواية

)٥(ورواية الفقه الرضوي
.  

                                                

  .٨ ح باب الجنب يأكل ويشرب٥١ ص٣ ج:الكافي) ١(

. ٢ ح الجنابة أبواب من١٧ الباب ٤٩١ ص١ ج:الوسائل) ٢(

.١٣٩ ص١ ج:تفسير القمي) ٣(

.١٣٨ ح٢٤٣ ص١ ج:تفسير العياشي) ٤(

.٢٧ سطر ٤ ص:فقه الرضا) ٥(
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  .والمشاهد كالمساجد في حرمة المكث فيها

  

  .  ظاهر التحليل، جواز الدخول للأخذفإن

المنع عن دخولهما جواز الدخول لأخذ شيء من المسجد خاص بغير المسجدين، لأن أدلة  أن ثم الظاهر

 بين الطائفتين عموماً من وجه، لأن طائفة بأنات الدخول لأجل الأخذ، فالقول إطلاقظهر من أ

ففي مورد خذ،  المطلقات تقول يجوز الدخول للأسجدين تقول لا تقرب المسجدين مطلقاً، وطائفةالم

  . صل، غير تامالأ الاجتماع يكون المرجع هو

الشيء لا يوجد في  أن اشترطنا وجود بابين، ثم ظهر لهوالمرور فيها أو  نه لو دخل بقصد الأخذإثم 

  . المستفاد من النص عدم الخصوصيةثلاً لم يأثم، إذلآخر مسدود ماالباب أن  أو المسجد،

فتاح الباب الآخر، فلا يجوز الدخول مع الشك والظن، ناونعم الظاهر لزوم الاطمينان بوجود الشيء 

  . نئذيأو عدم الأخذ لم يأثم، فلا يلزم المرور والأخذ ح لرجوع، دخل ثم بدا له اوول

كما عن المفيد، والشهيدين، وجملة من المتأخرين، وقيل } والمشاهد كالمساجد في حرمة المكث فيها{

  .  في المسألة ثلاثةقوالا كالمسجدين، كما اختاره بعض، فالأبأكما اختاره جمع آخر، وقيل  بالعدم،

من و﴿ :تعالىه خلاف التعظيم، وقد قال بأن و مكث الجنب هتك، وهو لا يجوز،بأن: نوولاستدل الأ

  ا مِن فإيعظِّم شعائِر اللَّهِ 
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٤٢

 )٢(﴾فَاتقُوا اللَّه﴿: تعالى، وقد قال ى وخلاف التعظيم حرام، لأنه خلاف التقو)١(﴾تقْوى الْقُلُوبِ

فجعلكم في بيوت : كما في زيارة الجامعة )٣(﴾ بيوتٍ أَذِنَ اللَّه في﴿: تعالى بيوم من مصاديق قوله بأنو

  . هذه الآية وردت في المساجد أن ، مع وضوح)٤(ترفع أن ذن االلهأ

فضل المساجد إنما هو لأجل وجود قبر  أن حكم بيوم حكم المساجد، وبما ورد من أن يعلم: ومنه

  : المعصوم هناك، كما قالوا

  ة المسجدوالسر في فضل صلا

  )٥(لمعصوم به مستشهدقبر 

 جنبا، وبما ورد من المنع )عليهم السلام(  عن دخول مشاهدهمتجنب المتدينين على السيرة المستمرةوب

  .  ميتاً كحرمتهم حياً)عليهم السلام( حرمتهم أن ، بضميمةدخول بيوم جنباً عن

تبعك، أأنا : أريد مولاك، قال: قلتأين تريد؟ : لقيت أبا بصير المرادي فقال: كرواية بكير، قال

  : ، فقال»ت جنبنأواء يهكذا تدخل بيوت الأنب«: ، وقالإليه فدخلنا عليه وأحد النظر ىفمض

                                                

.٣٢الآية : سورة الحج) ١(

.١٠٠الآية : سورة المائدة) ٢(

.٣٦الآية : سورة النور) ٣(

. زيارة الجامعة الكبيرة١٠١١ ص:مفاتيح الجنان) ٤(

. في المشاهد١٢ سطر ٩٥ ص:منظومة العلامة الطباطبائي) ٥(
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  . )١(عودأاستغفر االله ولا : عوذ باالله من غضب االله وغضبك، وقالأ

يدخل بيوت ن  أتعلم أنه لا ينبغي للجنب أما يا أبا محمد«: )عليه السلام( وفي حديث آخر، فقال

  .)٢(»بصير ودخلنا أبوالأوصياء، فرجع

  .)٣(»بيوت الأنبياء والأوصياء«: وفي حديث ثالث

  .)٤(»د الأنبياء لا يدخلها الجنبأولابيوت الأنبياء و أن أما علمت«: وفي حديث رابع

 )لامعليه الس( الحسين على عرابيأ دخل :)عليه السلام( وفي رواية جابر الجعفي، عن زين العابدين

ت نأوإمامك  على تدخل أن أما تستحيي يا أعرابي«: )عليه السلام( وهو جنب، فقال له الحسين

  .)٥(»جنب

  .  كان بعضها قابلاً للمناقشةوإن في مجموع هذه الأدلة كفاية، أن ى غيرها من الروايات، ولا يخفإلى

                                                

. ٥ ح الجنابة أبواب من١٦ الباب ٤٩٠ ص١ج: الوسائل) ١(

. ٢ ح الجنابة أبواب من٨ الباب ٦٧ ص١ ج:مستدرك الوسائل) ٢(

. ٢٣ ح الجزء الخامس٢٦١ ص:ىلكبربصائر الدرجات ا) ٣(

.٢٧٣ ص: للمفيد،الارشاد) ٤(

.٢٢٦ ص:الخرائج والجرائح) ٥(
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٤٤

 كما )١(أعظم حرمة من الكعبةكربلاء  أن لحقها بالمسجدين، فقد استدل بالحديث الوارد منأأما من 

  :قال السيد

   كربلاء والكعبةومن حديث

  )٢(علو الرتبةبان لكربلاء 

 في الصلاة لكلهم نور واحد، وبما ورد من الفضف )عليهم السلام( بعد وضوع أنه لا فرق بين الأئمة

  . بما لم يرد مثله في المسجدين) ليه السلامع( عند الحسين أو )عليه السلام( عند علي

  . حكامتلازم التساوي في الأ الأفضلية من جهة لان إ :وفيه

عليهم ( عوائل الأئمة أن بوضوح وصل،بالأ: وأما من قال بعدم منع دخول الجنب، فقد استدل

 أن  كانوا يدخلون بيوم في حال الجنابة والحيض، ولا فرق بين عوائلهم وسائر الناس، ولا يمكن)السلام

  .عظم من حالهم أحياءًمواتاً أأيكون حالهم 

 إلى الأصل مرفوع بالدليل المتقدم، ولا يقاس غير عوائلهم بعوائلهم، لمكان الاضطرار بالنسبةن إ :وفيه

حرمة  وذن في مشاهدهم، والزيارة،مواتاً لمكان الإأية حرمتهم أكثرلة د كما أنه يظهر من الأ،عوائلهم

قبرهم في الصلاة، واستجابة الدعاء  على م في مشهدهم، وعدم جواز التقدأشبهكون مرحاض وما 

  غير ذلك، وكل هذه  إلى عندهم، والتبرك والاستشفاء بتربتهم، والثواب للصلاة في مشاهدهم،

                                                

. ٣ ح٨٨ الباب ٢٦٧ ص:كالمروي في كامل الزيارات) ١(

. في المشاهد٢ سطر ٩٦ ص:منظومة العلامة الطباطبائي) ٢(
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٤٥

  . ود في حال حيامق مفمورالأ

بنسيان  والنسيان، إلى سرعأالميت  أن ثم لعل سر هذه الاحترامات في ممام بعد عدمها في حيام

ى قوته في تبق  حتى يحاط الة القدسية والاحترام،نأوه، وليس كذلك الحي، ولذا لابد ؤاد مبىالميت تنس

  حتى في حيام،)عليهم السلام(  لهمحكاميعمل بمبادئه، ولعل هذا هو سر الأ ووة،سأالنفوس، فيتخذ 

 واجنباهم في ناساً عاديين، ولذا جاز لهم دخولهم المساجد جنباً،أدون  هبتهم في النفوس، فلا يعىيبق

 دون مستواهم، ولذا لزم ترفيع شأم بأمثال هذه )عليهم السلام(  من الناس من يخصهمفإنالمساجد 

بشريتهم، كما قال  على ولذا لزم التأكيد  من الناس من يرفعهم عن مستواهم، أن ، كماحكامالأ

  .)١(﴾قُلْ إِنما أَنا بشر مِثْلُكُم﴿: سبحانه

 لم يجز البقاء جنباً وحائضاً في المسجد وإنن الأزواج من شئوم،  مع زوجام فلأوأما جواز جماعهم

إلا للأبواب، ) صلى االله عليه وآله(تفاصيل الروايات في هذا المقام في باب سد النبي  إلى  انظر،لنسائهم

  .)عليهم السلام( باب علي وفاطمة

 وبقاء قدسيته ) السلاممعليه(  بينهمه لاعتبارعتاب المقدسة،سرداب الغيبة في حكم الأ أن ثم الظاهر

   الآن، وذلك بخلاف بيتهم الذي سقطت قدسيته بعدهم كبيوم إلى الشرعية والعرفية

                                                

.١١٠الآية : سورة الكهف) ١(
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 حال بيوم بعدهم حال ما لو فإن في المدينة وفي الكوفة وخان الصعاليك في سامراء، )عليهم السلام(

  .، ومثله غار ثور وغار حراءنهسكنوا مكاناً، ثم ذهبوا ع أو استأجروا بيتاً

 والسيدة المعصومة )السلام عليها(زينب ، وسيدتنا )عليه السلام( دهم وذويهم، كمرقد العباسأولاأما 

  .لحاق لعدم الدليللحقها بمشاهدهم، والظاهر عدم الإأ، فلم أجد من )السلام عليها(

 مثل العباس وعلي بأن، ومن قال  الجميعلوحدة الدليل فيلحقها ألحق المشاهد أ الأنبياء، فمن أما قبور

 الذي يشمل الأنبياء )١(يغبطه ا جميع الشهداء :)عليه السلام(  ملحق م لقوله)عليهما السلام( الأكبر

) عليه السلام( الأكبر ي علعند ذهاب )٢(﴾إِنَّ اللَّه اصطَفى﴿ آية )عليه السلام( ينالشهداء، ولتلاوة الحس

فقد تمحل، وكذلك لا يلحق م تساويه للأنبياء  أو )عليه السلام( فضليتهأ ىعل  يدلالميدان مما إلى

الرواق فضلاً عن  أن مثل هذا الحكم، والظاهر على )٣(سلمان مناه، لعدم دلالة أشبهسلمان ومن 

  . يعد من بيوم، بل من حواشي بيوملا الصحن، ليس محكوماً ذا الحكم، لأنه 

دار "توسع وتضيق الحضرة الشريفة للصدق، كما يتوسع ويتضيق بتوسع ويتضيق يكم الح أن والظاهر

  صغرها، كما  وبكبرها" زيد

                                                

.١٠١ ح باب الاثنين٦٨ ص:الخصال) ١(

.٣٣الآية : ة آل عمرانسور) ٢(

. في فضل سلمان٣٤١ ص:الاختصاص) ٣(
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في حال  أو  كان من الخارجوإنالدخول في المساجد بقصد وضع شيء فيها، بل مطلق الوضع فيها، : الرابع

  .العبور

  

  . رة للصدقضوسرداا في حكم نفس الح سطح الروضة أن أن الظاهر

بقصد {غير المسجدين، لما تقدم من عدم جواز الاجتياز فيهما مطلقا } الدخول في المساجد: الرابع{

من نادر، ويدل عليه صحيح زرارة، ومحمد إلا المشهور، بل لم ينقل الخلاف فيه  على }وضع شيء فيها

  . بن سنان، وغيرهم كما تقدمعبد االلهبن مسلم، و

المحكي عن المحقق كما هو } في حال العبور أو  من الخارج، كانوإنبل مطلق الوضع فيها، {

واه صاحب الجواهر وغيره، وتبعهم المصنف، خلافاً قوالعلامة في بعض كتبهما، وعن الموجز لابن فهد، و

المستلزم للدخول واللبث، فهو ليس بحرام   الوضع المحرم هونأولما عن المشهور من عدم حرمة ذلك، 

  . زائد

ولكن لا يضعان في :  الأدلة في حرمة الوضع، كصحيح ابن سنانإطلاقب: ولالألقول لاستدل 

ويأخذان من المسجد الشيء ولا يضعان فيه : )عليه السلام( وفي خبر زرارة عن الباقر. المسجد شيئاً

  .شيئاً

 ان للدخولمالممنوع هو الأخذ والوضع، المستلز أن  الظاهر من جملة من الرواياتبأن: وللثاني

 ناا لا يقدرملأ:  في صحيح زرارة، ومحمد بن مسلم، لا الوضع من حيث هو وضع، مثلاًوالمكث

    ظاهرهفإن وضع ما في يدهما في غيره على يقدران ومنهإلا أخذ ما فيه على 
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 إليه جائز، وأما الدخول للوضع حيث لا يكون مضطراً إليهأن الدخول للأخذ حيث يكون مضطراً 

يسأل  أن  الحديث يستلزم تعليل أمر تعبدي بأمر تعبدي آخر، فللسائل لم يكن هذا معنىذاإفلا يجوز، و

  . ؟يضع ما في يده فيه أن  لم يجزذااوضع ما في يده في غيره فلم على مرة ثانية، فليكن يقدر

ف يسألته ك:  قال)عليه السلام( بي جعفرأومثل هذه الصحيحة في الدلالة، ما رواه زرارة، عن 

ضع ما في يدها في ت أن لأن الحائض تستطيع«:  الحائض تأخذ ما في المسجد ولا تضع فيه؟ فقالصارت

 لهما يأخذا منه وليس أن ولهما«: ما في الرضوي ، وكذلك)١(»منهإلا تأخذ ما فيه  أن غيره ولا تستطيع

معهما في  ضع ما وىعل قادران  أخذه من غيره، وهماىعل ، لأن ما فيه لا يقدر)٢(»يضعا فيه شيئاًأن 

  .غيره

اله عن علة الفرق بين الأخذ ؤ بعد س)عليه السلام(  إبراهيم، عن الصادقعلي بن وما في تفسير

أخذ  على وضع الشيء فيه من غير دخول ولا يقدران على لأما يقدران«: )عليه السلام( والوضع؟ قال

   يد محظورية الدخول للوضعيثم اللازم تق. )٣(»يدخلا  حتىما فيه

                                                

.١ ح في الحائض تأخذ من المسجد١٠٦ ص٣ ج:الكافي) ١(

.٢٧ سطر ٤ ص:فقه الرضا) ٢(

.١٣٩ ص١ ج:تفسر القمي) ٣(
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  اقرأ، والنجم، وألم تتريل، وحم السجدة،: هي سورة وقراءة سور العزائم،: الخامس

  

 كما لقاء من الخارج لم يكن به بأسالإ أو  كان في حال الاجتياز فإنإلاّ استلزم اللبث، وإذابما 

، أحوط المشهور إليه كان ما ذهب وإنيستفاد من روايات جواز الاجتياز، وهذا القول هو الأقرب، 

  .ختار عدم بقاء سلسية الحكم جماعة من الشراح والمعلقيناولذا 

 على رسالهإ أو دابة لتلقيه في المسجد، على حمله أن قول من يمنع الوضع مطلقاً، الظاهر على نهإثم 

غير هذه  إلى الأبله لا بأس به، لانصراف الموضع أو رساله بيد طفلإ أو  رصاص،إطلاقب أو جناح طير،

  . الصور

 القصد الأكيد، استعمل في الشيء المفروض، لأن جمع عزيمة بمعنى} قراءة سور العزائم: لخامسا{

ن في الموضع ذاسقوط الأ أن  مندوباً، فلا عزيمة عليه، ومنهالأمر كان إذا أكيد حوله، دون ما قصد المولى

وفي المتعارف تسمية  اليمين بالعزيمة، ىرخصة، وكذلك قولهم عزمت عليك، ولذا يسم أو الفلاني عزيمة

  . يمانالأ عزائم لما فيه منيسمى الضيافة عزيمة لتأكيد المضيف، وقسم من السحر 

وإيجاب السجدة فيها دون غيرها تعبد، مع } لم تتريل، وحم السجدةأ و، والنجم،اقرأ: وهي سورة{

نا ذلك مفصلاً  ـ وقد ذكرىيكون الوجه تنويع التكليف بالايجاب تارة، والاستحباب أخر أن احتمال

والمكروه، ليأتي مة عدم قراءة الجنب لها ضرب نطاق حوله من الحرام كح أن  ـ كماحكامفي فلسفة الأ

   بالغسل تخليصاً لنفسه من الضيق،
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  . ضرار بقائه في أوساخ الجنابة، واالله العالمأفوائد الغسل، ولا يتضرر ب إلى يصل حتى

  :قولين إلى السورة مطلقاً، أو ة آية السجدة فقط،م اختلفوا في أنه هل المحرم قراءإثم 

صباح، والفقيه، والمقنع، والهداية، والغنية، وجمل الشيخ، والمبسوط،  لمحتمل الانتصار، والإ:ولالأ

  . والمصباح، ومختصره، والوسيلة، وغيرهم

آيتها في  إلى "ةالسجد"، وذلك لانصراف أحوط كان الثاني وإنقرب، أ ولللمشهور، والأ: والثاني

 انعم ما شاء«: الحائض والجنب هل يقرآن من القرآن شيئاً؟ قال: )عليه السلام( صحيح زرارة، عن الباقر

  .)١(»السجدة إلاّ

  .)٢(»السجدة إلاّويقرءان من القرآن ما شاءا «: )عليه السلام( وحسن محمد بن مسلم، عنه

 ويؤيد الانصراف المذكور ،)٣(»السجدة إلانعم ما شاءا «:  له، يقرءان شيئاً؟ قالىوفي رواية أخر

  . متواتر الروايات في آيتها في" السجدة"استعمال 

                                                

  . ٤ ح الجنابة أبواب من١٩ الباب ٤٩٣ ص١ ج:الوسائل) ١(

.٧ ح الجنابة أبواب من١٩ الباب ٤٩٤ ص١ ج:الوسائل) ٢(

. ٦ حيقرآن القرآن...  في الجنب٦٩ الباب ١١٥ ص١ ج:الاستبصار) ٣(
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إن كانت من «: ، عن الطامث تسمع السجدة؟ قال)عليه السلام( مثل صحيح الحذاء، عن الباقر

  ".السجدة"آية  على  ومثلها غيرها من الروايات التي اطلقت السجدة،)١(» سمعتهاإذاالعزائم فلتسجد 

  . سورة السجدة إلى صراف السجدةنابستدل له  فقد ا:ول الثانيأما الق

سور العزائم  إلاّتقرءا ما شاءا من القرآن،  أن ائضويجوز للجنب والح": عتبر، حيث قالوبما عن الم

 ذلك البزنطي ى رو،اقرأ باسم ربك الذي خلق، والنجم، وتتريل السجدة، وحم السجدة: الأربع، وهي

 ىكلامه فتو أن  واحتمال)٢( ")عليه السلام(  عبد االله أبي، عن الحسن الصيقل، عنعن المثنى هفي جامع

  . جماعأنه لا يستشكل في السند، لأن البزنطي من أصحاب الإ بمضمون الرواية خلاف الظاهر كما

جد العزائم التي تسإلا ت جنب نأوقراءة القرآن  ولا بأس بذكر االله«: ، حيث قالالرضويبما في و

  .)٣(»لم تتريل، وحم السجدة، والنجم، وسورة اقرأأ:  وهي،فيها

   على الانصراف ممنوع، ويحمل السورة في الرواتينن إ :وفيه

                                                

.٤٤ ح في حكم الجنابة٦ الباب ١٢٩ ص١ ج:التهذيب) ١(

  .٢٧ سطر ٤٩ ص:المعتبر) ٢(

  .٢٢ سطر ٤ ص:فقه الرضا) ٣(
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 اختصاص الحرمة ى، لكن الأقوحوطالأ على حداهاإبعضها بقصد  أو ةل كان بعض واحدة منها، بل البسموإن

  .بقراءة آيات السجدة منها

  

ل المنع عن قراءة سور العزائم في الصلاة، لوضوح أنه لا مانع من قراءة بعضها مجموع السورة، فهو مث

في تلك " دةالسج"من " سورة السجدة"رادة إل  بين احتمارضا التعالأمر ىمن دون آية السجدة، منته

 الاحتمالان، ى تساوإذافي هذه الروايات، ف" السورة"من " قراءة كل السورة"الروايات، وبين احتمال 

صح ألأن رواياته ح في المستمسك الاحتمال الثاني، جصل، ورالأ" آية السجدة"ن المرجع في ما عدا كا

  .  عدداً، ومطابقة للأصلأكثرسنداً، و

بعضها بقصد  أو  كان بعض واحدة منها، بل البسملة،وإن{ومما ذكرناه ظهر المنع عن قرائتها 

  .}راءة آيات السجدة منها اختصاص الحرمة بقى لكن الأقو.حوطالأ على إحداها

يجاب، ولا عدم القصد يكفي في السلب، فلو قرأ البسملة القصد لا يكفي في الإ أن لكن الظاهر

حدها بالخارج لا بالقصد،  المشترك إنما يحققه لأإذقرأ غيرها لم يأثم،  أو  إحداها،أبقصد إحداها ثم لم يقر

نه قرأ أفلو قرأ بعدها الملائكة صدق شيئاً من التوحيد، فمن قرأ بسم االله بقصد التوحيد لم يصدق أنه قرأ 

ت ناب"ة م كان كلإذا الخارجية لا تتحقق بالقصد لا سلباً ولا إيجاباً، مثلاً مور الأفإنناه، أنزلسورة إنا 

تمها من شعر شاعر آخر أبقصد قراءة قصيدة الشاعر الفلاني، ثم " ت سعادناب" قصيدتين فقرأ أول" سعاد

  رفاً لم يصدق ع
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 حائط بقصد بناء غرفة  بنىإذا مثلما أنه قرأ شعر الشاعر الثاني، فهوا يصدق وإنمأنه مزج الشعرين، 

الغرفة مركبة من حائط لمربعة  أن ، لاة هذا الحائط حائط غرفة مثلثفإنتمها غرفة مثلثة، أمربعة، ثم 

  .وحائطين لمثلثة

بالقصد، ولذا اخترنا جواز العدول بعد قراءة  الخارجية لا تتحقق ولا تنتفي مورالأ أن والحاصل

  .  هذا عدولاً أصلاًىالتوحيد، بل لا يسم أو البسملة بقصد الحمد

 فالحرام قراءة بعضها أيضاً، لأنه المنصرف من ،القول بحرمة آية السجدة على ثم الظاهر أنه بناءً

  . سماع كل آية السجدة أو ءةبقرا إلاّها، فليس المقام من قبيل وجوب السجدة، حيث لا تجب إطلاق

ه ما لم يقرأ ما يعين لم يكن حراماً ـ فإنومما تقدم تعرف الحال في أبعاض مشتركة من السور الأربع، 

  .بعاض ـالقول بحرمة الأ على بناءً



١٠الجزء / موسوعة الفقه 

٥٤

 سهواً، أو في الخارج ودخل فيهما عمداً، أو أجنب فيهما، أو من نام في أحد المسجدين واحتلم،): ١مسألة ـ (

  جهلاً، وجب عليه التيمم للخروجو أ

  

في الخارج ودخل فيهما  أو ما،هأجنب في أو من نام في أحد المسجدين واحتلم،{): ١مسألة ـ (

 ولا خلاف في إشكالبلا } وجب عليه التيمم للخروج{بدون اختيار  أو }جهلاً أو ،سهواً أو عمداً،

  . عليهجماع الإىالعلماء دعوعن الوسيلة، حيث جعله مستحباً، وعن بعض إلا الجملة، 

 كان الرجل نائماً في المسجد إذا«:  قال)عليه السلام(  حمزة، عن الباقر أبيالحكم صحيح على ويدل

صابته جنابة فليتيمم، ولا يمر في المسجد أ فاحتلم ف)صلى االله عليه وآله وسلم( مسجد الرسول أو الحرام

  .)١(»د ولا يجلس في شيء من المساجديمر في سائر المساج أن متيمماً، ولا بأسإلا 

  ". هتصابأف"بدل " ةوأصابه جناب ":)٢(وفي المعتبر

 يخرج منه ثم يغتسل، حتى«: وأضاف» متيمماً«: قوله إلى  حمزة أبيوفي الكافي رواها مرفوعاً عن

  . )٣(»ايمرا في سائر المساجد ولا يجلسان فيه أن صاا الحيض تفعل كذلك، ولا بأسأ إذالحائض اوكذلك 

                                                

. ٦ ح الجنابة أبواب من١٥ الباب ٤٨٥ ص١ ج:الوسائل) ١(

.١٥ س ٥٠ ص:المعتبر) ٢(

. ١٤ ح باب النوادر٧٣ ص٣ ج:الكافي) ٣(
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 أو كان زمان الغسل فيهما مساوياً، أو يكون زمان الخروج أقصر من المكث للتيمم، فيخرج من غير تيمم،أن إلا 

  .أقل من زمان التيمم؛ فيغتسل حينئذ

  

تكون احتلمت في أن إلا  احتلمت في مسجد من المساجد فاخرج منه واغتسل، إذاو«: وفي الرضوي

حد هذين أ في احتلمت إذاك فإن ،)صلى االله عليه وآله وسلم( هللال في مسجد رسو أو مسجد الحرام،

  . )١(»ت متيممنأ وإلاّالمسجدين فتيمم، ثم اخرج، ولا تمر عليهما مجتازاً 

 كان تعبداً إذاالقاعدة، ف على أنه أو م قد اختلفوا في أنه هل الحكم تعبد محض خاص بموضعه،إثم 

 وإنقصر، أالخروج  أو  كان زمان الغسلوإنعن التيمم،  وفي المسجد،ضاً لم يتعد الحكم عن الاحتلام مح

داخله  أو القاعدة كان كما ذكره المصنف من شمول الحكم لمطلق الجنابة في خارج المسجد،ى علكان 

الثاني، لأن المستفاد عرفاً من النص أنه لتدارك الخروج بحالة الجنابة،  بغيره، والظاهر هو أو بالاحتلام

  .  بدلهى أطول اقتصر علليكون زمان الغس أو  يمكن الغسلوحيث لا

قصر من المكث للتيمم أيكون زمان الخروج أن إلا {: وعليه يصح ما ذكره من الاستثناء بقوله

أقل من  أو أو كان زمان الغسل فيهما مساوياً،{ولو كان الزمانان متساويين تخير } فيخرج من غير تيمم

  البدل ما دام  إلى لأنه لا تصل النوبة} يغتسل حينئذفزمان التيمم 

                                                

.٢٨ سطر ٤ ص:فقه الرضا) ١(
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أقسامه الجنابة رواية  إلى  بالنسبةطلاقلمساوي ـ ويؤيد الإاالزمان  إلى  المبدل منه ـ بالنسبةنيمك

  . المعتبر المتقدمة

 مع وضوح حصول الزيارة في زمان ة الأدلطلاق لإ،دين في حكمهماج المساتدزيا أن ثم الظاهر

 أن الصدق الذي هو مدار الحكم، كما إلى ضافة لمن راجع التاريخ، بالإى يخفور الروايات، كما لادص

 ط، ومنه يعلم أنه لو فقتيان بشيء مشروط بالطهارة ذا التيمم، بل هو للخروجهر أنه لا يصح الإاظلا

 ، ولوالأمر أول من  كان عاجزاًإذاإلا تيمم جديد، اللهم  إلى  احتاجطرأ عجز عن الغسل بعد الخروج

 يتمكن من القاعدة كما عرفت، ولو لم على  إذ الحكم، في المسجد مدة تيمم أيضاًءالبقا إلى اضطر

 عند المنام، وكالتيمم اللحاف على يجد، كالتيمم ما على تيمميالتيمم لعدم وجود التراب، فالظاهر أنه 

كانت نجسة  أو تلام،ونحوه، ولو تنجست يده بالاح" الميسور" ولعله يشمله دليل  قربوس الفرس،على 

 لم يتمكن من التطهير الذي لا ينافي إذاكانت جبهته نجسة مثلا، فالظاهر أنه يتيمم،  أو ،ىلجهة أخر

  . ونحوه" الميسور"فورية الخروج، وذلك لدليل 

 حيث لا يجوز المكث ،ينام في المسجدين، بل سائر المساجد أن  هل يجوز،ه يحتلمبأننه لو علم إثم 

ستيقظ، ي  حتىالقلم مرفوع عن النائم أن من أنه تعمد البقاء والمكث، ومن:  يجوز؟ احتمالانفيها، أم لا

دخال إمس الميت في المسجدين، كما لا بأس ب إلى والاحتياط في ترك النوم، ولا ينسحب الحكم المذكور

  يغسل  أن الميت قبل
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  . والنفساءضوكذا حال الحائ

  

  .  العالم الترك، وااللهحوط كان الأوإنفيهما، 

 قاعدة فإن دخلتا المسجدين، إذابعد نقائهما من الدم، وقبل الغسل، } وكذا حال الحائض والنفساء{

  . التفصيل السابق على ،يمكن الغسل عدم مرورهما فيهما تقتضي حرمة المرور بدون التيمم فيما لا

، والبيان، ىوس، والذكر، والتحرير، والدرىأما في حال الدم، فهل التيمم واجب، كما عن المنته

من : لا؟ كما عن غير واحد، احتمالات أو مستحب، كما عن المعتبر، وأبي علي، أو وغيرها، والألفية،

التيمم  أن الاستحباب، ومن على  فيحملبيومن أا مرسلة فلا يثبت الحكم الوج وذيل رواية الكافي،

 التيمم، لاعتبار حوطبالاستحباب، والأ  حتىمال الدم فلا يحكحخلاف القاعدة، لأنه لا يؤثر شيئاً في 

حجيته عنده كاف في الحجية عندنا، لكن حيث لم  أن ما اخترناه، من على الكافي مسانيده ومراسيله

، وهو كونه حكماً ول الأعاحتمال المرسلة للفرو إلى ضافةبه، بالإوى ل ا قبل العلامة لم يمكن الفتيعم

  .  التيمم لا يؤثر شيئاً غير ظاهر، فحاله حال وضوء الجنببأنوالقول لهما بعد النقاء وقبل الغسل، 

  كان النص قد تعرض للحائض فقط، ثموإنلحاق النفساء، فلوحدة حكمها مع حكم الحائض، إأما 

يضاً، أا إليهفلا يستبعد تعدي الحكم إلا ها كان في حكم الطاهر، وأحكامعملت بن إ المستحاضةأن 

  . لوحدة الملاك
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 فيه أحد، ولم  لم يصلّوإنلا فرق في حرمة دخول الجنب في المساجد بين المعمور منها والخراب، ): ٢ألة ـ مس(

  .يبق فيه آثار مسجديته

  نعم في مساجد الأراضي المفتوحة

  

  لم يصلّوإن ،لا فرق في حرمة دخول الجنب في المساجد بين المعمور منها والخراب{): ٢مسألة ـ (

  . ديةجسون الخراب لا يخرج المسجد عن المالأدلة، بعد ك طلاقلإ} فيه أحد

 أهمية، لكن ت المسجد مسجد، فالآثار ليست ذاأرضإذ } ثار مسجديتهآلم يبق فيه {ن إ }و{بل 

سائر  أو  خرب المسجد،إذاالظاهر عندي ـ كما ذكرته في موضع آخر من هذا الكتاب ـ أنه 

اً يباباً، وذلك أرض خربت القرية وصارت إذا، كما حكامالأوقاف بحيث زال الوقف عرفاً، لم يبق الأ

 زال إذا من ذلك، فأكثر على  لا تسلط لهإذيوقف بمقدار شعاع ملكه الزمني،  أن نما يتمكنإقف الأن الو

 أو المكان الفلاني كان مسجداً، أن  علمنا ـ في مثل سامراء والكوفة ـإذاالملك عرفاً زال الوقف، ف

قفاً آخر في زمان عمران هذين البلدين قبل ألف سنة، لم يجز عليه حكم الموقوف، و أو مدرسة دينية،

أن  أما  لم ير العرف بقاء الملك لم يبق الوقف،إذاوذلك لأن الوقف تابع للملك؛ والملك أمر عرفي، ف

الملك أمر عرفي فلأنه من  أن زيد من ملكه، وأماأيوقف  أن الوقف تابع فلأن المالك لا يحق له

  . ارجية التي حكم عيها الشارع، فالمرجع فيه العرفلخوضوعات االم

  نعم في مساجد الأراضي المفتوحة{: أما ما ذكره المصنف بقوله
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  . ة لآثارها وبنائهاعلأا تاببالمرة يمكن القول بخروجها عنها  ذهب آثار المسجدية إذاعنوة 

  

فقد } ا، لأا تابعة لآثارها وبنائهاهها عن ذهب آثار المسجدية بالمرة يمكن القول بخروجإذاعنوة 

  . ول لم تحرر لم يكن وقفاً من الأوإنالملك،  إلى تحررت بالوقف لم تعدن إ رض الأبأن: شكل عليهأ

 القول بعدم الملك إذ وقدر ملكها هو ما دامت الآثار، ، قد تحررت بقدر ملكهارضالأن إ :وفيه

  . محل المسألة باب الأراضي ولة،مطلقاً كالقول بالملك مطلقاً خلاف الأد

، أشبهما  أو وقف بذهاب الملك عرفاً، لو غصب الوقف غاصب وجعله شارعاًذهاب ال على ثم بناءً

  . سقط حكم الوقف، لأنه يسقطه عرفاً اعتباره كونه ملكاً
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  . جد لا يجري عليه حكم المس،لهصلى  عين الشخص في بيته مكاناً للصلاة وجعله مإذا): ٣مسألة ـ (

  

صلى ولعائلته وكذلك الم} لهصلى  عين الشخص في بيته مكاناً للصلاة وجعله مإذا{): ٣مسألة ـ (

  . العامة أو في الفندق والحمام وغيرهما من المرافق شبه العامة،

، لأنه لم يقفه مسجداً، والوقوف إنما تكون بالقصد، ولا إشكالبلا } لا يجري عليه حكم المسجد{

  . خلافه على  المسجد عليه، بل الدليلأحكام جريان على دليل

 أو بدا لأهله في تحويله عن مكانهن إ نه سئل عن المسجد يتخذ في الدارإ) عليه السلام( فعن الصادق

  . )١(»لا بأس بذلك «:التوسع بطائفة منه؟ قال

ليس لها  أو لها أصل،ع وسائر معابد أهالي الأديان التي ي الكنائس والبِ:ثم الظاهر لا يحكم بحكم المسجد

ين المختلفين منه لا فرق بين مساجد المسلأكوا بحكم المساجد، كما  على صل، وعدم الدليلأصل، للأ

  .  الأدلة، ولو كان واقف المسجد من الفرق المحكوم بكفرهمطلاقفي المذاهب، لإ

عليه ( تل الحسينالمساجد الملعونة كمسجد الضرار، وما بني في الكوفة شكراً لق أن رهظالنعم ا

  عمل مثله في هذه  أو ،)السلام

                                                

. ١ ح المساجدأحكام  أبواب من١٠ الباب ٤٨٨ ص٣ ج:الوسائل) ١(
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د مثلاً، كل تلك ليست جتجميع جواسيس الكفار تحت ستار المسجل لأ بني مسجد إذاالأزمان، كما 

المذكور في المسجد  بمسجد الضرار، وللعن )صلى االله عليه وآله وسلم(  لما فعله الرسول،بحكم المسجد

  . ر أيضاًض آتية فيما تنشأ في الحال الحالسان الأطهار، والعلة على الكوفة

 إلى  فهل هي بحكم المساجد أم لا؟ يحتاج،رع في القرن الأخيرت الدين المخ،د الفرقة الأحمديةجأما مسا

  . في انحرافهمإشكال كان لا وإن سمعت مختلفاً في شأم، فإنيالفحص عن حالهم، 

لعدم، بعد شمول ا على م المساجد، لعدم الدليليجري عليه حك أن  فلا يبعد،ولو وقف الكافر مسجداً

 في الكافر قصد القربة في غير محله، كما بيناه مفصلاً في بعض ىه لا يتمشبأنقول ات له، والطلاقالإ

  . مسائل هذا الكتاب

زيلت لم يكن للهواء أ إذا وقف إنسان طبقة فوقانية مسجداً، كان الحكم تابعاً لبقاء الطبقة، فإذاو

  . كم المسجد لعدم الصدقالباقي ح

  .  فتأمل،عيد الحكمأعيدت الطبقة أ إذانعم 
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نحو ذلك  ومنارته وحيطانه و من المسجد من صحنه والحجرات التي فيهكل ما شك في كونه جزءً): ٤مسألة ـ (

  .  علم خروجه منهإذا إلاّجراء  الإحوط كان الأوإن ،لا يجري عليه الحكم

  

 ومنارته  فيه من المسجد من صحنه والحجرات التيونه جزءًكلما شك في ك{): ٤مسألة ـ (

كوا ليست مسجداً على  أو كوا مسجداً، على  كانت هناك إمارة شرعيةفإن} وحيطانه ونحو ذلك

مارة كان اللازم الفحص، حسب ما ذكرناه في لزوم الفحص في أ لم تكن وإنكانت هي المتبعة، 

  . ـ ـ بموازين الفحصةالشبهات الموضوعي

حراز إلعدم } لا يجري عليه الحكم{ فحص ولم يثمر أو ه لا يثمر،بأنعلم  أو كن الفحص، لم يموإن

  . ه، والأصل في الشبهات الموضوعية البراءةتمسجدي

ثبات كونه ليس بمسجد إغير مسجد، فلا يمكن  أو مسجدما إ  إا لا شك أوقاف، والوقف:لا يقال

  . لحالة السابقةاجمالي بارتفاع بالأصل، للعلم الإ

عدم إلى جراء الاستصحاب بالنسبة إالمرجع في المقام البراءة لا الاستصحاب، بل يمكن : لأنه يقال

  . الخصوصية الزائدة؛ فتأمل

المسجد وبنائها معه  إلى لأن انتساا المذكورات}  علم خروجه منهإذا إلاّجراء  الإحوط كان الأوإن{

إا كافية في الاحتياط، لكن الظاهر الفرق إلا  لم تكن شرعية وإنمارة وهذه الأ  كوا منه، على إمارة

مارية في الثاني، واالله سبحانه  قوية، بخلاف الأولمارية في الأالأن إ  حيثةبين مثل الحيطان ومثل المنار

  . هوالعالم
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 كانَ مؤمِناً كَمن كانَ فاسِقاً أَفَمن﴿لا يقرأ منها  أن حوط والأولى قرأ دعاء كميل، الأإذاالجنب ): ٥مسألة ـ (

المحرم قراءة آيات  أن  جوازه لما مر، منى وكذا الحائض، والأقو،من سورة حم السجدةجزء لأنه ﴾ لا يستوونَ

  .  لا بقية السورةةالسجد

  

ناً أَفَمن كانَ مؤمِ﴿لا يقرأ منها  أن حوطلأا وولىالأ   قرأ دعاء كميل،إذاالجنب {): ٥مسألة ـ (

}  جوازهى لأنه جزء من سورة حم السجدة وكذا الحائض، والأقو)١(﴾كَمن كانَ فاسِقاً لا يستوونَ

 ولا يضر عدم قصد }بقية السورة قراءة آيات السجدة لاالمحرم  أن مر من لما{ أولىوكون عدم قراءته 

ى أنه لا ، ولا يخفمورل هذه الأكوا آية، بعد وضوح كوا آية، لما سبق من عدم اعتبار القصد في مث

 في سند دعاء )عليه السلام(  كما ورد عن أمير المؤمنين)عليه السلام(  الدعاء لخضرينافي ذلك كون

 الحكم  لاحتمال أنه دعا به بعد نزول القرآن، بل لو دعا به قبل نزول القرآن أيضاً كان)٢(الكميل

نشد قبل نزول القرآن أامرء القيس  أن ىكما يحكيحكم بحكمه،  أن  جعله من القرآن يوجبكذلك، إذ

  وقالُوا ﴿:  االله سبحانه كلمات بعض الكفار مثل قوله سبحانهىوكما حك" شق القمرناودنت الساعة "

                                                

.١٨الآية : سورة السجدة) ١(

. دعاء كميل١٦٨ ص:مفاتيح الجنان) ٢(
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، ومع ذلك را حكاية كلمات الكفافإالآيات،  )١(﴾ ينبوعاًأرضلَن نؤمِن لَك حتى تفْجر لَنا مِن الْ

  . غير ذلك إلى بحكم القرآن،فهي محكومة 

                                                

. ٩٠الآية: سراءسورة الإ) ١(
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  . جاهلاً بجنابة نفسه أو مجنوناً، أو  كان صبياًوإندخال الجنب في المسجد إ عدم حوطالأ): ٦مسألة ـ (

  

ة بجنابلاً جاه أو مجنوناً، أو  كان صبياً،وإندخال الجنب في المسجد إ عدم حوطالأ{): ٦مسألة ـ (

رسال الإ أو العاتق، على دخال بالبعث، وقد يكون بالحمل، قد يكون الإأشبهما  أو نائماً، أو }نفسه

لي كالعالم تكليفه فعما إ لا، والمكلف أو مكلفما إ نحو ذلك، وفي كل حال فالداخل أو فوق دابة،

 لم يكن الجنب إذا فعلي كالناسي والجاهل بالموضوع، والجاهل بالحكم القاصر، فتكليفه غير أو العامد،

حرمة دخول الجنب الطفل لم يعلم  دخالهما، إذإنون، فالظاهر عدم المانع في صلا كالطفل واأمكلفاً 

هذا العمل  أن  علىأم غير مكلفين، ولا دليل على د أصلاً، بل دليل رفع التكليف يدلجونحوه المس

بحانه مطلقاً، فالأصل البراءة عن البعث، وعن ساللواط والقتل، بحيث لا يريده االله ومبغوض كالزنا 

 كان الجنب غير مكلف فعلاً كالجاهل بالموضوع، فالظاهر أنه أيضاً غير حرام، إذ لا تكليف وإنالحمل، 

 والأصل البراءة عن تكليف الباعث والحامل، ولم يعلم المبغوضية الذاتية، كالزنا ،الجنب إلى فعلي بالنسبة

 بالمنكر، وحملاً لأنه الأمرمن  عثاً، لأنه كان الجنب مكلفاً فعلاً كالعالم العامد، حرم إدخاله بوإنوالقتل، 

  . للمنكر في الخارج، ومثله ما لو وقع الفعل منه مبغوضاً كالجاهل المقصر يجادإ

 لم يكن مميزاً ارتفعت إذاله الولي غسلو نه أل الصبي المميز ارتفعت جنابته، كما سثم الظاهر أنه لو اغت

  جنابته، إذ الظاهر من الأدلة قيام 
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 داء الخمس والزكاة عنه،أ، كما في باب الحج بغير المميز، ومورمثال هذه الأأمقام غير المميز في الولي 

  . حكامغيرها من الأ إلى

الظاهر عدم  أن من عدم الدليل، كما خراجه، لما عرفتإجنب انون في المسجدين لم يجب أولو 

  . المسجدين، لعدم الدليلجنب في أ إذاتيميم غير المميز  أو لزوم تيمم الصبي المميز،

 والمرأة الحائض، والكافر الذي يمس ،ومما ذكرنا في المقام يعرف مسائل قراءة العزيمة، ومس القرآن

  . غيرها إلى يدخل المسجد، أو المصحف،

تقليداً،  أو جتهاداًا لم يخالف الجنب الباعث والحامل، إذادخال الجنب إنما هو فيما إثم ما تقدم في باب 

  . دخال والبعث، كما هو واضح، واالله العالمجاز الإإلا عتقد أحدهما عدم الجنابة، و ابأن
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  .جارة فاسدة ولا يستحق أجرةيستأجر الجنب لكنس المسجد في حالة جنابته، بل الإ أن لا يجوز): ٧مسألة ـ (

  

ا لا فيم} في حالة جنابته{مباشرة } جدالمسيستأجر الجنب لكنس  أن لا يجوز{): ٧مسألة ـ (

 علم الجنب بجنابة نفسه، وذلك لأنه أمر بالمنكر وبعث عليه، ولا إذامن الخارج، فيما يتمكن من الكنس 

  . في حرمة مثل ذلك تكليفاًإشكال

ه جنب لم بأنلا يعلم  أو ،و تمكن الكنس من الخارجأ كان الاستيجار للأعم من المباشرة، إذانعم 

  .صح الذي اخترناه في الثالث الأعلىين، وول في الأإشكاليحرم، بلا 

على ما إ جارةجارة، إذ الإمتعلق الإ على  الشرعية والعقليةةلاشتراط القدر} جارة فاسدةبل الإ{

ما إ العمل، أو  لم يملك المؤجر الدابةإذاالمنفعة كاستئجار العامل للبناء، فعلى  أو العين كاستئجار الدابة،

 والكنس بذاته ،جارةيلازم للمحرم، لم تصح الإ أو نه فعل محرمشرعاً لأ أو لم يملكه عقلاً لعدم قدرته،

ر الشارع بالوفاء ولا يجوزه أنه ملازم للمكث الحرام، ومن الواضح أنه لا يأمإلا  لم يكن حراماً وإن

، كما حصره فيه في جماععن ملازمه، لأنه تناقض بعينه، فليس الدليل الإ أو ي عن الشيءوينه

  .ستمسكالم

ما أ(: لأن الأجرة في مقابل ما يملك، والمفروض أنه لا يملك، فقول المستمسك} جرةأق ولا يستح{

  جرة المثل فغيرأعدم استحقاق 
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جرة، بخلاف ما ناسياً استحق الأ أو ه جنببأن ولكنه كنس في حال جنابته وكان جاهلاً ،نعم لو استأجره مطلقاً

  ه لا يستحق لكونه حراماًفإن كنس عالماً، إذا

  

 م ذكروافإمحل نظر، . ى انته)١()»ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده«ر إذ هو خلاف قاعدة ظاه

  .  فراجع،هذه القاعدة لا تشمل كل المواردأن 

معذوراً  أو }ناسياً أو ه جنببأنستأجره مطلقاً، ولكنه كنس في حال جنابته، وكان جاهلاً انعم لو {

} استحق الأجرة{نحوه  والبقاء فيه للفرار من ظالم إلى اضطر أو  حبس في المسجد،إذابعذر آخر، كما 

من دون }  كنس عالماًإذابخلاف ما {جارة الصحيحة  بالعمل المملوك له المستأجر عليه بالإىلأنه أت

الموجب لعدم كونه للحرام  يكون مراده أنه ملازم نأولابد } ه لا يستحق لكونه حراماًفإن{اضطرار 

جارة لم يستحق لا  لم يكن فرداً للإإذا الكنس ليس بحرام، وبأننه الاعتراف جارة، إذ يأتي مفرداً للإ

  . جارة عليه، لعدم ملكه له، وعدم وقوع الإىجرة المسمأأجرة المثل، ولا 

بل يستحقها (: المقام بقوله على  فيما ذكره السيد البروجردي حيث علقشكالومما ذكرنا يظهر الإ

  .)٢()ل والمكث لا الكنس المحرم هو الدخوفإن إشكالبلا 

                                                

.٥٧ ص٣ ج:المستمسك) ١(

. ٢٣ ص:تعليق السيد البروجردي) ٢(
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كلاهما  أو العمل المحرم، وكذا الكلام في الحائض والنفساء، ولو كان الأجير جاهلاً، على ولا يجوز أخذ الأجرة

  ا الحرام الدخولوإنمجارة وهو الكنس لا يكون حراماً،  أيضاً يستحق الأجرة، لأن متعلق الإولىجاهلين في الصورة الأ

  

بعض  على الطبيعة المطلقة القدرة على نه يكفي في حصول القدرةإ(: كيم بقولهوفيما ذكره السيد الح

 جاء به استحق إذاالكنس الشامل للكنس حال الجنابة، ف على جارةالأفراد فلا مانع من صحة الإ

تشمل الفرد غير   غير المقدور عقلاً، لاالفردجارة المطلقة ه كما لا تشمل الإفإن. ى انته)١()ىالمسم

  . حرمة ما يلازمه أو ور شرعاً لحرمتهالمقد

 بل لا يستحق الأجرة ،م ثمنهم شيئاً حر حرإذالأن االله } العمل المحرم على ولا يجوز أخذ الأجرة{

  . لوحدة الدليل في الكل} ءوكذا الكلام في الحائض والنفسا {.أصلاً لأنه غير مستأجر عليه شرعاً

غير المسجدين، لكنه خارج  إلى جارة بالنسبة صحت الإ،باحمكن الكنس في حال الاجتياز المأنعم لو 

  .  الكلامل محنع

مقيدة بحال الإجارة أي ما كانت } ولىكلاهما جاهلين في الصورة الأ أو لو كان الأجير جاهلاًو{

  ا الحرام الدخول وإنمجارة وهو الكنس لا يكون حراماً أيضاً يستحق الأجرة، لأن متعلق الإ{الجنابة 

                                                

.٥٨ ص٣ ج:ستمسكالم) ١(
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  . المحرم على ث، فلا يكون من باب أخذ الأجرةوالمك

جرة، ولو كانا جاهلين لأما جارة فاسدة، ولا يستحق الأ الإتالمكث كان أو الدخول على نعم لو استأجره

  الحرام، على جرةمحرمان، ولا يستحق الأ

  

} رمالمح على فلا يكون من باب أخذ الأجرة{وحرمتهما ليست فعلية لفرض جهل الأجير } والمكث

  .مبغوضية العمل ذاتاً، ليكون بعث المستأجر حراماً على لم يكن دليل أن وعلم المستأجر لا يضر، بعد

جارة كانت الإ{في سائر المساجد } أوالمكث{في المسجدين } الدخول على نعم لو استأجره{

 أدلة فإن} امالحر على  ولا يستحق الأجرة ولو كانا جاهلين لأما محرمان ولايستحق الأجرة،فاسدة

ل المقام، إذ لا فرق بين الجهل والعلم في ذلك، مم شيئاً حرم ثمنه، تش حرإذا االله نأوعدم مملوكية الحرام، 

  . الموارد النادرة الخارجة بالدليل الخاص إلاّا في سائر الموارد، مكما لا فرق بينه

اهر، لأن الجاهل مرخص في لحاق الجاهل بالعالم غير ظإلكن (: شكل عليه المستمسك بقولهأوما 

فيه نظر، إذ . ى انته)١()ومجرد الحرمة الواقعية مع الرخصة الظاهرية غير قادحة في استحقاق الأجرة. الفعل

  الجاهل غير مرخص في الفعل بل هو معذور، وفرق بين 

                                                

.٥٩ ص٣ ج:المستمسك) ١(
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دة، ولو مع النفساء للطواف المستحب كانت الاجارة فاس الحائض أو أو  أنه لو استأجر الجنبومن ذلك ظهر

ه ليس فإنجارة للكنس،  المتعلق فيهما هو نفس الفعل المحرم، بخلاف الإفإن وكذا لو استأجره لقراءة العزائم ،الجهل

  حراماً،

  

ا هو معذور، وإنم  من يبيع مال الغير بظن أنه مال نفسه ليس مرخصاً في هذا البيع،فإنين، الأمر

ه لم فإن باع الخترير بظن أنه شاة، إذا حال المقام حال ماوالعذر لا يلازم الصحة واستحقاق الأجرة، ف

 ولا المثل، لأن البيع باطل، والخترير لا ىيعمل حراماً لجهله بالواقع، لكنه لا يملك الثمن، لا ثمن المسم

 غيرها من إلىالغناء وهي جاهلة بالحرمة،  على ومثله ما لو أخذت المغنية الأجر ،أصلاً يقابل بالثمن

  .المتن على اتيناب، ولذا سكت غير واحد من المعلقين، كالسادة البروجردي وابن العم والاصطهالأمثلة

جارة النفساء للطواف المستحب كانت الإ أو الحائض أو ومن ذلك ظهر أنه لو استأجر الجنب{

عل  كان الفاوإن ، الطواف بالبيت صلاةفإن ،لأن الطواف في هذه الأحوال محرم} دة ولو مع الجهلسفا

  . صوم أو  استأجره لقضاء صلاةإذاثار الواقعية، فحاله حال ما  العذر لا يرفع الآإذا ،جاهلاً معذوراً

جارة للإ}  المتعلقفإن{الاختلاف  على سجدة أو سورة} وكذا لو استأجره لقراءة العزائم{

  ليس حراماًه فإنجارة للكنس هو نفس الفعل المحرم بخلاف الإ{الطواف وقراءة العزيمة } مافيه{
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  .ا المحرم شيء آخر، وهو الدخول والمكث، فليس نفس المتعلق حراماًوإنم

  

 بين ىوفرق مصباح الهد} ا المحرم شيء آخر، وهو الدخول والمكث، فليس نفس المتعلق حراماًوإنم

  كانإذاجارة، وبين صورة ما  فتبطل الإ،جارة قراءة العزيمة بما هي عبادةمتعلق الإ  كانإذاصورة ما 

  .متعلقها قراءة العزيمة بما هي قراءة، لم يظهر لي وجهه
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الاغتسال  أو يتيمم ويدخل المسجد لأخذ الماء أن  كان جنبا وكان الماء في المسجد يجب عليهإذا): ٨مسألة ـ (

  بعد الاغتسال أو بعد الخروج إلاّهذا الماء ولا يبطل تيممه لوجدان . فيه

  

 يتيمم ويدخل المسجد لأخذ الماء أن  وكان الماء في المسجد يجب عليه كان جنباًإذا{): ٨مسألة ـ (

  . الصلاة وغيرها إلى  عليه، فلأنه قادر من الماء بالنسبةلوجوب الغسأما } الاغتسال فيهأو 

وأما وجوب التيمم لدخول المسجد فلأن دخول المسجد واجب من جهة وجوب الغسل، وحيث لا 

 المصنف بما إطلاقلكن لا بد من تقييد بالتيمم، قام التيمم مقام الغسل، إلا يتمكن من الغسل الواجب 

 الدخول غير الاجتيازي حرام، بأنقلنا  أو كان الدخول يوجب المكث، أو كان الماء في المسجدين، إذا

 التيمم فإن ،هيرأباح دخول داره وأباح ماءه للمتطهر، دون غ وومثل المقام لوكان الماء لزيد في داره

  . روع حينئذ لأنه مقدمة للواجبمش

 وكلما يلزم من وجوده عدمه فهو ،جواز التيمم دوري يلزم من وجوده عدمهن إ :قلتن إ }و{

 والتمكن من الغسل يوجب ، فجواز التيمم باطل، وذلك لأن التيمم موجب للتمكن من الغسل،باطل

  ؟بطلان التيمم، فالتيمم يوجب بطلان التيمم

كن في المستقبل مت الفإن} بعد الاغتسال أو بعد الخروج إلاّ لوجدان هذا الماء لا يبطل تيممه{: قلت

  بعد الاغتسال ـ يبطل امتداد التيمم، لا أنه يبطل ابتداء التيمم، فهو  أو ـ أي بعد الخروج،
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  ن،ابة القرآتدخول المسجد واللبث فيه بمقدار الحاجة، فلا يجوز له مس ك إلاّولكن لا يباح ذا التيمم 

  

 بعد ساعة صحيح، ما إلى تيممه الآنن إ الماء الآن لكنه يحصله بعد ساعة، حيث على كمن لا يحصل

بين  أو الغسل، على داد الزمني بين التيمم وبين الخروج من المسجد الذي يقدر حينذاك في هذا الامتفإن

   .مكنه الاغتسال في المسجد، لا يتمكن من الغسلأ إذاالتيمم وبين الاغتسال 

 وهي ـ التيمم موجب للتمكن ولىأريد بالمقدمة الأن إ :يجاب بجواب آخر، وهو أنه أن يمكن وهذا

 وإن  الكون في المسجد الموقوف عليه الغسل، فهو غير حاصل بالتيمم، إلى من الغسل ـ التمكن بالنسبة

  الغايات، بسبب قدرتهسائر على  لقدرته،سائر الغايات، فهو حاصل قبل التيمم إلى أريد التمكن بالنسبة

ه غير فإنه كمن ضاق وقته عن الغسل فإنعدمه،  والتيمم، ولا مانع من اختلاف الغايات في التمكنعلى 

تيان بصلاة قضاء سائر الغايات مثل صيام غد والإ إلى  وواجد له بالنسبة،الصلاة إلى واجد للماء بالنسبة

  . ميت أو عن نفسه

  ؟ت التي شرع لها التيممالغاي فهل دخول المسجد من ا:لا يقال

 لم يتمكن إذاالغسل، على  أو الوضوء، على كل شيء يتوقف أن  الظاهر من أدلة التيمم:لأنه يقال

  . لاشتراط كماله به أو  بالطهور المائي،هشتراطالإنسان من الماء قام مقامه التراب، سواء كان لا

 ،دخول المسجد واللبث فيه بمقدار الحاجةإلا  ولكن لا يباح ذا التيمم{: ولذا قد يستشكل في قوله

  فلا يجوز له مس كتابة القرآن 
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  . كانا واجبين فوراًإذاإلا ولا قراءة العزائم 

  

إذ مع }  كانا واجبين فوراًإذا إلاّ {ـالاختلاف المتقدم  على آية ـ أو  سورة} ولا قراءة العزائم

  فهو أنه حيث لا يقدر في هذه الفترةشكالوجه الإ أما وجوما فوراً يصدق عليه عدم وجدان الماء،

  . ةير وأي فرق بين الفترة الطويلة والفترة القص،الغسل، فهو غير واجدعلى 
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  حدهماأجنابة أحد الشخصين لا يجوز له استيجارهما ولا استيجار لا اجمإ علم إذا): ٩مسألة ـ (

  

جمالي بحرمة للعلم الإ} يجوز له استيجارهماجنابة أحد الشخصين لا  لاًاجمإ علم إذا{): ٩مسألة ـ (

 لم إذا أما  علم الجنب منهما أنه جنب،إذاالمنكر وأمر به، هذا فيما  على نه بعثإحدهما، حيث أجارة إ

كل واحد منهما معذور في  أن من: صلاً، ففي جواز الاستئجار وعدمه احتمالانأيعلم لعدم علمهما 

حرمته ـ كما اختاره  على ، مع جهل الفاعل به لا دليلإليهحداث الداعي إمخالفة حرمة الفعل و

ه آت بأن المنكر لا يعلم  كان فاعلوإن بالمنكر الواقعي، الأمرالمستمسك ـ، ومن أنه لا يجوز التحريض و

 على يحرضه أن ا ليست زوجته، لم يجز لهبأنسان  فلانة زوجته، وعلم الإبأن قطع زيد إذابالمنكر، ف

  . وهذا غير بعيد،غيره من الأمثلة إلى مواقعتها،

يظهر حال : غيرهم، ومنه واتيناب المتن السادة ابن العم والبروجردي والاصطهإطلاق على ولذا سكت

م شيئاً حرم  حرإذامنه يظهر فساد الإجارة، لأن االله  أن حدهما جنب، كماأ بأنجمالياً إ علما علماً إذاما 

  . لجنب الواقعيجارة اإ إلى ثمنه، لكن هنا بالنسبة

 إذا، كا ىهما وصحة الأخراحدإجارة غيره فليست فاسدة، وحينئذ يجب الجمع بين علمه بفساد إأما 

  . همااحدإامرأتين علم ببطلان نكاح  على عقد

  } حدهماأولا استيجار {ه لم يصح له استيجارهما فإنف كان يوك
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  . الجنبعلى  نحو ذلك مما يحرم أو ،دخول المساجد أو لقراءة العزائم،

  

ومما تقدم يظهر } الجنب على نحو ذلك مما يحرم أو دخول المساجد أو ة العزائمءلقرا{جمالي للعلم الإ

  . أشبهما  أو لحج، أو صومه، أو أحدهما لقضاء صلاة الميت، أو عدم صحة استئجارهما،
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  .  كانت حالته السابقة هي الجنابةذاإإلا مع الشك في الجنابة لا يحرم شيء من المحرمات المذكورة ): ١٠مسألة ـ (

  

إلا  ،لاستصحاب العدم} مع الشك في الجنابة لا يحرم شيء من المحرمات المذكورة{): ١٠مسألة ـ (

ما اليوم، وقد اغتسل إالبارحة وما إ  علم أنه حصلت منهبأنجمالي،  كان الشك مقروناً بالعلم الإإذا

  . تقدير حصول الجنابة منه على البارحة

}  كانت حالته السابقة هي الجنابةإذاإلا  {.غداً أو تحصل منه الجنابة اليومما إ  علم أنهإذاذا وك

  . جهل الحالة السابقة فالحكم كما تقدم في الوضوءإذا وفيستصحب الجنابة،
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  فصل 

  الجنب على في ما يكره

  :أموروهي 

  بالأكل والشر: ولالأ

  

  }فصل{

  }الجنب على في ما يكره{

 عليه، جماعالمشهور شهرة عظيمة، بل عن جماعة الإ على }الأكل والشرب: ول الأ:أموروهي {

 صلا، ويدلأعدم الكراهة ظاهرهم التحريم، ولما عن المدارك من خلافاً لما عن الفقيه، والهداية، والمقنع، 

قائلين الآخرين ال أن ، الطائفة المانعة والطائفة اوزة، كماخبارالمشهور الجمع بين طائفتين من الأعلى 

  . ى، وهو خلاف التحقيق كما لا يخفخباراستدل كل واحد منهما بطائفة واحدة من الأ

 إذا«: قال) السلام عليهما( ه أبيوكيف كان، فمن الطائفة المانعة صحيحة الحلبي، عن الصادق عن

  كان الرجل جنباً لم يأكل ولم يشرب 
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  .)١(» يتوضأحتى

يأكل ويشرب غسل يده وتمضمض وغسل وجهه  أن  أرادإذالجنب ا«: ومفهوم صحيحة زرارة، قال

  .)٢(»وأكل وشرب

نه إ:  وقال،أنه ى عن الأكل على الجنابة«: )صلى االله عليه وآله وسلم( وخبر المناهي، عن النبي

  .)٣(»يورث الفقر

ه فإنلا يذوق شيئاً حتى يغسل يديه ويتمضمض، «:  قال)عليه السلام( وخبر السكوني، عن الصادق

  . والوضح البرص.)٤(»يخاف منه الوضح

نزال والدخول،  النص والفتوى كون الجنابة أعم من الإإطلاق غيرها من الروايات، والظاهر من إلى

لم يكره بالنسبة إلا  باشر الطعام والماء بيده، وإذايراد بكراهة الأكل والشرب باليد ما  أن كما أنه لا يبعد

  .بالملعقة لم يكره له عدم غسل يده اليد، فمن أراد الأكل إلى

ضرار الكبيرة لا بد من النهي البرص ضرر كبير، والأ أن كيف يحكم بالكراهة مع: نه ربما يقالإثم 

  عنها؟ 

                                                

.٤ ح في صفة غسل الجنابة١٩ الباب ٤٧ ص١ ج:الفقيه) ١(

.١ ح باب الجنب يأكل ويشرب٥٠ ص٣ ج:الكافي) ٢(

  .١ في ذكر جمل مناهي النبي ح١ باب ٢ ص٤ ج:الفقيه) ٣(

.١٢ ح باب الجنب يأكل ويشرب٥١ ص٣ ج:الكافي) ٤(
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البرص لا يصيب كل آكل وشارب، بل بعضاً قليلاً منهم ـ كما هو المشاهد ـ ن إ :والجواب

ه له حرم والحال هذه كان خلاف اليسر المبني فإنية، كم أو والكراهة قد تكون من جهة قلة الضرر كيفية

  . احتمالان،ينالأمرهناك ربط بين  أو يراثه الفقر غيبي،إ أن عليه الدين، وهل

، الأكل والشرب والمرض، ككثير من المكروهات والمحرمات الربطأما البرص، فالظاهر أنه من حهة 

  .المورثة للأمراض

كل أنعم ي«:  القرآن؟ قالأبكير، عن الجنب يأكل ويشرب ويقرومن الطائفة اوزة، موثق ابن 

  .)١(»ويشرب ويقرأ القرآن ويذكر االله عز وجل ما شاء

نا إ«: يتوضأ؟ قال أن أيأكل الجنب قبل: )عليه السلام( عبد االلهوصحيحة عبدالرحمان، قلت لأبي 

  .)٢(»لنكسل، ولكن ليغسل يده فالوضوء أفضل

اً ب غيره ـ تأدإلى نفسه ما يريد نسبته إلىنسان عبير عرفي، حيث ينسب الإت" نا لنكسلإ" أن والظاهر

  .)٣("نا لنغسلإ" ما في الوافي من أنه تصحيف عن إلىـ فلا حاجة 

                                                

.١ حن القرآنءايقر...   في الجنب٦٩  الباب١١٤ ص١ ج:الاستبصار) ١(

.٧ ح الجنابة أبواب من٢٠ الباب ٤٩٦ ص١ ج:الوسائل) ٢(

.١٦ الغسل السطر  أبواب في٦٤ ص الجزء الرابع١الد : الوافي) ٣(
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  .غسل اليدين فقط أو غسل اليدين والمضمضة والاستنشاق، أو ،فع كراهتهما بالوضوءتوير

  

وذلك } غسل اليدين فقط أو ضة والاستنشاق،غسل اليدين والمضم أو ويرتفع كراهتهما بالوضوء،{

  . المذكورات على لاشتمال النصوص

  . الغسل ـ  أا ترتفع بالوضوء ـ وظاهره وضوء الصلاة لا:صحيح الحلبيففي 

  . بغسل اليد والمضمضة وغسل الوجه:وفي صحيحة زرارة

  .الوضوء، مع أفضلية الوضوء أو  بغسل اليد:وفي صحيحة عبدالرحمان

  .  بغسل اليد والمضمضة: السكونيوفي خبر

جنابتك فاغسل يديك وتمضمض واستنشق، ثم كل  على لتأك أن تدرأ إذاو«: وفي الرضوي

  .)١(»ذلك إلى شربت قبل ذلك أخاف عليك البرص ولا تعود أو  أكلتفإنتغتسل،  أن إلى واشرب

ه غسل اليد والمضمضة، مراتب دفع الكراهة مختلفة، فأكمله فعل جميع ما ورد، وأقلن إ ثم الظاهر

  . فجعل الماتن بعضها في عرض بعض لا يخلو من تأمل

                                                

  .١٩ سطر ٤ ص:فقه الرضا) ١(
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٨٣

  سبع آيات من القرآن ما عدا العزائم على زاد قراءة ما: الثاني

  

 إشكالجواز قراءة القرآن فلا  أما }سبع آيات من القرآن ما عدا العزائم على قراءة ما زاد: الثاني{

 عليه، والظاهر كراهة جماعريم القراءة مطلقاً، بل عن جماعة الإما عن سلار من تحإلا فيه ولا خلاف، 

  .مطلقاً قراءة القرآن، ولو آية واحدة، لكن الظاهر استثناء البسملة

نفساء لتقرأ الحائض القرآن وا«: أما جواز مطلق القراءة فللمطلقات، كالمروي عن زيد الشحام، قال

  .)١(»والجنب أيضاً

  .)٢(»تتلو الحائض والجنب القرآن أن لا بأس«:  قال)ليه السلامع(  جعفر أبيوعن فضيل، عن

تقرأ النفساء والحائض والجنب والرجل أسألته :  قال)عليه السلام( عبد االله  أبيوعن الحلبي، عن

  . غيرها إلى .)٣(»يقرؤون ما شاءوا«: يتغوط، القرآن؟ فقال

لا ) صلى االله عليه وآله(كان رسول االله «: )عليه السلام( علي وأما كراهة مطلق القراءة، فلما عن

  .)٤(»الجنابةإلا لا يحجزه عن قراءة القرآن  أو يحجبه

  

                                                

.٢ ح باب الحائض والنفساء تقرءان القرآن١٠٦ ص٣ ج:الكافي) ١(

.٢ حن القرآنءايقر...  في الجنب٦٩الباب  ١١٤ ص١ ج:الاستبصار) ٢(

.٣ حن القرآنءايقر...  في الجنب٦٩ الباب ١١٤ ص١ ج:الاستبصار) ٣(

. ٣ ح الجنابة أبواب من١١ الباب ٦٨ ص١ ج:مستدرك الوسائل) ٤(
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٨٤

الراكع، والساجد، وفي الكنيف، وفي الحمام، : سبعة لا يقرؤون القرآن«: ، قال)عليه السلام( وعنه

  .)١(»والجنب، والنفساء، والحائض

يا «: )صلى االله عليه وآله وسلم(ل رسول االله  سعيد الخدري، في آداب الزفاف، قا أبيوفي حديث

تترل عليهما نار من السماء  أن ى أخشفإنيمرأته فلا يقرأ القرآن، ا من كان جنباً في الفراش مع ،علي

وهذه الروايات مستند سلار في قوله بالتحريم، لكن الجمع بينها وبين الروايات اوزة . )٢(»فتحرقهما

  .يقتضي الكراهة

 إذاما  على حملها أو أهلها، إلى من رد علمهاما إ  الخدري، فهي ضعيفة السند، فلا بدأما رواية

  .  ذلكأشبهما  أو المراد قراءة السجدة، أو أوجب الهتك،

ما «: سألته عن الجنب هل يقرأ القرآن؟ فقال: السبع، فعن سماعة قال على ما زاد شدية كراهةأوأما 

  .)٣(»سبع آياتوبين بينه 

                                                

.٢٢ ح٥٠ ص٧٨ جوعن البحار. ١٠ ح في جواز قراءة القرآن٩ الباب ٤٦٤ ص٢ ج: جامع أحاديث الشيعة،٤٠ص: الهداية) ١(

.٣ ح الجنابة أبواب من١٩ الباب٤٩٣ ص١ ج:الوسائل) ٢(

.٥ حن القرآنءا في الجنب والحائض يقر٦٩ الباب ١١٤ ص١ ج:الاستبصار) ٣(
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٨٥

  .شد كراهةأالسبعين  على ما زادوقراءة 

  .مس ما عدا خط المصحف من الجلد والأوراق والحواشي وما بين السطور: الثالث

  

  .)١(»سبعين آية«: وفي رواية زرعة، عن سماعة، قال

 الجمع بين روايتي سماعة، ىلأنه مقتض} السبعين أشد كراهة على زاد وقراءة ما{: ولذا قال المصنف

  . روايتين، لا رواية واحدةصالة كوما أبعد 

  .اتحبوأما وجه استثناء البسملة، فلما ورد من ذكرها عند الغسل، كما سيأتي في المست

سبعين مرة، ليس مشمولاً للحكم المذكور، لانصراف  أو تكرار آية واحدة سبع مرات، أن ثم الظاهر

  في نفس الآيات، مثل سورة الرحمان،فيما كان التكرارإلا الآيات المختلفات، اللهم  إلى السبع والسبعين

السبع والسبعين في جنابة واحدة،  أن الظاهر أن  قرأ السور القصار، فتكررت فيها البسملة، كماإذاأو 

ربعاً لم يكن آتياً بالسبع الذي يكره ما زاد منه، ولو قرأ من كل آية أ ىفلو قرأ في جنابة ثلاثاً، وفي أخر

  . الآية الكاملة إلى نصرافلالربعة عشر نصف آية مثلاً، أ قرأ وإنون، بعضها لم يتحقق السبع والسبع

 كما هو} لحواشي وما بين السطورمس ما عدا خط المصحف، من الجلد والأوراق وا: الثالث{

  شهور شهرة عظيمة، بل في الم

                                                

.٥ ذيل الحديث ٦٩ الباب ١١٤ ص١ ج:الاستبصار) ١(
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٨٦

قرب ما عليه الحرمة، والأ إلى ه ذهبفإن، ى عن المرتضىاً، خلافاً لما يحكإجماعيكون  أن الجواهر كاد

، »قرأ المصحفايا بني « : أنه قال لولده إسماعيل)عليه السلام( المشهور، لما رواه حريز عن الصادق

  .)١(مس الورق ولا تمس الكتابة: وضوء، فقال على ني لستإ :فقال

 ظاهره عدم مس الخط، وجواز مس عدا ذلك، بعد عدم الفصل بين الحدث الأكبر والأصغر في فإن

  . ذلك

  ومس،غير وضوء على كنت أو  كنت جنباًإذاولا تمس القرآن «: صرح منه الرضويأثله، بل مو

  .)٢(»الأوراق

غير وضوء؟  على ، عمن قرأ في المصحف وهو)عليه السلام(  بصير، عن الصادق أبيومثلهما موثق

  .)٣(» ولا يمس الكتاب،لا بأس«: قال

قراءة الجائزة في روايات متعددة، وبين المس، استدل  التلازم بين الالأصل، وإلى إلى هذا، بالاضافة

   إلاّلا يمسه ﴿ تعالىالسيد بقوله 

                                                

.١ ح في الجنب لا يمس المصحف٦٨ الباب ١١٣ ص١ ج:الاستبصار) ١(

.٢٣ سطر ٤ ص:فقه الرضا) ٢(

.٢ ح في الجنب لا يمس المصحف٦٨ الباب ١١٣ ص١ ج:الاستبصار) ٣(
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٨٧

  .  وبجملة من الروايات، وفيه نظر واضح، كما سبق في مبحث الوضوء)١(﴾الْمطَهرونَ

غير طهر، ولا جنباً، ولا تمس خطه، ولا  على المصحف لا تمسه«: الحميد كخبر إبراهيم بن عبد

  .)٢(﴾المُطَهرونَ إلاّلا يمسه ﴿:  يقولتعالىاالله ن إ ،قهتعل

الجنب والحائض يفتحان المصحف من وراء «: )عليه السلام(  جعفر أبووصحيح ابن مسلم، قال

  .)٣(»السجدة إلاّ ويقرآن من القرآن ما شاءا ،الثوب

 الباقر  بن عليعن محمد» فلا يجوز للجنب والحائض والمحدث مس المصح«: قالوا: وفي مجمع البيان

  . الكراهة على ، لكن الجمع بين الطائفتين بحمل تلك)٤()عليه السلام(

جزءً،  أو سورة، أو ، ولو آية،هجزائأالظاهر من أدلة الكراهة الأعم من القرآن الكامل، وبعض ن  إثم

  . خرج من القرآنأ أو كتب مستقلاً

                                                

.٧٩الآية : سورة الواقعة) ١(

. ٣ ح في الجنب لا يمس المصحف٦٨ الباب ١١٣ ص١ ج:الاستبصار) ٢(

.٢٥ حغسال وكيفية الغسل من الجنابة في الأ١٧ الباب ٣٧١ ص١ ج:التهذيب) ٣(

.١٣٢ صالعشرون الجزء السابع و٦الد : مجمع البيان) ٤(
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٨٨

  .لم يكن له الماء بدلاً عن الغسلن إ يتيمم أو يتوضأأن  إلاّالنوم : الرابع

  

القلب والسمع، لا  على الغالب اراً، والمراد به هو أو يكون ليلاً أن من غير فرق بين} النوم: الرابع{

  . أشبهما  أو متمدداً، أو التمدد، فلا فرق فيه بين النوم قاعداً

 ولا خلاف إشكال، بلا ء الوضولا عن} اء بدلاً عن الغسللم يكن له المن إ يتيمم أو أيتوضأن إلا {

تنشق، وربما يقال سيتمضمض وي حتى عن ظاهر المهذب، من يه نوم الجنب ىما يروإلا في الكراهة، 

  . الكراهةه مرادبأن

 في أصل جواز النوم، بل في الجواهر أنه مقطوع به، بل في المستمسك شكالوكيف كان، لا ينبغي الإ

عليه ( ثم يريد النوم؟ قال عن الرجل يجنب :، ويدل عليه موثق سماعةاً صريحاً وظاهراً عن جماعةإجماع

 هو نام ولم يتوضأ ولم فإنوأفضل من ذلك،  إليّ يتوضأ فليفعل، والغسل أحب أن حبأن إ«: )السلام

  .)١(»يغتسل فليس عليه شيء

يكره «: فقالهو جنب؟  وينام أن ينبغي لهأ عن الرجل )عليه السلام( عبد االله  أبووعن الحلبي، سئل

  .)٢(»يتوضأ  حتىذلك

                                                

.١٠ح ب باب الجنب يأكل ويشر٥١ ص٣ ج:الكافي) ١(

.٢ ح الجنابة أبواب في١٩ الباب ٤٧ ص١ ج:الفقيه) ٢(



١٠الجزء / موسوعة الفقه 

٨٩

وهو جنب، وتنام الرجل ينام «: ، يقول)عليه السلام( عبد االلهسمعت أبا : وعن سعيد الأعرج، قال

  .)١(»المرأة وهي جنب

 على  به القائل بالتحريم، فهي جملة من الروايات التي لا بد من حملهاكنهي وتمسلا على دل أما ما

 )عليه السلام( عبد االله سمعت أبا: قال يتأويلها، مثل خبر النهد أو ،لسابقةالكراهة بقرينة الروايات ا

. )٢(»غير طهارة، والمتضمخ بخلوق على ار، وجنب نامجبار كفّ: صلاةثلاثة لا يقبل االله لهم «: يقول

 خ بخلوقمالمتض أن ، كماأشبهما  أو كانت جنابته عن حرام، أو من لا ينوي الطهارة، على فيحمل مثلاً

  .يمنعه عن الغسل الصحيح أو من يتكبر بذلك، أو يراد به المسرف لذلك،

 خلافاً ،الوضوء يرفع مرتبة من الكراهة، لا مطلق الكراهة، كما عن كشف اللثام أن ثم الظاهر

الوضوء يرفع الكراهة كلية، استدل الجواهر بصحيح الحلبي المقتصر فيه بذكر  أن ىللجواهر، حيث ير

  .»يتوضأ  حتىيكره ذلك«: )عليه السلام(ل الوضوء، حيث قا

لا يموت في المنام  أن الغسل لأجل أن :الوضوء رافع للكراهة، لكن في بعض الروايات أن  ظاهرهفإن

  في حالة الجنابة، وهذا يجامع 

                                                

.٥ ح الجنابة أبواب من٢٥ الباب ٥٠١ ص١ ج:الوسائل) ١(

. ١ ح الجنابة أبواب من١٦ الباب ٦٨ ص١ ج:مستدرك الوسائل) ٢(
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  عن الرجل يواقع أهله أينام)عليه السلام( عبد االلهسألت أبا : الرحمان قال الوضوء أيضاً، فعن عبد

 فرغ إذا الأنفس في منامها، ولا يدري ما يطرقه من البلية،  يتوفىتعالىإن االله «: لاذلك؟ قعلى 

  .)١(»فليغتسل

  .)٢()عليه السلام( وقريب منه رواية العلل، عن أمير المؤمنين

الوضوء، كما  أو يجعله بدلاً عن الغسل أن ر فييختا أو وهل التيمم بدل الغسل كما اختاره المصنف،

تيان به، ، لأن الوضوء لو لم يكن له دليل خاص لم يشرع الإولقرب الأوالأ: لجواهر، احتمالاناختاره ا

  . قام التيمم مقامهـ نحوه  وحكماً ـ ولو للكسل أو  لم يمكن حقيقةًإذا التكليف هو الغسل، ففإن

 لوضوء، أيعليه يجوز التيمم في عرض ا وأما التيمم بدل الوضوء فلم يدل عليه دليل، فالأصل عدمه،

، محل ءمكان الوضوإ دليلهما، فتقييد المصنف التيمم بعدم طلاقحب توضأ، لإأ وإنأحب يتيمم، ن إ

 أمر مستحب، أو ،كمة، سواء كان لأجل أمر واجبات أدلة بدلية التيمم عن الغسل محإطلاق فإننظر، 

  .رفع كراهةأو 

  . ما ذكره المصنفحوطنعم الأ

  اهر، فهو أنه يجوز كل من الغسل والوضوء والتيمم بدل عن كل يستدل به للجو أن ما يمكنأما 

                                                

.٤ حالجنابة  أبواب من٢٥ الباب ٥٠١ ص١ ج:الوسائل) ١(

.١ ح٢٣٠ الباب ٢٩٥ ص١ ج:علل الشرائع) ٢(



١٠الجزء / موسوعة الفقه 

٩١

  امرأة أو الخضاب رجلاً كان: الخامس

  

  .موضع النص على الوضوء خلاف القاعدة، فيقتصر فيهن إ :واحد منهما، وفيه

: يتطهر أيضاً، احتمالان أن الجماع، أم عامة، فلمريد العود إلى وهل الكراهة خاصة بمن لا يريد العود

أصبح،   حتىذلك على أنا أنام«: )عليه السلام( وفي حديث آخر قال: من ظاهر ما رواه الفقيه قال

  .)١(»أعود أن ني أريدإوذلك 

 مامرادة العود لا تدفع احتمال الموت، وغيره، مما سبب كراهة النوم، والثاني أقرب، ونوم الإإ أن ومن

 بما هو خلاف )٢("عودأ "ب الحدائق في معنى لعله كان مع الوضوء، وقد تكلف صاح)عليه السلام(

  .  فراجعه،الظاهر

ينام  أن أراد إذاكما كراهة النوم، بين النوم القصير والطويل،  ونه لا فرق في استحباب التطهيرإثم 

مستلزم المكروه  أن  من:الطهور مطلقاً، احتمالان على عشر دقائق مثلاً، وهل يكره الجماع لمن لا يقدر

 كان موجباً لظهور اللفظ، بحيث إذاإلا ، ومن عدم التلازم شرعاً، والتلازم العرفي لا ينفع عرفاًمكروه 

  .ظاهر لفظ الشارع إلى يمكن نسبته

بالنفط  أو يذهب لونه بالماء كالحبر، وما يلون أما  ثابتاً،وهو ما يلون تلويناً}  الخضاب:الخامس{

    الأدلة،طلاقلإ} امرأة أو  كانرجلاً{صرفة عنه هما فالأدلة منأشبهصباغ الدهنية، وكذا ما كالأ

                                                

.٣ ح في صفة غسل الجنابة١٩ الباب ٤٧ ص١ ج:الفقيه) ١(

.١٤١ ص٣ ج:الحدائق) ٢(
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٩٢

  .جماع عليه الإيدعااب هو المشهور بينهم، بل صوجواز الخ

  ؟؟؟.التحريم على كليهماالمهذب والمقنعة، لكن نوقش في دلالة  إلى نعم نسب الخلاف

  : الأصل جملة من الروايات إلى ضافةالجواز بالإ على وكيف كان، فيدل

يختضب الجنب، ويجنب  أن لا بأس«:  قال)عليه السلام( ول الحسن الأ أبي عن جميلة، أبيكخبر

  .)١(» ويطلي بالنورة،بضالمخت

  .)٢(»يختضب الرجل وهو جنب أن لا بأس «:نسخة منه ـ على وخبر الحلبي ـ

لا «: )عليه السلام( ؟ قالنابسألت العبد الصالح، عن الجنب والحائض أيختض: قال: وموثقة سماعة

  .)٣(»بأس

 ويجنب وهو ل يختضب الرجبأنلا بأس «:  قال)عليه السلام( ، عن الصادقنيخبر السكوو

  .)٤(»مختضب

  الرجل يختضب : قلت له: وخبر علي، عن العبد الصالح، قال

                                                

.٩ ح باب الجنب يأكل ويشرب٥١ ص٣ ج:الكافي) ١(

.١١ ح باب الجنب يأكل ويشرب٥١ ص٣ ج:الكافي) ٢(

. ٤ح.. هن في الجنب يد٧٠ الباب ١١٦ ص١ ج:الاستبصار) ٣(

. ٦ ح.. في الجنب يدهن٧٠ الباب ١١٦ ص١ ج:الاستبصار) ٤(
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ليس به «: )عليه السلام( المرأة تختضب وهي حائض؟ قال وعن. »لا بأس«: وهو جنب؟ قال

  .)١(»بأس

  : الكراهة، فهي أيضاً جملة من الروايات على مولالنهي المح على أما ما يدل

لا تختضب «: سمعته يقول:  قال)عليه السلام( عبد االله  أبيكالمروي عن عامر بن جذاعة، عن

عليها الخضاب، ولا يجنب هو وعليه خضاب، ولا يختضب وهو  والحائض، ولا الجنب، ولاتجنب

  .)٢(»جنب

لا يختضب الرجل وهو جنب، ولا «:  يقول)عليه السلام( عبد االلهبا أسمعت : وعن المسمعي، قال

  .)٣(»يغتسل وهو مختضب

يجنب وهو  أو  يسأله عن الجنب يختضب)عليه السلام( الحسن إلى أبي باه كتبأ أن وعن جعفر،

  .)٤(»لا أحب له ذلك«: مختضب؟ فكتب

                                                

.٥ ح..هن في الجنب يد٧٠ الباب ١١٦ ص١ ج:الاستبصار) ١(

. ٣ح..  في الجنب يدهن٧٠ الباب ١١٦ ص١ ج:الاستبصار) ٢(

 .. في الجنب يدهن٧٠ الباب ١١٦ ص١ ج:الاستبصار) ٣(

. ٨ ح الجنابة أبواب من٢٢ الباب ٤٩٧ ص١ ج:الوسائل) ٤(



١٠الجزء / موسوعة الفقه 

٩٤

  .جناب نفسهإيأخذ اللون  أن وكذا يكره للمختضب قبل

  

: يختضب الرجل وهو جنب، وقال  أن يكره«:  قال)عليه السلام( ى موسبنعلي  وعن العياشي، عن

  .)١(»يصيبه الشيطان بسوء أن أجنب في خضابه لم يؤمن عليه أو من اختضب وهو جنب

 ولا الطامث، ،ت مختضبنأو ولا تجنب ،ت جنبنأولا تختضب «:  قال)عليه السلام( وعن الصادق

  . غيرها من الروايات إلى )٢(» به للنفساء الشيطان يحضرها عند ذلك، ولا بأسفإن

 أو  أخذ اللون فهل يرفع الكراهة،إذا أما }جناب نفسهإيأخذ اللون  أن وكذا يكره للمختضب قبل{

ات التي لا تقيد، لما حقق في محله طلاق غير واحد، لكن الظاهر الثاني، للإولقال بالأ: تخف، احتمالان

  . ما خرج بالدليلإلا يد في باب المستحبات والمكروهات،  والتقيطلاقمن عدم جريان قاعدة الإ

 يختضب الرجلأ )عليه السلام( قلت لأبي إبراهيم:  سعيد قال أبيوكيف كان، فمستند الحكم خبر

با سعيد أيا «:  ثم مكث قليلاً، ثم قال،»لا«: فيجنب وهو مختضب؟ قال: قلت. »لا«: قال هو جنب؟و

   إذا«: ، قالىبل: قلت» شيء تفعله؟ على لكأفلا أد

                                                

. الفصل الرابع٨٣ ص: وعن مكارم الأخلاق٤٣ ح٦٤ ص٧٨ جعن كتاب اللباس للعياشي كما عن البحار) ١(

. الفصل الرابع٨٣ ص: وعن مكارم الأخلاق٤٣ ح٦٤ ص٧٨ جعن كتاب اللباس للعياشي كما عن البحار) ٢(
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  .التدهين: السادس

  

  .)١(»خذ الحناء مأخذه وبلغ فحينئذ فجامعأاختضبت بالحناء و

 بالحناء من باب المثال، ولذا فهم المشهور الأعم، ثم لو ت وتخصيص الروايا،)٢(ومثله مرسل الكافي

  . ثلهعن مالنص  نام احتلم، الظاهر أنه لا يكره له الاختضاب، لانصراف إذاعلم أنه 

 أو لك كل الجسد،دلك الجسد بالدهن، والظاهر أنه لا فرق فيه بين دوهو } التدهين: السادس{

  . فلا يشمله الدليلصبعه في الدهنإدخال إمثل  أما اً،بعضه، بما يسمي تدهين

: غتسل؟ قاليالجنب يدهن ثم : )عليه السلام( عبد االلهلأبي : الكراهة رواية حريز، قلت على ويدل

  .)٣(»لا«

يختضب الرجل، ويجنب وهو  بأنلا بأس «: ، قال)عليه السلام( عبد االله  أبيورواية السكوني، عن

يغسل يديه   حتى ويحتجم، ويذبح، ولا يدهن، ولا يذوق شيئاً، يتنور الجنببأنمختضب، ولا بأس 

  .)٤(»ه يخاف منه الوضحفإنويتمضمض، 

                                                

.١ ح في الجنب يدهن٧٠ الباب ١١٦ ص١ ج:الاستبصار) ١(

.٩ ح باب الجنب يأكل ويشرب ذيل٥١ ص٣ج :الكافي) ٢(

.٦ ح باب الجنب يأكل ويشرب٥١ ص٣ ج:الكافي) ٣(

.٦ ح في الجنب يدهن٧٠ الباب ١١٦ ص١ ج:الاستبصار) ٤(
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  .  كانت جنابته بالاحتلامإذاالجماع : السابع

  . حمل المصحف: ثامنال

  

الكراهة  على ، ووجه حمل النصوصطلاقللفائدة، للإ أو يكون التدهين للمرض، أن نه لا فرق بينإثم 

  .  لا دليل عليه لا يكره التدهين ثم الجنابة، إذعدم الحرمة، والظاهر أنه على جماعالإ

 الدليل، طلاقلاحتلام، لإذى اأ غسل نفسه عن وإن}  كانت جنابته بالاحتلامإذاالجماع : السابع{

يغشي الرجل المرأة وقد  أن وكره«: )عليه السلام( له، قالاصلك لما رواه الصدوق في مجالسه وخوذ

  .)١(»نفسه إلاّ فلا يلومن خرج الولد مجنوناً و فعلفإن، ىيغتسل من احتلامه الذي رأ  حتىاحتلم

 على عدم الدليل عليها، بل ربما استدلأما تكرار الجماع بدون غسل، فالظاهر أنه لا كراهة فيه، ل

، )٢(نسائه بغسل واحد على نه كان يطوفإ )صلى االله عليه وآله وسلم( عدم الكراهة بما روي عن النبي

  .، لأنه كان يريد العود)٣( بعد الجماع)عليه السلام( ماموبما تقدم من نوم الإ

  .}حمل المصحف: الثامن{

                                                

.امرأته:  وفيه٩ ح باب العشرين فما فوق٥٢٠ ص:والخصال. ٣ ح٥٠ الس ٢٤٨ ص:مالي الصدوقأ) ١(

.١٢ سطر ٥١ ص:المعتبر) ٢(

. ٣ ح في صفة غسل الجنابة١٩ الباب ٤٧ ص١ ج:الفقيه) ٣(
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  . تعليق المصحف: التاسع

  

 ما غير واحد من فتىأالحميد، وقد  لما تقدم في خبر إبراهيم بن عبد} تعليق المصحف: التاسع{

  . العلماء، مما يصح موضوع التسامح

من بطلان غسلها لعدم : مرها بالغسل؟ احتمالانأله يستحب نسان كتابية هل تحت الإ كان ثم لو

عليه ( علياً أن :)عليه السلام( ه أبي عن)عليه السلام( وفي حديث الجعفريات عن الصادق. النية المصححة

: )عليه السلام( النصرانية لا تغتسل من الجنابة، فقال أو وديةليهاتحته  كان يقول في الرجل )السلام

 لم تغتسل أو عظم من الجنابة، اغتسلتأالشرك الذي فيها)١(.  

 الاحتجاج، في سؤال وما رواه الطبرسي في.  النية منهاىالكفار مكلفون بالفروع وتمش أن نوم

وكانت اوس لا تغتسل من الجنابة، «: )عليه السلام( قال أن إلى )يه السلاملع( الزنديق، عن الصادق

  .)٢(»والعرب كانت تغتسل، والاغتسال من خالص شرائع الحنيفية

  . دينهم مقتضاه ذلك، وتفصيل المسألة محل آخر على قرارهمإلزامها، لأن إنعم الظاهر عدم وجوب 

                                                

.٢٢ ص:الجعفريات) ١(

.  ط نجف٩٢ ص٢: الاحتجاج) ٢(
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  فصل 

  غسل الجنابة مستحب نفسي

  

  فصل{

  }غسل الجنابة مستحب نفسي

 نه هل يستحب بنفسه،أا الكلام في وإنم عليه، جماع ولا خلاف، بل يظهر من كلمام الإإشكالبلا 

، ول، وظاهر آخرين الثاني، والأقرب الأول الطهارة، ظاهر جماعة من الفقهاء الأىللكون علأو 

  .»والاغتسال من خالص شرائع الحنيفية«:  في حديث الزنديق)عليه السلام( قولهات الأدلة، كطلاقلإ

 االله له بكل قطرة  اغتسل بنىإذاف«: وديليهاسئلة أ في )صلى االله عليه وآله وسلم( وكقول الرسول

  .)١(»بيتاً في الجنة

ويحِب ﴿: للقول الثاني بقوله سبحانهالاستدلال  أن هما من الروايات، ومنه يعلمير غإلى

رينطَهتمن الطهورأكثر« والنبوي )٢(﴾الْم   

                                                

. ٣ ح الجنابة أبواب من٢ الباب ٤٦٦ ص١ ج:الوسائل) ١(

  .٢٢٢الآية : سورة البقرة) ٢(
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   والقول بوجوبه النفسي ضعيف، ومستحب غيري للغايات المستحبة،وواجب غيري للغايات الواجبة

  

 مت إذاك تكون فإنتكون بالليل والنهار على طهارة فافعل،  أن  استطعتوإنيزيد االله في عمرك، 

لا يبعد (: ثبات الشيء لا ينفي ما عداه، ولذا قال في المستمسكإ فإنظر،  ومحل ن)١(»على طهارة شهيداً

  .)٢()استحبابه لنفسه مع غض النظر عن الكون على الطهارة

اً، ويدل عليه ما دل على توقف الصلاة، والطواف، إجماعنصاً و} وواجب غيري للغايات الواجبة{

  .والصوم، وغيرها عليه

مكان الإتيان بذلك الغير إكقراءة القرآن ونحوها، وليس المراد } ةومستحب غيري للغايات المستحب{

 كان وإنيغتسل، لأن يأتي بذلك الشيء المستحب،  أن المستحب بدون الغسل، بل المراد يستحب

  .حبةتمشروطاً بالغسل، كالصلوات المس

ك الصلاة وأتى  ترإذا و ترك الغسل والصلاة الواجبة استحق تعزيرين،إذاف} والقول بوجوبه النفسي{

 جماعة من الأساطين، كابن حمزة، والعلامة إليه ذهب وإن} ضعيف{بالغسل استحق تعزيزاً واحداً مثلاً 

المشهور، كما  أو ،كثرفي المنتهى، والمختلف، والتحرير، وولده، ووالده، والأردبيلي، وغيرهم، خلافاً للأ

   ظاهر إلىة نسبته  الشهرة، بل عن التذكرإلىعن الحدائق، والمعتمد نسبته 

                                                

.٣ ح الوضوء أبواب من١١ الباب ٢٦٨ ص١ ج:الوسائل) ١(

.٦٩ ص٣ ج:المستمسك) ٢(
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 وجوبه الغيري، وهذا إلىم ذهبوا فإصحابنا، أ المحققين من إجماع إلىصحاب، وعن السرائر نسبته الأ

  .هو الأقرب

  .)١(﴾كُنتم جنباً فَاطَّهروان إو﴿ :ات وجوبه، كقوله سبحانهإطلاقي باستدل القائلون بالوجوب النفس

  .)٢(»قى الختانان فقد وجب الغسل التإذا«: )عليهم السلام( موقوله

  .)٣(»إنما الماء من الماء«: )عليه السلام( وقوله

  .)٤(»نوجبون عليه الحد والرجم ولا توجبون عليه صاعاً من ماءأ«: )عليه السلام( وقوله

د  من العباتعالى، أنه سئل عن الذي لا يقبل االله )عليه السلام( ولما رواه البرقي في المحاسن، عن الصادق

 محمد رسول االله، والصلوات نأواالله، إلا لا إله  أن شهادة«: غيره، ولا يعذرهم على جهله؟ فقال

االله جملة،  قرار بما جاء من عند وحج البيت، والإ،الخمس، وصيام شهر رمضان، والغسل من الجنابة

  .)٥(»جمعينأصلوات االله عليهم  والايتمام بأئمة الحق من آل محمد

                                                

.٦الآية : سورة المائدة) ١(

.٢ ح باب يوجب الغسل٤٦ ص٣ ج:الكافي) ٢(

.٢١ ص:الجعفريات) ٣(

.٢٨ سطر ١٩ ص:السرائر) ٤(

.٤٣٣ ح من كتاب الظلم٤٦ الباب ٢٨٨ ص:المحاسن) ٥(
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 لأي : فكان فيما سئل)صلى االله عليه وآله وسلم( ودي، عن رسول االلهإليه من مسائل وما رواه العلل

 على وجب االله عز وجلأف«: قال أن إلى ائط والبول؟غتسال من الجنابة ولم يأمر من الغاالله بالا أمرء شي

  .)١(»يوم القيامة إلى ذريته الاغتسال من الجنابة

 تنفس البدن،   فرغ الرجل ـ أي من الجماع ـإذاف: )لامعليه الس( وفي حيث الزنديق، عن الصادق

 أئتمن االله ةمانأووجد الرجل من نفسه رائحة كريهة، فوجب الغسل لذلك، وغسل الجنابة مع ذلك، 

  .)٢(»عليها عبيده

ولأنه لو :  غيرها من الروايات الظاهرة في وجوب غسل الجنابة، وعدم اشتراطها بشيء آخر، قالواإلى

سل لنفسه لم يجب قبل وقت المشروط به، والتالي باطل، لوجوب الغسل قبل الفجر في لم يجب الغ

  .الصوم، فالمقدم مثله

 على العطف" الواو" ظاهر فإنالوجوب الشرطي،  على ، إذ سياق الآية يدلىوفي الكل ما لا يخف

كما ورد في نظائره مما الجملة المتقدمة من شرطها وجزائها، والروايات إنما هي بصدد بيان السببية فقط، 

  ورد في الحدث والخبث، كأبواب النجاسات، 

                                                

.٢ ح في العلة التي وجب غسل الجنابة١٩٥ الباب ٢٨٢ ص:العلل) ١(

. ١٤ ح الجنابة أبواب من١ الباب ٤٦٥ ص١ ج:الوسائل) ٢(
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 :حد، ولذا قال المحققأ سيالنف غسال، وأسباب الوضوء، ولم يقل بوجواات البئر، وسائر الأحومترو

  ؟؟؟.)١()خراج غسل الجنابة من دون ذلك كله تحكم باردإن إ(

 الصوم أولمن جهة وجوب الطهارة من نه تحكم ظاهر، ووجوب الغسل قبل الصوم أوعن البيان 

جملة من  إلى ضافة كل ذلك بالإ،بالغسل قبله، وهذا يؤيد وجوبه الشرطي أيضاً إلاّالذي لا يتحقق 

 على أنه لو فرض دلالة الأدلة السابقة  حتىالوجوب الشرطي، على الروايات التي تدل بالنصوصية

 نصاً بل ظاهراً، ودليل الوجوب الشرطي نص، الشرطي، لأا ليست إلىالوجوب النفسي لزم صرفها 

ه نص فإن. )٢(» دخل الوقت وجب الطهور والصلاةإذا«: )عليه السلام( فاللازم حمل الظاهر عليه، كقوله

  . في الوجوب للطهر الشامل للغسل

سألته عن المرأة يجامعها زوجها فتحيض وهي في :  قال)عليه السلام( وصحيح الكاهلي، عن الصادق

  .)٣(»قد جاءها ما يفسد الصلاة فلا تغتسل«: )عليه السلام( لا تغتسل؟ قال أو تسل تغتسلالمغ

                                                

  .٧١ ص٣ ج:ما في المستمسكك) ١(

. ١ ح في وقت وجوب الطهور٤ الباب ٢٢ ص١ ج:الفقيه) ٢(

  . ١ ح باب المرأة ترى الدم وهي جنب٨٣ ص١ ج:الكافي) ٣(
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١٠٤

  .نه لولم تجب الصلاة لم يجب الغسلأ  حتىارتباط الغسل بالصلاة، على ه يدلفإن

تغتسل أ الدم وهي جنب ى المرأة تر:)عليه السلام( عبد االلهقلت لأبي : قال ومثله خبر سعيد بن يسار،

  .)١(»عظم من ذلكأتاها ما هو أ«: ابة أم غسل الجنابة والحيض؟ قالمن الجن

ما حرم  إلى ما لا يبطش أن اليدين على وفرض«: )عليه السلام( وفي حديث الدعائم، عن الصادق

ما أمر االله به، وفرضه عليهما من الصدقة، وصلة الرحم، والجهاد في  إلى  يبطش مانأواالله عز وجل، 

 الصلاةِ فَاغْسِلُوا إلى قُمتم إذايا أَيها الَّذين آمنوا ﴿: لطهر للصلاة، قال االله عز وجلسبيل االله، وا

كُموهجوو  كُمدِيرافِقِإلىأَيالْم و سِكُمؤوا بِرحسامو  لَكُمجنِإلىأَريبالْكَع  باً إنونج متكُن 

  .)٣(»)٢(﴾فَاطَّهروا

  .)٤(»والطهور للصلاة«: فيهأن إلا مثله، وفي الكافي 

وأما الاستدلال لوجوب غسل الجنابة نفسياً بغسل الميت، وبغسل الملائكة حنظلة غسيل الملائكة، فلا 

   ما فيهما، لوضوح ىيخف

                                                

.٣ ح باب المرأة ترى الدم وهي جنب٨٣ ص١ ج:الكافي) ١(

.٦الآية : سورة المائدة) ٢(

. في ذكر الإيمان٧ ص١ جالدعائم) ٣(

. حديث طويل١يمان مبثوث ح ـ باب الإ٣٦ ص٢ ج:الكافي) ٤(
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١٠٥

  ولا يجب فيه قصد الوجوب والندب، بل لو قصد الخلاف لا يبطل

  

  . عدم وجوب غسل الجنابة عليهما

} بل لو قصد الخلاف لا يبطل{م في مبحث الوضوء دلما تق} د الوجوب والندبولا يجب فيه قص{

  : قصد الخلاف له صورفإنفي الجملة، 

  .يقيد الموصوف بالوصف أن  والموصوف بدونلوصفيأتي با أن :ولىالأ

  .يأتي بالوصف والموصوف مع تقييد الموصوف بالوصف أن :الثانية

  .ثنينيةنحو الا على طة والوحدة، لانحو البسا على يأتي ما أن :الثالثة

 قصد الخلاف وإن به، أمور فلو قصد الخلاف في الموصوف بطل، لأنه لم يأت بالم:ولىأما الصورة الأ

 به مبتدأ، ووصفه بخلاف صفته أمورصح لأنه آت بالم" الموصوف" به أمورتيان المإرادته إفي الوصف مع 

أي " مراًأ"وصفه بخلاف صفته  أو  ـالندب في صورةـ  قال الغسل الواجب مثلاً إذا، كما "وصفا"

مره بالوجوب، أ الوجوبي، حيث وصف الأمر قال الغسل الذي تعلق به إذاوصف أمره بغير صفته، كما 

 إذافيما " به، والوصف المتعلق بأمره أمورمره مندوب خير، لا يضر، إذ الوصف المتعلق بالمأوالحال أنه 

  لا " كان الوصف مخالفا
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١٠٦

 لم يكن بقصد التشريع وتحقق منه قصد القربة، فلو كان قبل الوقت واعتقد إذا كان مع الجهل، بل مع العلم ذاإ

  دخوله فقصد الوجوب

  

 به، وقد فرض أنه قصد الموصوف الواقعي ولم يكن الوصف مقيداً له، ولا فرق في أموريرتبط بالم

  .}ان مع الجهل، بل مع العلم كإذا{: ولذا قال. الصحة بين الجهل بالوصف والعلم به

 به أموره مبأن فهي باطلة، لأن الغسل المقيد بالوصف الوجوبي، والغسل المقيد :أما الصورة الثانية

 هذا ولم ينو ىنه نوأروض اً به، والمفأمور يكن م لمـ كان الغسل مستحباً إذا الوجوبي ـ فيما الأمرب

  .  بهأمورالم

  .رادة المولىإرادة المكلف بما تعلق به إتعلق لأنه لم ي :وكذا الصورة الثالثة

أي يقصد هو التشريع، سواء }  لم يكن بقصد التشريعإذا{: هاتين الصورتين بقوله إلى شارأوكأنه 

  :قسمين على التشريع إلى  البطلان المستندفإنكان الفاعل قصد التشريع أم لا؟ 

  . يقصده الفاعل أن :ولالأ

  .  لم يقصد الفاعل التشريعوإن اً،يكون ذاته تشريع أن :الثاني

كما لا } تحقق من قصد القربة{يكون المكلف قد  أن ولىشرط الصحة في الصورة الأ أن ليعلم} و{

   على }فلو كان قبل الوقت واعتقد دخوله فقصد الوجوب{. ، لأنه شرط في كل العباداتىيخف
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  يان به بقصد القربة لاستحبابه النفسي،لا يكون باطلاً، وكذا العكس، ومع الشك في دخوله يكفي الإت

  

الاشتباه، بل لو تعمد قصد  إلى بل قد عرفت أنه لا يحتاج} لا يكون باطلاً {ولىنحو الصورة الأ

  .ولى كان كما قلناه في الصورة الأإذاالوجوب لم يكن باطلاً، 

 كان ولى الأبعض الصور أو الصورتين الأخريين على وقد اتضح أنه لو كان قصده} وكذا العكس{

المطلقة، إذ قد عرفت أنه لا يجب قصد } تيان به بقصد القربةومع الشك في دخوله يكفي الإ{باطلاً 

  . الوجوب والندب

 من ذلك، وحينئذ يصح عمله سواء كان واجباً واقعاً أكثر على كذا في سائر العبادات، إذ لا دليلو

  .لم يكن واجباً لعدم دخول الوقت أو بدخول الوقت،

 نه كيف يصحأ:  ففيه،ينوي كذلك أن رادأ فإن} لاستحبابه النفسي{: ما ما ذكره المصنف بقولهأ

اد التعليل رأ وإن دخل الوقت وجب الطهور، إذاقصد الاستحباب النفسي بعد دخول الوقت، لأنه 

رة بعد تيان بالطهايقال بصحة الإأن إلا لصحة قصد القربة، فهذا لا يصلح علة لكفاية القربة، اللهم 

  تيانه بكل إ اتمع فيه جهتان، يصح الأمرالوقت بداعي استحباا، كأن يتوضأ لصلاة النافلة، إذ 
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١٠٨

  الندبي، والواجب فيه بعد النية أو  الوجوبيالأمرأو بقصد ما في الواقع من    غاياته المندوبة،ىأو بقصد إحد

  

تيان بذي المقدمة الواجب  لم يرد الإاإذ المقدمة الموصلة واجبة، فبأن: يقال أو جهة من جهتيه،

  . كالصلاة مثلاً لم يكن الوضوء واجباً حينئذ، لأنه ليس بمقدمة موصلة، وتفصيل الكلام في الأصول

} الندبي أو  الوجوبيالأمرأو بقصد ما في الواقع من {لما تقدم }  غاياته المندوبةىأو بقصد إحد{

ه من الترديد في النية الموجب للبطلان، ومثل بأن يشكل عليه والترديد في المنوي، لا في النية، ولذا لا

 خرج الوقت لم يكن واجباً فيما لا قضاء له، إذاه فإن شك في خروج الوقت، إذاالشك في دخول الوقت 

  .خذ النائبأ صار جنباً بعد الطواف قبل صلاته، ثم سافر بدون الالتفات مما احتاج إذاكما 

اً، بلا خلاف من أحد، ويدل عليه قوله إجماعسل نصاً وا معتبرة في الغفإ }والواجب فيه بعد النية{

  . غيره وغيرها، مما تقدم في مبحث نية الوضوء إلى )١(﴾لِيعبدوا اللَّه مخلِصينإلا وما أُمِروا ﴿: تعالى

:  قال)عليه السلام( علي ويدل عليه في خصوص المقام بعض النصوص، كالمروي في الدعائم، عن

   اغتسل الجنب ولم ينوإذا«

                                                

.٥الآية : سوره البينة) ١(



١٠الجزء / موسوعة الفقه 
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  سل ظاهر تمام البدنغَ

  

  .)١(» اغتسل عشر مراتوإنبغسله الغسل من الجنابة لم يجزه 

أنه قد «: ما ذكرناه على  في الجنب يرتمس في الماء وهو ينوي الطهر، ويأتي)عليهم السلام(قالوا : وفيه

  . )٢(»طهر

اشتراط  على  لا دليلإذة، بل يكفي قصد مجرد الغسل، نابيغسل بقصد الج أن ثم الظاهر عدم اشتراط

 من وجوب غسل الجنابة، لا يلازم خبارنيتها، وهذا هو الذي اختاره المستند وغيره، وما في جملة من الأ

يكون المراد مدخليتها في قصد الغسل،  أن يراد بذلك الغسل الواجب بالجنابة، لا أن قصدها، إذ المحتمل

  . صل عدم اعتبار قصدها شك في ذلك فلأإذاو

، ى الخلاف، والتذكرة، والذكرجماع عليه الإىالمشهور، بل ادع على }غسل ظاهر تمام البدن{

 ببقاء شيء يسير، ه لم يبعد القول بعدم الاعتدادفإنوالمدارك، وغيرهم، خلافاً لما عن المحقق الخونساري، 

 وإني يحتمل ذلك، )رحمه االله( يان، وقد كان الوالدمع النس أو مطلقاًما إ لا يخل عرفاً بغسل جميع البدن،

  .  أيضاً، كما يأتي وجههدهلا أستبع

  كُنتم جنباً ن إو": تعالىبقوله : ولاستدل المشهور للقول الأ

                                                

. في ذكر الاغتسال١١٣ ص١ ج:الدعائم) ١(

. في ذكر الاغتسال١١٤ ص١ ج:الدعائم) ٢(
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  .  ظاهره الطهارة المطلقة الشاملة لكل البدنفإن "فَاطَّهروا

تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر «: )صلى االله عليه وآله وسلم( وبالنبوي المروي حيث قال

  .»قوا البشرةناو

  .)١(»من ترك شعرة متعمداً لم يغسلها من الجنابة فهو في النار«: )صلى االله عليه وآله وسلم( وبقوله

  إذ مفهومه)٢(»جزأهأ عليه الماء من جسده قليله وكثيره فقد ىما جر«: وبصحيحة زرارة في الجنب

  . هء لم يجزءلم يجر عليه الما ماأن 

صلى االله عليه وآله ( ه نروي عن رسول االلهفإناملك عند غسل الجنابة بأنميز شعرك «: وبالرضوي

لا تبقي شعرة من  أن ظرناو ... تحت كل شعرة جنابة، فبلغ الماء تحتها في أصول الشعر كلها أن :)وسلم

  .)٣(»تدخل تحتها الماءو إلاّرأسك ولحيتك 

  سألته :  قال)عليه السلام(  أخيه جعفر، عنعلي بن بصحيحو

                                                

. ٥ ح٤٦٣ ص١ ج: ومثله عن الصادق في الوسائل،٢٤ سطر ٤ص:  من الجوامع الفقهية،المقنع) ١(

.٣ ح الجنابةبواب أ من٣١ الباب ٥١١ ص١ ج:الوسائل) ٢(

.١٥ سطر ٤ ص:فقه الرضا) ٣(
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١١١

 إذافي ذراعها، لا تدري يجري الماء تحته أم لا؟ كيف تصنع  وعن المرأة عليها السوار والدملج بعضدها

  .)١(»تترعه أو يدخل الماء تحته  حتىتحركه«: )عليه السلام( اغتسلت؟ قال أو توضأت

  .)٢(»قدميك إلى ثم تغسل جسدك من لدن قرنك«: وبصحيح زرارة

غيرها من الروايات المتفرقة، مثل ما  إلى ،)٣(»رأسك وسائر جسدك على ثم افض«: وبصحيح البزنطي

 على اللمعة في ظهره، وما دل أو جسده، أو ما تركه من بعض ذراعه، على ءعادة الماإوجوب  على دل

 مرسل  فلذلك وجب عليه تطهير جسده كله، كما في،أنه حيث كانت الجنابة خارجة من كل جسده

  .)٤(الفقيه

دلالة بعض ما تقدم، كصحيح  أو بجملة من الروايات، بعد المناقشه في سند: استدل للقول الثاني

  رأسه  و يجنب فيصيب جسدهل الرج)عليه السلام( قلت للرضا: إبراهيم بن محمود، قال

                                                

.٨٣ ص:سنادقرب الإ) ١(

.٥ ح الجنابة أبواب من٢٦ الباب ٥٠٣ ص١ ج:الوسائل) ٢(

.١٦٢ ص:سنادقرب الإ) ٣(

  . ٢ حجلها وجب الغسل من الجنابةأ في العلة التي من ١٧ الباب ٤٤ ص١ ج:الفقيه) ٤(
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فرغ وجد شيئاً قد  إذاه فيغتسل، فأشبه علك الروم والطرار، وما لالخلوق والطيب والشيء اللكد، مث

  .)١(»لابأس«: بقي في جسده، من أثر الخلوق والطيب وغيره؟ قال

صلى االله ( كن نساء النبي«: ، عن آبائه قال)عليه السلام(  زياد، عن الصادق أبي بنلوخبر إسماعي

 صلى االله( جسادهن، وذلك لأن النبيأ على  اغتسلن من الجنابة يبقين صفرة الطيبإذا )عليه وآله وسلم

  .)٢(»جسادهنأ على يصببن الماء صباً أن  أمرهن)عليه وآله وسلم

  .)٣(»لا بأس به«:  جسدها الزعفران لم يذهب به الماء؟ قالى في الحائض تغتسل وعل:وموثق عمار

يأخذ أحدكم الراحة من الدهن فيملأ «:  قال)عليه السلام(  جعفر أبيصحيحة محمد بن مسلم، عنو

  .)٤(»ن ذلكا جسده والماء أوسع م

                                                

. ١ ح الجنابة أبواب من٣٠ الباب ٥٠٩ ص١ ج:سائلووال .٧ح  باب الجنب يأكل ويشرب٥١ ص٣ ج:الكافي) ١(

. ٢ ح الجنابة أبواب من٣٠ الباب ٥١٠ ص١ ج:الوسائل) ٢(

.١٧ ح في غسل الحائض والنفساء٢٠ الباب ٥٥ ص١ ج:الفقيه) ٣(

. ١ باب مقدار الماء الذي يجزي للوضوء ح٢١ ص٣ج: الكافي) ٤(
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رأسك ثلاث  على افض«:  عن غسل الجنابة؟ قال)عليه السلام( سألت أبا جعفر: وعن زرارة قال

  .)١(»عن يمينك وعن يسارك، إنما يكفيك مثل الدهن و،كفأ

يجزؤه ذلك من  لرجل يجنب، فيرتمس في الماء ارتماسة واحدة فيخرج،اقلت له : وعن السكوني قال

  .)٢(»نعم«: غسلة؟ قال

 الجنب في الماء ارتماسة واحدة  ارتمسإذا«:  يقول)عليه السلام( عبد االلهسمعت أبا : الحلبي قالن وع

  .)٣(»جزأه ذلك من غسلهأ

  .  غيرها من الروايات التي هي من هذا القبيلإلى

  :ووجه الاستدلال ذه الروايات

  . البشرة إلى اءصحيحة، فواضح، إذ لصوق الشيء اللزق مثل العلك مانع عن وصول الملأما ا

ة مانعة أم لا؟ لوضوح أنه كثيراً ما يكون مانعاً، ويدل عليه ر كانت الصفإذاه بما طلاقالخبر، فلإ وأما

  . ن الزعفران له جسمية مانعةوثقة، لأالم

                                                

. ٦الجنابة ح  أبواب من٣١ الباب٥١١ ص١ج: الوسائل) ١(

.٨ للوضوء حئ باب مقدار الماء الذي يجز٢٢ ص٣ج: الكافي) ٢(

. ٥ باب صفة الغسل والوضوء ح٤٣ ص٣ج: الكافي) ٣(
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  .شعر غالباًلأصول ا إلى  مثل الدهن من الماء لا يصلفإنوأما الصحيحة، فدلالتها واضحة، 

 إلى لا يكفي لبلل كل الرأس بالدقة، وكذلك بالنسبة" كفأثلاث  "فإن: )١(ومثله ما رواه زرارة

لكل البدن في   الغالب عدم استيعاب الماء أن ، لوضوحةالبدن، ودلالة رواية السكوني والحلبي ظاهر

ماكن الشعر، وبين الأصابع، أجزاء الجسد، خصوصاً أمختلف  على  هناكىالارتماسة الواحدة، لأنه يبق

  .، وكان الماء حاراً بلل الجسد قبلاًإذاإلا ، فراغات بسبب حبابات الهواء الملاصقة للجلدة، والعكن

  .الكفاية بالتقريب الذي ذكرناه على  يستدل بروايات الارتماس)رحمه االله( وكان والدي

فية، مترلة الأوامر العر روايات المشهور، لأا نازلة على ت فهي حاكمةاهذه الرواي  تمت دلالةإذاو

 الشرعية حكامالأ أن الاستيعاب العرفي، لا الدقي العقلي، وقد حقق في الأصول إلاّالتي لا يفهم منه 

عدم دلالة  إلى ضافة من ذلك، هذا بالإأكثر ما يفهم العرف منها، لا على  العرفية، إنما تترلحكامكالأ

  ، فالأدلة ةجملة من الأدلة المذكور

                                                

  . ٣ باب صفة الغسل والوضوء ح٤٣ ص٣ج: الكافي) ١(



١٠الجزء / موسوعة الفقه 

١١٥

  دون البواطن منه

  

  .تطهيرعلي ال دلت

الاستيعاب العرفي، ورواية الشعرة لا دلالة فيها، إلا العرف الذي لا يفهم  إلى أما الكيفية، فموكولة

الاستيعاب العرفي، إلا غير ذلك، والعمدة عدم فهم العرف  إلى  ليس كل بدن الإنسان فيه شعرة،إذا

  .  الجمع بينهماىتلك لد على وحكومة هذه الروايات

  .  بهىهذا القول مما يقف دون الفتو إلى هورنعم عدم ذهاب المش

 وفي ،)١( عدم الخلاف فيهى ولا خلاف، وفي الحدائق كما عن المنتهإشكالبلا } دون البواطن منه{

 في الجنب :)عليه السلام( ، عن الصادق يحيى أبي، ويدل عليه روايات مستفيضة، كراويةجماعالمستند بالإ

  .)٢(»لا، إنما يجنب الظاهر «:)معليه السلا( يتمضمض ويستنشق؟ قال

  .)٣(»ولا يجنب الباطن، والفم من الباطن«: وعن الصدوق روايته بزيادة

                                                

.٩١ ص٣ج: الحدائق) ١(

.٣ في الجنب يتمضمض ح٧١ الباب١١٨ ص١ج: الاستبصار) ٢(

. ١جلها لم تجب المضمضة حأ في العلة التي من ٢٠٨ ـ الباب ٢٨٧ ص١ج: علل الشرائع) ٣(



١٠الجزء / موسوعة الفقه 

١١٦

  فلا يجب غسل باطن العين والأنف والأذن والفم ونحوها،

  

 أن ن شئتإ«:  قال في غسل الجنابة)عليه السلام( الصادق أن وروي في حديث آخر: قال الصدوق

)١(»ما بطن على ما ظهر لا على يس بواجب، لأن الغسلتتمضمض وتستنشق فافعل ول
.  

ليس في الغسل ولا في الوضوء «: )عليه السلام( قال الفقيه العسكري: وعن حسن بن راشد، قال

  .)٢(»مضمضة ولا استنشاق

  .)٣(»لا يجنب الأنف والفم لأما سائلان«:  قال)عليه السلام(  بن سنان، عن الصادقعبد االلهوعن 

  .)٤(»تغسل ما ظهر أن إنما عليك«: رةوخبر زرا

مرادهما ما يظهر من سطح  أن هراذنين، والظ بغسل باطن الأالأمرالمحكي عن المقنعة والتذكرة، ن إ ثم

  .المراد باطنهما غير المرئي أن الباطن عند الرائي، لكونه من الظاهر، لا

ه لا فإن ظهر عند الجلوس، وإن والفرج،} ذن والفم ونحوهانف والأفلا يجب غسل باطن العين والأ{

  اعتبار به، كما لا اعتبار 

                                                

. ٢ في العلة التي من أجلها لم تجب المضمضة ح٢٠٨ الباب٢٨٧ ص١ج: علل الشرائع) ١(

. ٤ح  في الجنب يتمضمض٧١ الباب١١٨ ص١ج: الاستبصار) ٢(

. ١ في الجنب يتمضمض ح٧١ الباب١١٧ ص١ج: الاستنبصار) ٣(

.٥ في المضمضة ح٣٨ الباب٦٧ ص١ج: الاستبصار) ٤(



١٠الجزء / موسوعة الفقه 

١١٧

لم تظهر، وقد تكون ن إ نف قد تكون من الباطنذن والأ ظهر عند فتحه، وثقبة الأوإنبباطن الفم، 

  . ظهرتن إ من الظاهر

 في السمان فهي من الظاهر، مع أشبهبط، وتحت ثدي النساء، وعكن البطن والرقبة، وما أما تحت الإ

  .الظاهر من داخل السرة من الظاهر أن  لاحتمال كوا من الباطن، كما،بهة في بعضهاالش

متي بذلك، فمن أآمر  أن مرني جبرئيلأ«: )صلى االله عليه وآله وسلم( وفي رواية الجعفريات، عن النبي

عدت بواطنها من الظاهر ن إ  وشقوق اليد وغيرها،)١(»خذت النار موضع خاتمه وسرتهأضيع ذلك 

  .لم يجبإلا  و،وسعتها وجب غسلهال

لم إلا خراج اللون ذي الجسم منه وجب، وإكانت ظاهرة ولم يعسر ن إ أما موضع الوشم، فالثقب

  . يجب

العرف،  على عرفتها أا مترلة أن ات الأدلة، بعدطلاقب التدقيق في كل ذلك، لإوثم الظاهر عدم وج

  .لعامة عنه، فعدم ذكره دليل العدم عليه، لغفلة ا وجب التنبيهأشبهولو وجب غسل باطن الثقبة وما 

                                                

. باب تحريك الخاتم عند الوضوء١٨ ص:الجعفريات) ١(



١٠الجزء / موسوعة الفقه 

١١٨

  سل الشعرولا يجب غَ

  

 عدم الخلاف ىثام دعول وكشف الى ولا خلاف، وعن المنتهإشكالبلا } ولا يجب غسل الشعر{

صحاب، وعن شرح ظاهر الأ إلى صحاب، وفي المستند نسبهالأ إلى  نسبتهىفيه، وعن المعتبر والذكر

سل الشعر، ومال يجاب غَإ عليه، لكن عن المقنعة جماعامع، والمعتمد، وغيرهم الإالقواعد للكركي، واللو

 جماع عليه في الجواهر الإىالمشهور عدم كفاية غسل الشعر عن غسل البشرة، وادع أن  جماعة، كماإليه

  . المحصل، والمنقول بحد الاستفاضة، لكن عن المحقق الأردبيلي التأمل في ذلك

  :رينمأفالكلام الآن في 

  . في عدم وجوب غسل الشعر:ولالأ

  . عنه رعفي وجوب غسل ما تحت الشعر، وعدم كفاية غسل الش: ثانيال

، ففي روايتي غياث ى المدعجماعالأصل والإ إلى ضافة فهو الظاهر من الأدلة، بالإ:ول الأالأمرأما 

  .)١(»الجنابة اغتسلت من إذالا تنقض المرأة شعرها «: )عليه السلام( ومحمد الحلبي، قال

:  كان يقول)عليه السلام( علياً أن :)عليه السلام( ه أبيوما رواه الجعفريات، عن جعفر بن محمد، عن

   اغتسلت المرأة من إذا«

                                                

. ٤ و٣ الجنابة ح أبواب من٣٨ الباب ٥٢١ ص١ج: الوسائل) ١(



١٠الجزء / موسوعة الفقه 

١١٩

  .)١(»لا تنقض شعرها، تصب عليه الماء ثلاث حفنات ثم تعصره أن الجنابة فلا بأس

  رافع خادم رسول االله أبية امرأىن سلمإ«: ه أبي، عن)عليه السلام( ، عن الصادقىوروايته الأخر

قرن نجمعها أربعة أكنا نمسك بمشط :  سئلت عن الغسل من الجنابة، فقالت)صلى االله عليه وآله وسلم(

  .)٢(»رؤوسكن إلى تن تحسين الغسل فلا يصل الماءنأووسط الرأس 

امتشطت بقرامل ولم سألته عن المرأة تغتسل وقد :  قال)عليه السلام( وما رواه عمار، عن الصادق

 مثل الذي نشرت شعرها، وهو ثلاث حفنات«: )عليه السلام( تنقض شعرها كم يجزيها من الماء؟ قال

  .)٣(»جسدها كله على اليسار، ثم تمر يدها على  وحفنتان،اليمين على  وحفنتانا،رأسهعلى 

  .)٤(ن جسدهما نالت م على ويمر يده:  قال)عليه السلام(  جعفر، عنهعلي بن وفي رواية

                                                

. باب صفة غسل النساء٢٢ ح:الجعفريات) ١(

. باب صفة غسل النساء٢٢ ح:الجعفريات) ٢(

.١٧ ح في غسل الحيض والنفاس٢٠ الباب٥٥ ص١ج: الفقيه) ٣(

.١١ الجنابة ح أبواب من٢٦ الباب٥٠٤ ص١ج: الوسائل) ٤(



١٠الجزء / موسوعة الفقه 

١٢٠

  .  غيرها من الروايات إلى)١(»جسده على ثم يمر الماء«: وفي رواية الدعائم

نه لا يحيط الماء أعدم نقض الشعر يلازم عدم بلل الشعر، لوضوح ن إ :وجه الاستدلال ذه الروايات

 لشعر، ومعنىا إلى جلد الرأس، لا إلى يصال الماءإالواجب  أن  على دلالةىبه، وفي رواية سلمناوبكل ج

  .تصببين الماء قليلاً قليلاً" تحسين"

اللازم غسل الجسد لا الشعر، إذ الشعر لا يصدق عليه الجسد  أن  علىوفي الروايتين الأخرتين دلالة

 ل حيث يد)٢(»تحت كل شعرة جنابة«: )صلى االله عليه وآله وسلم( تبعاً، ويؤيد ذلك قوله أو مجازاً إلاّ

  .الشعر لا يجنب أن على

ولم تنقض شعرها ...   عن المرأة تغتسل:أما القول بوجوب غسل الشعر، فقد استدل له بموثق عمار

  ".مثل الذي نشرت شعرها: ")عليه السلام (كم يجزيها من الماء؟ قال

تروي رأسها  أن مرها«: )عليه السلام(  في حديث قال)عليه السلام( وحسن الكاهلي، عن الصادق

  وي، ير  حتىتعصره ومن الماء

                                                

. في ذكر الاغتسال١١٤ ص١ ج:سلامدعائم الإ) ١(

.١٥ س٤ص: فقه الرضا) ٢(



١٠الجزء / موسوعة الفقه 

١٢١

  .)١(» فلا بأس عليهاى روإذاف

  .)٢(»من ترك شعرة من الجنابة متعمداً فهو في النار«: )عليه السلام( وصحيح حجر، عن الصادق

صلى (  رافع خادم رسول االله أبي امرأةىحدثتني سلم«:  قال)عليه السلام( وصحيح محمد، عن الباقر

 قرون رؤوسهن )صلى االله عليه وآله وسلم(  االلهشعار نساء رسولأكانت :  قالت)االله عليه وآله وسلم

. )٣(»يبالغن في الماء أن  الآن فقد ينبغي لهنء يكفيهن من الماء شيء قليل، فأما النسانمقدم رؤوسهن فكا

  .)٤(وقريب منه صحيح جميل

:  في حديث غسل الجنابة)عليهم السلام(ئمة  وغيره من الأ)عليه السلام( علي وعن الدعائم، عن

  .)٥(» البشرةىقناو الشعر لّبو«

 )٦(»جزأهاأ من شعرها ءالحائض ما بلغ بلل الما«: ، قال)عليه السلام( وعن محمد بن مسلم، عن الباقر

  .غيرها إلى

                                                

.٥ ح الجنابة أبواب من٣٨ الباب ٥٢٢ ص١ ج:الوسائل) ١(

.٥ ح الجنابة أبواب من١ الباب ٤٦٣ ص١ ج:الوسائل) ٢(

. ١ الجنابة ح أبواب من٣٨ الباب٥٢١ ص١ ج:الوسائل) ٣(

.٢ الجنابة ح أبواب من٣٨ الباب ٥٢١ ص١ ج:الوسائل) ٤(

. في ذكر الاغتسال١١٤ ص١ج: سلامدعائم الإ) ٥(

.٢ في مقدار الماء الذي تغتسل به الحائض ح٨٨ الباب١٤٨ ص١ج: الاستبصار) ٦(



١٠الجزء / موسوعة الفقه 

١٢٢

 إلى يصال الماءإرادة إ على ظهر دلالة، فاللازم حمل هذهأتها بما تقدم مما هو رضالكن يرد عليها مع

 على ى أتإذا«: ة، بل يدل عليه ما في ذيل رواية الدعائم المتقدميؤيد ذلك وصول الشعر، أي البشرة،أ

البشرة، وتوضأ قبل  إلى يصل الماء  حتى الشعرالبدن كلّه، وأمر يديه عليه، وغسل ما به من لطخ، وبلّ

 الجسد قبل الشعر  الشعر في صدره إنما يراد به بلّالمراد من بلّ أن  على حيث يدل،)١(»ذلك فقد طهر

  . ى غسل يديه، كما لا يخف:ومراده بتوضأمقدمة، 

بعد ذلك لا يحتاج قول المشهور ـ أي  وأما صحيح حجر، فالمراد به مكان الشعرة، كما هو المتبادر،

ه لو وجب غسل الشعر لم يجز جزه قبل الغسل، والحال أنه جائز بأن:  ـ للاستدلال عليهولالقول الأ

بط، وما بين الفخذ والعورة، ه غالباً يتوسخ شعر الإبأنه، وينقض عليه بالظفر الواجب غسل  حتى،قطعاً

  . لة الوسخ، فعدم التنبيه دليل العدمزاواجباً لزم التنبيه عليه بلزوم إ كان غسله إذاف

 على الأدلة الدالةمن  في عدم كفاية غسل الشعر عن غسل ما تحته، وذلك لما تقدم : الثانيالأمر

  . مساس الماء للجسدإوجوب 

                                                

. في ذكر الاغتسال١١٤ ص١ ج:دعائم الاسلام) ١(



١٠الجزء / موسوعة الفقه 

١٢٣

، خبارثلاث لغسل الرأس في جملة من الأ أو جزاء غرفتينإفقد استدل له بما ورد من :  القول الثانيأما

  . كان الشعر كثيراًإذاتحت شعر الرأس، خصوصاً  إلى يصال الماءومن البعيد جداً كفاية هذا المقدار لإ

يطلبوه، ولا  أن ادحاط به الشعر فليس للعبأما :  قال)عليه السلام( وبصحيح زرارة، عن الباقر

  .)١( عليه الماءىيبحثوا عنه، ولكن يجر

  .جزأهاأشعرها  إلى الحائض ما بلغ من بلل الماء: )عليه السلام( وبما رواه محمد بن مسلم، عن الباقر

، ةمناط الكلام، والصحيحة مجمل الاستبعاد لا يوجب الظهور الذي هو بأنورد عليهم المشهور أو

تبليل الشعر إنما  أن  على الدالةخبارسائر الأ على الغسل، والخبر محمول أو ا في الوضوءا لم يعلم كولأ

  .البشرة إلى يصال الماءإهو لأجل 

 ه بقولهرضاا معبأها، والقول إطلاقجمال الصحيحة بعد إه لا وجه للقول ببأن: هذا، ولكن ربما يقال

  حيحة حاكمة عليه، فهذا القول لا يخلو عن  الصممنوع إذ. تحت كل شعرة جنابة: )عليه السلام(

                                                

.٣ الوضوء ح أبواب من٤٦ الباب٣٣٥ ص١ج: الوسائل) ١(



١٠الجزء / موسوعة الفقه 

١٢٤

  .مثل اللحية، بل يجب غسل ما تحته من البشرة، ولا يجزي غسله عن غسلها

  نعم يجب غسل الشعور الدقاق الصغار المحسوبة جزءً من البدن مع البشرة

  

  . خذ بقول المشهور هو المتعين، واالله العالم كان الأوإنوجه، 

سل ما تحته من بل يجب غَ{سل ما تحتها سلها عن غَالكثيفة لا يكفي غَ} مثل اللحية{ هذا فـ ىوعل

عور الكثيفة في شلوكذلك شعر الرأس والإبط والعانة، وسائر ا} سلهاسله عن غَالبشرة ولا يجزي غَ

  .البدن

وقد اختلفوا في ذلك، } سوبة جزءً من البدن مع البشرةنعم يجب غسل الشعور الدقاق الصغار المح{

 احتاطا، خلافاً لظاهر آخرين، حيث قالوا وإنوغيرهما عدم الوجوب،  الجواهر والمستندفظاهر 

  . بالوجوب، وقواه نجاة العباد

ه كالوضوء الذي بأن بغسله عرفاً، وأموره داخل في الجسد المبأن: أما القائل بالوجوب، فقد استدل

من ترك : وقوله. بلوا الشعر :)عليه السلام( شعر عند غسل الوجه واليدين، وبقولهليجب غسل ا

ه لا فرق بين الشعر الكثيف بأنغيرها مما تقدم، وتمسك الآخرون بالأصل، و إلى شعرة من الجنابة

  عدم وجوب غسل الشعر  على عدم وجوب غسل الشعر الخفيف يدل على والخفيف، فكل ما يدل



١٠الجزء / موسوعة الفقه 

١٢٥

 كانت واسعة بحيث وإن باطنها لا يجب غسلها، ىصيقة لايرت كانن إ الأنف للحلقة، أو والثقبة التي في الاذن،

  تعد من الظاهر وجب غسلها،

  

عدم وجوب غسل الشعر الشامل للشعر الخفيف، وكونه  على اتجماع بعض الإإطلاقالكثيف، وب

  .جيب به في الشعر الكثيفأداخلاً في الجسد، وبعض الروايات المذكورة يجاب عنها بما 

 في المقيس عليه، كما تقدم في مبحث الوضوء، ولذا كان شكالالإأما كون المقام كالوضوء، ففيه 

  .  كان الاحتياط يقتضي ذلكوإنالأقرب عدم وجوب غسله، 

 حلقه بعد الغسل فلا إذا أما  حلقه قبل الغسل،إذا في وجوب غسل موضع الشعر، إشكالنه لا إثم 

ر الرقيق لا يقول بوجوب أن من يقول بوجوب غسل الشع عادة الغسل، كماإ في عدم وجوب إشكال

 باطنها لا ىكانت ضيقة لا يرن إ الأنف للحلقة أو ذنوالثقبة التي في الأ{حلقه قبل الغسل،  إذاغسله 

 وإن{راد الثقبة الواسعة ألأا حينئذ من الباطن، وما عن المحقق الثاني من الوجوب لعله } يجب غسلها

وجوب غسل الظاهر، بعد تحقق  على  دللما} كانت واسعة بحيث تعد من الظاهر وجب غسلها

  .الموضوع

  . الباطن، فسيجيء حكمها في كل مشكوك بين الظاهر والباطن أو الظاهر المشكوكة كوا من أما



١٠الجزء / موسوعة الفقه 

١٢٦

  : تانيوله كيف

  الترتيب: ولىالأ

  

   .لاف في الاجتزاء بكل واحدة منهماخ ولا إشكال بلا} تانيوله كيف{

الأيمن فقد  على تقديم الرأس أما الأيسر، على  وهو،الأيمنلى  عبتقديم الرأس} الترتيب: ولىالأ{

سكافي، حيث لم يوجبوا الترتيب المذكور، لكن في  مستفيضة، خلافاً للصدوقين والإتاإجماعحكي عليه 

أن الصدوقين (: عدمه، وفي المستند على  بل وجود قرينة،)١()عدم صراحة كلامهم في الخلاف(: الجواهر

ما غير جيد، فالمخالف فيه إليهة الغسل لو بدأ بغير الرأس، فنسبة الخلاف هنا عادإصرحا بوجوب 

  .  بتصرفى انته)٢()سكافيمنحصر بالإ

  :خبار ـ جمله من الأولالمشهور ـ القول الأ على وكيف كان، فيدل

 جف«: غسل الذي يليه؟ قالأ أن  قبلول جف الأفإنقلت : كصحيح حريز، الوارد في الوضوء قال

  هو بتلك المترلة وابدأ بالرأس ثم «: وكذلك غسل الجنابة؟ قال: قلت» يجف اغسل ما بقيلم أو 

                                                

  .٨٩ ص٣ج: الجواهر) ١(

.٢٦ سطر١٢٥ ص١ج: المستند) ٢(



١٠الجزء / موسوعة الفقه 

١٢٧

  .)١(»نعم«:  كان بعض يوم؟ قالوإن: قلت» سائر جسدك على افض

  :مرينالترتيب لأ على وهذا يدل: قالوا

رادة ذلك، إالترتيب كان لا بد من إلا ث لا وجه للتتريل ، وحيءو لأنه نزل الغسل مترلة الوض:ولىالأ

  .الظاهر كون التتريل في وجوب غسل ما بقي جف السابق أم لم يجفن إ :وفيه

  .نه صرح بوجوب الابتداء بالرأسإ :الثاني

 تبدأ: سألته عن غسل الجنابة؟ فقال:  قال)عليهما السلام( حدهماأوصحيح محمد بن مسلم، عن 

سائر جسدك  على صب الماءتثاً، ثم رأسك ثلا على ما ثم تغسل فرجك، ثم تصب الماءهبكفيك فتغسل

  .)٢( فقد طهرء عليه الماىمرتين، فما جر

 التقييد فإن(: كثرة المستحبات فيها تمنع عن ظهورها في الوجوب، ولذا قال المستندن إ :ورد عليهأو

  . فتأمل)٣()لوجوبا على الأمربالثلاث مانع عن حمل 

  ثم بدا له من اغتسل من جنابة فلم يغسل رأسه «: وحسن زرارة

                                                

. ٣ ح في وجوب الموالاة٤٢ الباب ٧٢ ص١ج: الاستبصار) ١(

.١ باب صفة الغسل والوضوء ح٤٣ ص٣ ج:الكافي) ٢(

. ٣٢ سطر ١٢٥ ص١ ج:المستند) ٣(
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١٢٨

  .)١(»عادة الغسلإأن يغسل رأسه لم يجد بداً من 

 كان عمداً، ولعل أولاًترك غسل الرأس  أن " بدا لهثم: "ن ظاهر قولهإ(: ما ذكره المستمسك: وفيه

  .ى انته،)٢()التشريع المنافي لقصد الامتثال المعتبر في الغسل لا لفوات الترتيب  جهةنالبطلان م

. )٣(جسدك بعد غسل الرأس على عد الغسلأت بغسل جسدك قبل الرأس ف بدأإذاف: والرضوي

  . ضعف السند: وفيه

  .  سائر الجسدىعل واستدل بجملة من الروايات الأخر المقدمة لغسل الرأس في الذكر

  :أما القول الثاني، فقد استدل له بجمله من الروايات

رأسك وسائر  على فضأثم «: ، وفيهسناد في قرب الإ)عليه السلام( كالخبر المروي عن الرضا

  .)٤(»جسدك

  .الواو للجمع المطلقإذ عدم الترتيب،  على  بواو الجمع الدالىحيث أت

   في رجل ،)عليه السلام(  حمزة، عن الصادق أبيوخبر محمد بن

                                                

.٩ ح باب صفة الغسل والوضوء٤٤ ص٣ ج:الكافي) ١(

.٨٠ ص٣ج: كالمستمس) ٢(

.٢٦ سطر ٤ص: فقه الرضا) ٣(

.١٦٢ص: سنادقرب الإ) ٤(



١٠الجزء / موسوعة الفقه 

١٢٩

  .)١(»نعم«: جسده أيجزئه ذلك من الغسل؟ قال على سال  حتىصابته جنابة فقام في المطرأ

 وكل ، ليس قبله ولا بعد وضوء،قدميك إلى ثم تغسل جسدك من لدن قرنك«: وفيهوصحيح زرارة، 

  .)٢(»يتهقنأمسسته الماء فقد أشيء 

 أم إسماعيل  مكة والمدينة ومعه كان بين أنه:)عليه السلام( وصحيح هشام بن سالم، عن الصادق

تركبي فاغسلي  أن دترأ إذا«: مرها فغسلت جسدها وتركت رأسها، وقال لها له فأةصاب من جاريأف

 عبد االله  أبوىهتفلما كان من قابل ان  فحلقت رأسهالففعلت ذلك فعلمت بذلك أم إسماعي. »رأسك

حبط ألموضع الذي  اهذا«: أي موضع هذا؟ قال لها:  فقالت له أم إسماعيل،ذلك المكان إلى )عليه السلام(

  .)٣(»أولاالله فيه حجك عام 

  .)٤(»الجسد كله على ل الفرج ما كان به من لطخ، ثم يمر الماءويغسل عند غس«: ورواية الدعائم

                                                

.٧ ح باب صفة الغسل والوضوء٤٤ ص٣ ج:الكافي) ١(

.٥ ح الجنابة أبواب من٢٦ الباب ٥٠٣ ص١ ج:الوسائل) ٢(

.٦١ة ح في حكم الجناب٦ الباب ١٣٤ ص١ ج:التهذيب) ٣(

.في ذكر الاغتسال١١٤ ص١ج: سلامدعائم الإ) ٤(
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١٣٠

  . غيرها من الروايات التي ذه المضامين، لكن في دلالتها نظرإلى

 عدم الترتيب، فلا ينافي ما دل على الترتيب، لا أا تدل على أما خبر قرب الإسناد، فالواو لا تدل

  .الواو ظاهر في الترتيب أن ني منلم نقل بمقالة الفقيه الهمدان إ الترتيبعلى 

  . ورواية محمد، مطلقة قابلة للتقييد

   .نما هي في مقام وجوب الاستيعاب فلا ترتبط بالمقامإوصحيحة زرارة، 

 )عليه السلام( بن سالم، عن الصادقصحيح هشام مضطرب المتن، لمارواه في التهذيب عن هشام و

تعلم به اغسلي رأسك وامسحيه مسحاً شديداً لا «: لت فق)عليه السلام( قال أن إلى نفس الرواية،

  .، الحديث)١(»حرام فاغسلي جسدك ولا تغسلي رأسك، فتستريب مولاتكردت الإأ إذامولاتك، ف

ه من فإن )٢() بالعكسى فرو... قد وهم الراوي فيه واشتبه عليه(: ولقال الشيخ بعد الحديث الأ ولذا

  .دة الراوي والمروي عنه والقصةلبعد تكرار القصة مع وح البعيد جداً

   إلى الترتيب، والانصاف أنه لا مجال للذهاب على ورواية الدعائم مطلقة تقيد بما دل

                                                

.٦٢ ح في حكم الجنابة٦ الباب ١٣٤ ص١ ج:ذيبالته) ١(

.٦١ في حكم الجنابة ذيل الحديث ٦ الباب ١٣٤ ص١ج: التهذيب) ٢(
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١٣١

  أولاًيغسل الرأس والرقبة  أن وهو

  

ضعف دلالة هذه الروايات، وقوة دلالة تلك الروايات، وذهاب المشهور، بل غير بعد هذا القول، 

  .تعين هو ما ذكره المتن، فالمولالقول الأ إلى النادر

 الرأس فإن الرقبة ملحقة بالرأس في الحكم، بل في الموضوع، فإن} أولاًيغسل الرأس والرقبة  أن وهو{

 لما يشمل الرقبة، إطلاقيشمل الوجه، و  لماإطلاقمواضع نبات الشعر، و على إطلاقات، إطلاقلها 

ن المشهور، بل في الحدائق من غير خلاف  ـ كما عولهذا هو القول الأ ووالمراد به هنا الثالث ـ

 عليه، لكن جماع الإىعن الغنية دعو ويعرف به بين الأصحاب، وعن شرح المفاتيح اتفاق الفقهاء عليه،

  .ول الأىقولأاو.  فيهشكال البحراني الإعبد االلهعن الذخيرة والرياض والشيخ 

كف، أرأسه ثلاث  على رف، ثم صبقاه بثلاث غنأفثم بدأ بفرجه «: استدل له بظاهر صحيح زرارة

 ظاهره أنه لم يغسل الرقبة مع فإن ،)١(» الأيسر مرتين منكبهىكبه الأيمن مرتين، وعلمن على ثم صب

  .الطرفين

 رأسه ثلاث مرات ملأ كفيه، ثم يضرب بكف من ماء على ثم ليصب«: مثله في الظهور موثق سماعةو

  صدره، وكف بين على 

                                                

.٣الوضوء حو باب صفة الغسل ٤٣ ص٣ ج:الكافي) ١(



١٠الجزء / موسوعة الفقه 

١٣٢

  .)١(»جسده كلهعلى  لماءاكتفيه، ثم يفيض 

د من الترتيب رأس موضوعاً، وحيث يجب غسله فلا بفقد استدل بخروج العنق عن ال: أما القول الثاني

  . بين الرأس وبينه

 ثلاث مرات، وتغسل رأسك على وتصب الماء«:  وفيه)عليه السلام(  بصير، عن الصادق أبيبخبرو

  .أولىلوجه خارجاً كانت الرقبة خارجة بطريق  كان اإذاه فإن. )٢(» جسدك الماءعلىوجهك، وتفيض 

نه تتميم لبيان غسل أ على يحمل أن المستشكل يعترف بدخول الوجه في الرأس، فلا بدن إ :وفيه

 ى وجهه وعلىرأسه وعل على ثم يصب«:  روايه ابن يقطينشكالالرأس، ومثله في الاستدلال والإ

  .)٣(»جسده كله

 الصدر من مد العنق ثم تمسح سائر بدنك على  تصبىيرووقد «: أما ما في الرضوي من قوله

  من ملاصق  أو  العنق من فوقةالمراد مد أن جماله فيأحد القولين، لإ على  فلا دلالة فيه)٤(»بيديك

                                                

.٨ ح الجنابة أبواب من٢٦ الباب ٥٠٣ ص١ ج:الوسائل) ١(

.٥ ح في الجنب يتمضمض٧١ الباب ١١٨ ص١ ج:الاستبصار) ٢(

.٩٣ ح في حكم الجنابة٦ الباب ١٤٢ ص١ ج:ذيبالته) ٣(

.٣٥ سطر ٣ ص:فقه الرضا) ٤(



١٠الجزء / موسوعة الفقه 

١٣٣

يمن، يمن من الرقبة ثانياً مع الأيغسل النصف الأ أن حوطثم الطرف الأيمن من البدن، ثم الطرف الأيسر، والأ

   مع الأيسريسروالنصف الأ

  

  .يكون الظاهر منه الثاني أن الصدر، بل لا يبعد

يغسل النصف  أن حوطالأ{ كله فـ مع ذلك} ثم الطرف الأيمن من البدن ثم الطرف الأيسر و{

  منهحوط به، بل الأىكما عن الحلبي الفتو}  والنصف الأيسر مع الأيسر،ة ثانياً مع الأيمنبالأيمن من الرق

س، لكن أمثال هذه أتمام غسل الر على لا يقدم غسل الرقبة أن  الرأس مستقلاً، بمعنىيغسله ثانياً بعدأن 

  . الصناعة، هذا كله تمام الكلام في الرأس والرقبةىالاحتياطات ليست من مقتض

 جماع الإليسر فهو المشهور بين الفقهاء شهره عظيمة، بل استفاض نقيمن والأما الترتيب بين الأأ

عدم الفصل في الترتيب بين الرأس والجانبين وفيما بينهما، وعن الانتصار  على جماعالإ  عليه، وعن جماعة

  . عضاء الغسلأعدم الفصل بين الترتيب في الوضوء، وبينه في  على جماع الإىوالذكر

ولأجل ذلك مال جماعة من المتأخرين كشيخنا (: تضعيفها وقال في المستند بعد نقل أدلة المشهور

الثاني ـ أي عدم الترتيب بين  إلى  وغيرهم،لسي، وصاحبي المدارك والذخيرة، والوافيالبهائي، وا

 شارة،صدوقين، والقديمين، وصاحب الإالجانبين ـ وفاقاً للمحكي عن ظاهر طائفة من القدماء، كال

  وهو قوي جداً، وأمر الاحتياط 



١٠الجزء / موسوعة الفقه 

١٣٤

  .ى انته)١()ظاهر

  . بعض آخريهإلهذا القول، وكذا مال  إلى ومال في المستمسك

  :استدل المشهور بجملة من الروايات

 منكبه لىمنكبه الأيمن مرتين، وع على  رأسه ثلاث أكف، ثم صبىعل ثم صب«: كحسنة زرارة

  .)٢(»يه الماء فقد أجزأهل عى فما جر،يسر مرتينالأ

 ) وآله وسلمصلى االله عليه( ، وبالنبوي العامي أنهالنحاةقول  على الواو ظاهر في الترتيب أن باعتبار

  . باعتبار انجباره بالشهرة الفتوائية،)٣( اغتسل بدأ بالشق الأيمن، ثم الأيسرإذا كان

 على حفنتان و،رأسها على ثلاث حفنات«: ، وفيه)عليه السلام( وبالمروي عن عمار، عن الصادق

  .)٤(»اليسار على حفنتان و،اليمين

 الأيسر ك جانبىيمن مثل ذلك وعلرأسك ثلاث أكف وعلي جانبك الأ على وتصب« :وبالرضوي

  .)٥(»مثل ذلك

                                                

.٢٣ سطر ١٢٦ ص١ ج:تندسالم) ١(

.٣ باب صفة الغسل والوضوء ح٤٣ ص٣ج: الكافي ) ٢(

.الطيب عند الغسل أو  باب من بدأ بالحلاب٦٩ ص١ج: صحيح البخاري) ٣(

.١٧ في غسل الحيض والنفاس ح٢٠ الباب٥٥ ص١ج: الفقيه) ٤(

.٣٣ سطر٣ص: فقه الرضا) ٥(



١٠الجزء / موسوعة الفقه 

١٣٥

غسل الأموات هو غسل الجنابة  أن  علىالترتيب في غسل الأموات، بضميمة ما دل على وبما دل

 وبقاعدة الاشتغال، وبقاعدة التخيير والتعيين، وبالسيرة القطعية، وفي الكل ما ،لخروج النطفة عند الموت

  .لجمع المطلقاأنه  إلى اةحالترتيب، ولذا ذهب جمهور الن على اوم دلالة الو لا نسلّإذ، ىلا يخف

  : وقال ابن مالك

    سابقاً أو فاعطف بواو لا حقاً[

  )١(]مصاحباً موافقاً أو في الحكم

 وجوب تقديم الرأس على الروايات دلت أن اعلم(:  ذلك المحقق في المعتبر، فقاللىاعترض ع ولذا

  . ونقله عنه المدارك وارتضاه،)٢()ال فغير صريحة بذلكالشم على ليمينا أما الجسد،على 

  .الوجوب، لأنه حكاية فعل على نه لا يدلإثم ، النبوي عامي لا يعتمد عليهو

 ثم تمر يدها":  بعد تلك العبارةولىقال في الأ لرضوي مكتنفتان بما يبطل دلالتهما، لأنهاورواية عمار و

ظهر مثل ل اى صدرك ثلاث أكف وعلىوعل: "ك العبارة، وقال في الثانية بعد تل"جسدها كلهعلى 

  الأيسر  على يمنالجسد كله لإيصال الماء من دون تقديم الأ على مرار اليدإ فإن، "ذلك

                                                

.٢٠٤ص:  لابن الناظم،لفيةشرح الأ) ١(

. في وجوب الترتيب في الغسل، السطر الأخير٤٨ ص:المعتبر) ٢(
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١٣٦

 على الصدر والظهر دليل على صب الماء أن غسل اليمين قبل اليسار، كما عدم وجوب على دليل

  .عدم مراعاة الترتيب

غسل الجنابة،  على الميت  غسلأحكامت غسل الجنابة لا يلازم جريان غسل المو أن  علىوأما ما دل

الاستدلالات  إلى  لا مجال لهما بعد وجود الدليل، والسيرة مستندة)التعيين والتخيير( و)الاشتغال(وقاعدتا 

 أدلة غير المشهور، وهي الروايات الكثيرة التي هي بصدد البيان، ومع إلى ضافةالمذكورة، هذا كله بالإ

  . الترتيب المذكور إلى بعيد ذلك لم تشر من قريب ولا

  .)١(»قدميك إلى ثم تغسل جسدك من لدن قرنك«: ، في صحيح زرارة)عليه السلام( كقول الصادق

 جسده ى وجهه وعللىرأسه وع على ثم يصب الماء:  في صحيح يعقوب)عليه السلام( وقول الكاظم

  .كله

 إلى ،)٢(»رأسك وسائر جسدك على فضأثم «: صحيح أحمد في )عليه السلام(  الحسن أبيوقول

  بقيت من دونإذامسح اللمعة  على الغسل تحت المطر، وما دل على غيرها من الروايات، وكذا ما دل

  يمن، وكذا ما  كانت في الجانب الأإذاعادة الأيسر إيذكر فيها وجوب أن 

                                                

.٥ ح الجنابة أبواب من٢٦ الباب ٥٠٣ ص١ ج:الوسائل) ١(

.١٦ ح الجنابة أبواب من٢٦ الباب ٥٠٥ ص١ ج:الوسائل) ٢(



١٠الجزء / موسوعة الفقه 

١٣٧

يغسل تمامهما مع كل  أن ولىما الأيسر مع الأيسر، والأوالسرة والعورة يغسل نصفهما الأيمن مع الأيمن، ونصفه

  سهلاً بطل، أو من الطرفين، والترتيب المذكور شرط واقعي، فلو عكس ولو جهلاً

  

غير ذلك، فالقول بالترتيب  إلى جاريته باغتسال جسدها،) عليه السلام(مام الصادق مر الإأ على دل

 ومن ،ذلك، فمن اعتمد المشهور قال به على لاليل دلأجل ذهاب المشهور بعد عدم تمامية دإلا ليس 

  .  مستند في ذلك، وسبيل الاحتياط واضحهالأدلة لم يكن ل إلى رجع

وذلك لأما } يسريسر مع الأيمن، ونصفهما الأيمن مع الأوالسرة والعورة يغسل نصفهما الأ{

 لاحتمال} ا مع كل من الطرفينيغسل تمامهم أن ولىوالأ{.  المشهورإليهداخلان في الترتيب الذي ذهب 

 ىسواء عند من ير} والترتيب المذكور شرط واقعي{. ذلك الجانب أو الجانب تكونا داخلتين في هذاأن 

ا كان وإنمالآخر أيضاً،  على أحدهماعند من يرى ترتيب الجانبين  أو ط،فقالجانبين على الرأس ترتيب 

 لا بما أا ،الموضوعات بما هي هي على  مرتبةحكامالأأن  من الأدلة الترتيب شرطاً واقعياً، لأن الظاهر

  . به لم يكن مجزياًأمورالوجه الم على  لم يأت بالحكمإذامعلومة، ف

 ولو جهلاً {يمن مثلاًفي الجملة، كما لو ترك بعض رأسه قبل طرفه الأ أو عكساً مطلقاً،} فلو عكس{

جزاء، الإ على في مورد دل الدليلإلا جزاء لإصالة عدم الأ} بطل{ كان عمداً إذابل ما } سهواًأو 

   لم يكن يستبعد وإنخذة، ؤاوالمتيقن من دليل الرفع الم



١٠الجزء / موسوعة الفقه 

١٣٨

   في كل عضوىولا يجب البدأة بالأعل

  

  .ه، وقد ذكرنا الكلام حوله في بعض مباحث هذا الكتابإطلاقعمومه، كما هو ظاهر 

  .)١(» عند الغسليحوله وفليدوره في الوضوء«: ما مرسلة الفقيه في الخاتمأ

  .)٢(»تعيد أن مركتقوم من الصلاة فلا آ  حتىإن نسيت«: )عليه السلام( وقال الصادق

يقال بعدم وجوب استيعاب  أو له أم لا؟ فالمحل من قاعدة الفراغ،نه حوأيراد به نسيان  أن فلا بد

  . تقدم الكلام حوله الغسل، كما

الأوسط صح كما هو المشهور، بل عن  أو  بالأسفلفلو بدأ}  في كل عضوىولا يجب البدأة بالأعل{

ظاهر عبارات الأصحاب عدم وجوب الابتداء (: ستند قال عليه، وفي المجماعظاهر المهذب البارع الإ

  . ى انته)٣()ىبالأعل

 ،صالة عدم الاشتراطأات، وطلاقالمشهور الإ على ، ويدلىخلافاً لبعض، حيث أوجب الابتداء بالأعل

  ، كصحيح ابن ت اللمعةاوايور

                                                

.١٩ حد الوضوء في ح١٠ الباب ٣١ ص١ ج:الفقيه) ١(

.٢٠ ح في حد الوضوء١٠ الباب ٣١ ص١ ج:الفقيه) ٢(

.٢٤ سطر ١٢٦ ص١ ج:المستند) ٣(



١٠الجزء / موسوعة الفقه 

١٣٩

 من الجنابة فقيل له قد أبقيت لمعة في ظهرك لم  أبياغتسل«:  قال)عليه السلام( سنان، عن الصادق

  .)١(» ثم مسح تلك اللمعة بيده،ما كان عليك لو سكت: )عليه السلام( الماء؟ فقال له يصبها

 لمعة من إذا من جنابة ف اغتسل)صلى االله عليه وآله وسلم( ن رسول االلهإ«: )عليه السلام( علي وعن

  .غيرهما إلى ،)٢(»بالناس صلى ل شعره فمسح ذلك الموضع ثمل فأخذ من ب،جسده لم يصبها ماء

 يكون المعصوم غسل كاملاً أن ولا يستشكل في هذه الروايات بالمنافاة لمقام العصمة، إذ من المحتمل

نه غسل ناقصاً، وعليه إ قول بعد ذلكوهمه، لئلا ي ا ظن القائل عدم كماله، ولم يرد المعصوم ردوإنم

 من المحتمل أنا الراوي ظن فراغه أن  في الاكتفاء، كما)عليه السلام( المقام ظهور عمله على دلالته يكون

نه أ طالت المدة، لعدم اشتراط الموالاة في الغسل، كما وإن لم يفرغ بعد، وإن من الغسل )عليه السلام(

  . والأسفل، وعدم المولاةىفادته جواز عدم الترتيب بين الأعلمداً، لإمام فعل ذلك عيكون الإ أن يمكن

  ".قدميك إلى ثم تغسل جسدك من لدن قرنك: ")عليه السلام( أما القول الآخر، فقد استدل له بقوله

                                                

.١٥ ح باب صفة الغسل والوضوء٤٥ ص٣ ج:الكافي) ١(

. ١ الجنابة ح أبواب من٣٠ الباب٧٠ ص١ج: مستدرك الوسائل) ٢(



١٠الجزء / موسوعة الفقه 

١٤٠

  

 أول  عدم الجفاف، فلو غسل رأسه ورقبته في التتابع، ولا بمعنى، ولا الموالاة العرفية بمعنىى فالأعلىولا الأعل

  . والأيمن في وسطه، والأيسر في آخره صح،النهار

  

 مذيل ولنه لا دلالة في الخبرين، إذ الخبر الأإ: يسر، وفيهيمن والأالمنكب الأ على الصب على وما دل

 من أكثرالمناط مس الماء لا  أن  على، مما يدل"نقيتهأ الماء فقد هتسمسأوكل شيء : ")عليه السلام( لهبقو

قوة  إلى ضافة في الرأس، هذا بالإىلزم بيان الأعل لاإ، وىلزوم الأعل على لثاني لا يدلذلك، والخبر ا

  . لزم التنبيه عليه قطعاًىكان لزم الأعل نه لوأات الواردة في مقام البيان، مما طلاقالإ

 ى من استحباب غسل الأعلى اللمعة، فما عن الذكرأخبارات، وطلاقللإ} ى فالأعلىولا الأعل{

لا . ى انته،)١()التحفظ من النسيان لأن الظاهر من صاحب الشرع فعل ذلك إلى قربألأنه (: ىعلفالأ

  .  ما فيهىيخف

 النهار، أول في ه عدم الجفاف، فلو غسل رأسه ورقبتبمعنى  التتابع، ولا العرفية بمعنىةولا الموالا{

 جماعة، جماع عليه الإىدعفي الجواهر من غير خلاف، بل ا} يمن في وسطه، والأيسر في آخره صحوالأ

  .ات خبر أم إسماعيلطلاقالإ إلى ضافةذلك بالإ على خرين، ويدلآكما هو ظاهر 

                                                

.٣٢ سطر ١٠٥ ص:الذكري) ١(



١٠الجزء / موسوعة الفقه 

١٤١

  جزاء عضو واحد، ولو تذكر بعد الغسل ترك جزءأتجب الموالاة في وكذا لا 

  

نب يغسل الج أن  لم ير بأساً)عليه السلام( أن علياً«: )عليه السلام( وخبر اليماني المروي عن الصادق

  .)١(» ويغسل سائر جسده عند الصلاة،رأسه غدوة

 كان وإن: قلت» سائر جسدك على فضأوابدأ بالرأس ثم «: )عليه السلام( وصحيح حريز، وفيه قال

  .)٢(»نعم«: بعض يوم؟ قال

 يصل فاغتسل  من ذلك، كما لو عصى ولمأكثربطاء  اللمعة، ومن ذلك كله تعرف جواز الإأخبارو

 إذاالحائض، والنفساء،  أو فعل ذلك دون عصيان كما في الصبي، أو  في يوم آخر،رأسه في يوم وجسمه

   .نحو ذلك أو ،قلنا بصحة غسل الجنابة منهما

غسل جزءً من الرأس صباحاً، وغسل البقية  إذاكما } جزاء عضو واحدأوكذا لا تجب الموالاة في {

  ولو تذكر بعد الغسل ترك جزء{.  اللمعةأخبار، وخصوص ى النص والفتوطلاقظهراً، وذلك لإ

                                                

.٨ء ح باب صفة الغسل والوضو٤٤ ص٣ ج:الكافي) ١(

.٣لاة حا في وجوب المو٤٢ الباب ٧٢ ص١ ج:الاستبصار) ٢(



١٠الجزء / موسوعة الفقه 

١٤٢

الأيمن وجب  أو  كان في الرأسوإن كان في الأيسر كفاه ذلك، فإناء رجع وغسل ذلك الجزء، ضعمن أحد الأ

  .الترتيب، ولو اشتبه ذلك الجزء وجب غسل تمام المحتملات مع مراعاة الترتيب على غسل الباقي

  

 أو  كان في الرأسوإنلأيسر كفاه ذلك،  كان في افإنوغسل ذلك الجزء،  حد الأعضاء رجعأمن 

:  زرارة، قلت لهح اللمعة التي منها صحيأخبار الأدلة، وطلاقلإ} الترتيب على يمن وجب غسل الباقيالأ

 شك ثم كانت به بلة وهو في صلاته إذا«: بعض جسده في غسل الجنابة؟ فقال أو رجل ترك بعض ذراعه

  .)١(»عليه الماء ما لم يصب بلةعاد أ كان استيقن رجع ووإنمسح ا عليه 

  . فتأمل،هذا الخبر على الترتيب، لحكومة ذاك على  هذا الخبر يقيد بما دلإطلاقو

يسر بعد غسل رأيه غسل الطرف الأ على عدم اعتبار الترتيب بين الطرفين لا يجب إلى نعم من ذهب

نحو  أو بل الحكم كذلك لو تركها عمداًتقدم لا يختص الكلام بمن ترك لمعة نسياناً،  ما على اللمعة، وبناءً

 وذلك للعلم} وجب غسل تمام المحتملات مع مراعاة الترتيب{المتروك } لو اشتبه ذلك الجزءو{. ذلك

   إذاإلا جمالي، اللهم الإ

                                                

. ٢ باب الشك في الوضوء ذيل ح٣٣ ص٣ ج:الكافي) ١(



١٠الجزء / موسوعة الفقه 

١٤٣

  الارتماس، وهو غمس تمام البدن في الماء: الثانية

  

نه أثناء الغسل، فشك في أان الشك في قلنا بجريان قاعدة التجاوز في الطهارات، كما لم نستبعده، وك

  .اللاحق الذي هو مشغول به أو ترك الجزء من العضو السابق

 جماع عليه الإى ولا خلاف، بل ادعإشكالبلا } الارتماس، وهو غمس تمام البدن في الماء: الثانية{

عليه ( لصادق كثيرة، ويدل عليه مستفيض النصوص كما في المستند وغيره، كصحيح زرارة، عن ا جماعه

  .)١(»ه ذلكأجزأرجلاً جنباً ارتمس في الماء ارتماسة واحدة  أن ولو«: )السلام

  .)٢(» ذلك من غسلهأهجزأ اغتمس الجنب في الماء اغتماسة واحدة إذا«: وفي حسنة الحلبي

  .اغتمس بدل ارتمس: )٣(ىوفي روايته الأخر

الرجل يجنب فيرتمس في الماء ارتماسة : لت له قال ق)عليه السلام(  عبد االله أبيوعن السكوني، عن

  )٤(»نعم«: )عليه السلام( واحدة فيخرج يجزئه ذلك من غسله؟ قال

                                                

.٥ ح الجنابة أبواب من٢٦ الباب ٥٠٣ ص١ ج:الوسائل) ١(

.١٣ حفي صفة غسل الجنابة١٩ الباب ٤٨ ص١ ج:الفقيه) ٢(

.١٥ ح الجنابة أبواب من٢٦ الباب ٥٠٥ ص١ ج:الوسائل) ٣(

.٥ ح باب صفة الغسل والوضوء٤٣ ص٣ ج:الكافي) ٤(



١٠الجزء / موسوعة الفقه 

١٤٤

  دفعة واحدة عرفية

  

ما  على  ويأتي،يرتمس في الماء وهو ينوي الطهر«:  في الجنب)عليهم السلام(وعن الدعائم، قالوا 

  .)١(»ذكرناه أنه قد طهر

يكون  أن ىظاهر النص والفتو أن  فيإشكاللا } دفعة واحدة عرفية{اس يكون الارتم أن ثم اللازم

 لم يكن مجموعه تحت الماء لم إذايكون بعضه تحت الماء دون بعض، ف أن المغتسل تحت الماء بجميعه، لا

  .لو لم تكن هناك في النص قرينة المقابلة مع الغسل الترتيبين إ غماسة واحدة، هذا،ناويصدق ارتماسة 

عضاء المراد ما يقابل غسل الأ  ما ذكر، أوةالمراد بالارتماسة الواحد أن  المقابلة فربما يشك فيأما مع

  :ملات في المسألة ستةت هذا فالمحىالثلاثة، فلا يلزم كون اموع تحت الماء في وقت واحدة، وعل

  .يكون اموع تحت الماء أن لزوم: ولالأ

 الترول التدريجي، ىيكف أو يكون الترول دفعياً، أن ه يشترطأنما إ  كلىعدم لزوم ذلك، وعل: الثاني

 جواز التدريجي فالترول قد يكون بطيئاً، وقد يكون سريعاً، الظاهر عندي كفاية الترول التدريجي ىوعل

، ىيكون اموع تحت الماء، فلو خرج جزء منه من الماء قبل دخول الجزء الأخير كف أن مع عدم اشتراط

   من فإنذلك،  على رتماسة الواحدة والانغماسة الواردة في النصوذلك لصدق الا

                                                

. في ذكر الاغتسال١١٤ ص١ ج:دعائم الاسلام) ١(



١٠الجزء / موسوعة الفقه 

١٤٥

 أن  بعض بدنه قبلالتدريج، فلو خرج على  كان غمسهوإنواحد، ن آ يكون تمام البدن تحت الماء في أن واللازم

  ينغمس البعض الآخر لم يكف،

  

ولو  كان نزوله تدريجاً، ، ولويغمر الماء رأسه يصدق عليه أنه ارتمس في الماء  حتىيدخل في الماء تدريجاً

  .خرج يده مثلاً من الماء حال استيعاب الماء لرأسه وسائر جسده

ف الارتماس في ه وصبأنلذلك ا  عدم جواز التأني، واستدلوهذا، لكن المشهور اعتبار الدفعة بمعنى

 تحمل نأوة لا بد الواحدة الحقيقية غير معقولن إ راد بالواحدة غير ازأة، وحيثالنص بالواحدة، والم

  .العرفية، بحيث يكون الارتماس غير مجزء في نظر العرف على الوحدة

غير ازأة، بل ظاهرها الواحدة في  على  حمل الوحدةقرينة المقابلة مع الغسل الترتيبي تأبىن إ :وفيه

، واستدلوا لذلك هور اعتبار استيعاب الماء للبدن بمجموعهشالم أن قبال التعدد، وعليه يجوز التأني، كما

يشك العرف  نه لاإ:  خرج بعض البدن قبل دخول آخر جزء منه، وفيهإذابعدم صدق الارتماسة الواحدة 

  . خرجت يده مثلاً قبل دخول آخر جزء من رأسهوإنأنه يصدق لمن غطس في الماء أنه ارتمس في الماء، 

واحد، ن آ تمام البدن تحت الماء فييكون  أن واللازم{: ومما ذكرناه يظهر وجه النظر في قول المصنف

  وما ادعاه } ينغمس البعض الآخر لم يكف أن التدريج، فلو خرج بعض بدنه قبل على  كان غمسةوإن



١٠الجزء / موسوعة الفقه 

١٤٦

  خرج رأسه من الماء قبلبأنبالعكس  أو يدخل رأسه في الماء أن دخلت في الطين قبل أو  خرجت رجلهإذاكما 

  ىكان بعضه خارجاً فارتمس كف معظمه خارج الماء، بل لو أو نهيكون تمام بد أن تدخل رجله، ولا يلزمأن 

  

 فإنفي المستمسك من عدم خلاف ظاهر محل نظر، إذ جملة من الفقهاء لم يتعرضوا لهذه الجهة أصلاً، 

 أن رادأ وإننه لم يصرح أحدهم بجواز ذلك فيشمل من لم يذكر المسألة أصلاً صح لكنه لا ينفع، أراد أ

ستظهره من النصوص كفاية صدق نالذي  أن تفاق، فهو محل نظر، بل منع، فتحصلكلامهم يشعر بالا

  .قبل دخول جزء أخيرجسده  خرج جزء من وإن كان تدريجاً بطيئاً، وإنالارتماس 

 خرج رأسه بأنبالعكس  أو ،يدخل رأسه في الماء أن دخلت في الطين قبل أو  خرجت رجلهإذاكما {

أنه لو سلم لزوم كون مجموعه تحت الماء لم يضر ذلك  إلى ذا مضافاًه} تدخل رجله أن من الماء قبل

، ولا يضره عدم استيعاب الماء للبدن دفعة واحدة، لما ةدخول رجله في الطين، لصدق الارتماسة الواحد

  .عرفت من عدم اشتراطه

كما } ىكان بعضه خارجاً فارتمس كف معظمه خارج الماء، بل لو أو يكون تمام بدنه أن ولا يلزم{

 بعض المتأخرين من اشتراط خروج إليهالمشهور، وذلك لصدق الارتماس عرفاً ولغةً، خلافاً لما ذهب  هو

 كان بعض بدنه داخل الماء، ولا شاهد له من النص واللغة والعرف، إذاجميع البدن، فلا يصح الارتماس 

  خر أيضاً آ خروج بعض حوطبل الأ(: واستظهر صاحب المستند اعتبار خروج الرأس والرقبة، قال
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  ىالأقو على ى الغسل وحرك بدنه كفىبل لوكان تمام بدنه تحت الماء فنو

  

  .)١()نه ارتمس بعد ما لم يكن كذلكأ يصدق عرفاً حتى

 في صدق الارتماس عرفاً بخروج الرأس فقط، بل المناط كفاية كونه بجميعه داخل الماء إشكاللا : أقول

 لم يخرج شيء من وإن المعتمد صحة الغسل، ي النراقي في محكىقد ادعثم يحرك نفسه بقصد الغسل، و

  .الأعضاء، وكذا المحكي عن مقتصر ابن فهد

  .)٢()مل في ذلك ضعيفأ من التغيرهمافما عن الكفاية والغنائم و(: قال في المستمسك

 التحريك وهل يشترط} ىالأقو على ىك بدنه كف الغسل وحرىبل لو كان تمام بدنه تحت الماء فنو{

 جراء البدنإجراء الماء، كما يحصل بإ بل الجريان وهو يحصخبارنه ذكر في بعض الأأمن : أم لا؟ احتمالان

يكون فعلاً، وبدون التحريك لا يتحقق  أن الغسل يلزم أن إلى ضافةالماء، فلا بد من التحريك، بالإعلى 

كفاية المس الحاصل  على ، الدال"اء مس جلدك المإذا"في بعض الروايات  أن الفعل الاختياري، ومن

، ولظهر في مفاده من الأأالثاني  على ولبدون التحريك، والجمع بين الجريان والمس يوجب حمل الأ

  والمكث داخل الماء أيضاً

                                                

.٢٦ سطر ١٢٧ ص١ ج:المستند) ١(

.٨٨ ص٣ج: المستمسك) ٢(
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  عادة،ولو تيقن بعد الغسل عدم انغسال جزء من بدنه وجبت الإ

  

، لا وجه له بعد وإنن وعدم بقاء الأكاوبقاء الأك على فعل وجودي صادر منه باختياره، وبناء ذلك

 كان الاحتياط يقتضي وإنالدقة، القول هو الأقرب،  على فهم العرف، لا على  الشرعكون مبنى

  . المتنإليهالتحريك، كما ذهب 

، ى المنتهكما عن العلامة في} عادةولو تيقن بعد الغسل عدم انغسال جزء من بدنه وجبت الإ{

يفصل بين طول  أو يكتفي بغسله مطلقاً، كما عن القواعد، أو ، والبيان،ىرس، والذكوووالده، والدر

 كان فإنجراء حكم الترتيب عليه، إيقال ب أو بين قصره كالثاني، كما عن المحقق الثاني، وولزمان، كالألا

سل  بغىيسر اكتف كان في الأوإن كان في الأيمن غسله ثم الأيسر، وإنفي الرأس غسله ثم غسل الجانبين، 

  .  احتمالات،ءذلك الجز

تفاء نابالكل ينتفي و، ل ظاهر النصوص انغسال البدن جميعاً بالارتماس ولم يحصبأن :ولاستدل للأ

  .الجزء

كل شيء "زرارة : بصدق صحيحة و لم يصدق حقيقة،وإن بصدق غسل الجميع عرفاً :واستدل للثاني

 الغسل بأن اللعمة الشاملة للمقام، وأخبار، وبىاس كفمسه الماء بعد الارتمأ إذاف". نقيتهأمسسته الماء فقد أ

  .المناط وب، بعض العلماءإليهالارتماسي في حكم الغسل الترتيبي، كما ذهب 

 دصدق غسل الجميع، وعنبالمقدار الذي لا يضر إلا   اللازم غسل الجميع، إذىوفي الكل ما لا يخف

  ك لا اذ
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 ولا فرق في ،البشرة التي تحته إلى  شك في وصول الماءإذالشعر ولا يكفي غسل ذلك الجزء فقط، ويجب تخليل ا

  . والمندوبة  غسال الواجبةغيره من سائر الأ وكيفية الغسل بأحد النحوين بين غسل الجنابة

  

  .  فتأمل،مسحه، وصحيحة زرارة ظاهر في الغسل الترتيبي إلى يحتاج

 إلى م الغسل الترتيبي، والمناط يحتاجكفي حالغسل الارتماسي  أن  على اللمعة، ولا دليلأخباروكذا 

  . القطع، وهو مفقود في المقام

ويجب {هو الأقرب } لا يكفي غسل ذلك الجزء فقط{ المصنف من أنه إليهعليه فما ذهب } و{

لوجوب اليقين بغسل جميع الجسد، وبدون } البشرة التي تحته إلى  شك في وصول الماءإذاتخليل الشعر 

  .  اليقينالتخليل لا يحصل

 لم يكن هناك مانع، فالشك إذاأعماق الشعر  إلى فالماء يتسرب إلاّ كان الشك عقلائياً، وإذانعم هذا 

  . فيه من قبيل الوسوسة، ولذا لم يذكره النص في المقام

غسال الواجبة ولا فرق في كيفية الغسل بأحد النحوين بين غسل الجنابة وغيره من سائر الأ{

 حد في ذلك، بين غسل الجنابة وغيره، ويدلأ أنه لم يفرق ى المشهور، بل عن الذكركما هو} والمندوبة

أنه لو كان حقيقة واحدة عرفاً، فبين مزاياها في مورد فهم العرف وحدة المزايا  إلى ضافةالوحدة بالإعلى 

فيما إلا غيرها، اب الطهارة، والصلاة، والصيام، والحج، و أبوفي كل الأفراد، ولذا يقال بوحدة المزايا في

  وحدة الحقيقة في بعض الموارد إلى شارةخرج بالدليل، ورود الإ
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  .شاء االله نإغسال؛ كما سيأتي نعم في غسل الجنابة لا يجب الوضوء، بل لا يشرع بخلاف سائر الأ

  

 : حيث قال)عليه السلام( تفاد منها وحدة الحقيقة بالمناط، كرواية الحلبي عن الصادقسالخاصة التي ي

  .»غسل الجنابة والحيض واحد«

 في بعض روايات الارتماس )عليه السلام( ، بل قوله"لأجل جنابته"وحيث ورد في غسل الميت أنه 

  .  الغسل، لا أنه شيء آخر يكفي عن الغسليأنه أحد فرد" ه ذلك في غسلهأجزأ"

 شكالاسية، كما حكي الإلحاق غير الجنابة ا في كفاية الارتمإ في ىنعم ربما حكي التوقف عن المنته

  . لكن الظاهر ما ذكر المشهور،في كفايتها في باب غسل الميت

} شاء االله نإغسال كما سيأتي الأ نعم في غسل الجنابة لا يجب الوضوء، بل لا يشرع بخلاف سائر{

  . ويأتي وجهه
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  .الغسل الترتيبي أفضل من الارتماسي): ١مسألة ـ (

  

. العلماء المتأخرينمن كما ذكره جمع }  أفضل من الارتماسيسل الترتيبيالغ{): ١مسألة ـ (

  :أمورواستدلوا لذلك ب

صلى االله عليه ( م كانوا يغتسلون ترتيباً، وقد قالأ )عليهم السلام( الوارد عنهم فإن الأسوة، :ولالأ

  .أنه تحديد للترتيبي على مما يدل. )١(»الغسل بصاع«: )وآله وسلم

 ا دل الدليلوإنم، بخلاف الارتماسي فلا أمر به،  الاستحبابالأمر، وأقل لترتيبى بالغسل االأمر :الثاني

  . كفايتهعلى 

نه بدل، مثل أ، مما ظاهره "يجزأه ذلك من غسله"نه أ في الغسل الارتماسي )عليه السلام(  قوله:الثالث

 وفي الكل ما لا .المبدل منه أفضل أن وم ومن المعل)٢(﴾أَرضيتم بِالْحياةِ الدنيا مِن الآخِرةِ﴿: تعالىقوله 

صعوبة استعماله، فلا دليل  أو  الواصلة إلينا فقد الماء الكثير،) السلاممعليه( غسالهمأ، إذ الغالب في ىيخف

الأفضلية،  على شرطاً، فلا دلالة فيه أو  في مقام بيان الواجب شرعاًالأمرالأفضلية، و على في فعلهم

  .ئالارتماسي أيضاً مجز أن )عليه السلام(  فبين،لأنه كان المتعارف الترتيبي" يجزأه: ")عليه السلام( وقوله

   على  الارتماسي أفضل من جهة اشتمالهبأنبل يمكن القول 

                                                

. باب صفة غسل النبي٢٢ ص:الجعفريات) ١(

.٣٨الآية : سورة التوبة) ٢(
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، بل لعله هو الظاهر ىيجاب الغسل، كما يظهر من النص والفتوإ، والتنظيف هو حكمة أكثرتنظيف 

 )عليه السلام( نهإ حيث ،)١(»القوم ماءهم على لبئر، ولا تفسدولا تقع في ا«: )عليه السلام( من قوله

فضلية الوقوع في البئر لو لم يكن هذا أالترتيبي للخوف من إفساد الماء، مما يشعر  إلى عدل عن الارتماسي

  .  فتأمل،الخوف

                                                

.٩ ح باب الوقت الذي يوجب التيمم٦٥ ص٣ ج:الكافي) ١(
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ا في يوم الصوم  ضاق الوقت عن الترتيبي، وقد يتعين الترتيبي كمإذاقد يتعين الارتماسي كما ): ٢مسألة ـ (

  .  كان الماء للغير ولم يرض بالارتماس فيهإذاحرام، وكذا الواجب وحال الإ

  

 الترتيبي متعذر لضيق فإن}  ضاق الوقت عن الترتيبيإذاقد يتعين الارتماسي كما {): ٢مسألة ـ (

كان الوقت ن إ نهإ الحال في كل واجب مخير، ثم الوقت فيتعين الفرد الثاني من الواجب المخير، كما هو

ن بطل، لأنه لا  المتعلق به الآالأمر بالغسل بقصد ىتأ فإنالصوم،  أو  بالترتيبي مما فوت الصلاةىتأضيقاً و

ن إ وجه التقييد لا يبعد صحته، للملاك ونحوه، وسيأتي للمسألة مزيد توضيح على  به لاى أتوإنأمر به، 

  . شاء االله

وذلك لبطلان الصوم بالارتماس، فلا قربة بالمحرم، }  الواجبوقد يتعين الترتيبي كما في يوم الصوم{

. أشبهما  أو جاهلاً، أو بطلانه لو خالف وارتمس عالماً عامداً، ووسيأتي تفصيل الكلام في صحة الغسل

}  كان الماء للغير ولم يرض بالارتماس فيهإذاوكذا {حرام لحرمة الارتماس في حال الإ} حراموحال الإ{

الارتماسي، كما  أو كان هناك محذور آخر في الترتيبي، أو  لم يرض بالغسل الترتيبي منه،إذا ومنه يعرف ما

عداء له وقتله دراك الأإكان الترتيبي يوجب البطء الذي يسبب  أو لو كان الارتماسي يوجب المرض،

  . غيرها من الأمثلة إلى مثلاً،
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ضائه الثلاثة بنحو الإرتماس، بل لو ارتمس في الماء ثلاث يغسل كل عضو من أع أن يجوز في الترتيبي): ٣مسألة ـ (

  ،ىمرات، مرة بقصد غسل الرأس، ومرة بقصد غسل الأيمن، ومرة بقصد الأيسر كف

  

لاف خبلا } الارتماس عضائه الثلاثة بنحوأيغسل كل عضو من  أن يجوز في الترتيبي{): ٣مسألة ـ (

عليه ( ات أدلة الغسل الشاملة للارتماس، وخصوص قولهإطلاقالمستند، وجه المشهور  منإلا  إشكالولا 

 )٢(» عليه الماء فقد طهرىما جر« :)عليه السلام(، وقوله )١(نقيتهأمسسته الماء فقد أكل شيء : )السلام

 في ةووجه المستند الأوامر الواردذلك، مما يدل على أن المعيار إيصال الماء، نحو  أو )٣(»أهزفقد أج«أو 

نه لأجل كونه الطريق المتعارف في أالمتفاهم من ذلك عرفاً ن إ :الأعضاء، وفيه على الماءالأدلة بصب 

  .الغسل

 ومرة بقصد ، ومرة بقصد غسل الأيمنء ثلاث مرات، مرة بقصد غسل الرأس،بل لو ارتمس في الما{

  . كما عرفت الأدلة إطلاق إلى ضافة بالإ،لتحقق جريان الماء ونحوه مما هو معيار الحكم} ىالأيسركف

                                                

.٥ ح الجنابة أبواب من٢٦ الباب ٥٠٣ ص١ ج:الوسائل) ١(

.١ ح باب صفة الغسل والوضوء٤٣ ص٣ ج:الكافي) ٢(

. ٣ ح باب صفة الغسل والوضوء٤٣ ص٣ ج:الكافي) ٣(
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ك بدنه تحت الماء بقصد الأيمن، قصد بالارتماس غسل الرأس وحر أو وكذا لو حرك بدنه تحت الماء ثلاث مرات،

وخرج بقصد الأيسر، ويجوز غسل واحد من الأعضاء بالارتماس، والبقية بالترتيب، بل يجوز غسل بعض كل عضو 

  . بالارتماس، وبعضه الآخر بامرار اليد

  

}في شكالر، بل قد عرفت الإولتحقق الجريان المذك} ك بدنه تحت الماء ثلاث مراتوكذا لو حر 

  .ىقاصداً غسل الرأس، ثم الأيمن، ثم الأيسر، كف لزوم تحريك البدن، وعليه فلو توقف تحت الماء

 بقصد الأيمن ءغسل الرأس وحرك بدنه تحت الما{حال الدخول في الماء } أو قصد بالارتماس{

  .حيث يتحقق التحريك الغسلي في كل الأعضاء الثلاثة} بقصد الأيسر{اء من الم} وخرج

يجوز غسل واحد من {:  تعرف وجه قول المصنفي وأدلة المس والجرإطلاقمما تقدم من } و{

بل يجوز غسل {الأيسر  أو الأيمن، أو سواء كان الواحد رأساً،} الأعضاء بالارتماس والبقية بالترتيب

  . واالله سبحانه العالم} مرار اليدإس، وبعضه الآخر ببعض كل عضو بالارتما



١٠الجزء / موسوعة الفقه 

١٥٦

  : وجهين على الغسل الارتماسي يتصور): ٤ ـمسألة (

  .وجه التدريج على الآخر، فيكون حاصلاً إلى  وهكذا،ء جزء دخل في الماأوليقصد الغسل ب أن :حدهماأ

  ياًيقصد الغسل حين استيعاب الماء تمام بدنه، وحينئذ يكون آن أن :والثاني

  

  }وجهين على الغسل الارتماسي يتصور{): ٤مسألة ـ (

 الآخر، فيكون إلى{ثم الثاني ثم الثالث }  جزء دخل في الماء وهكذاأوليقصد الغسل ب أن :أحدهما{

الماء  إلى المشهور، فيحصل كل غسل سابق بوصوله إلى وهذا هو المنسوب} وجه التدريج على حاصلاً

  حتىنقطع في الأثناء لم يصل الغسلصول بقية الأجزاء اللاحقة، فلو او ومشروطاً بالشرط المتأخر، وه

البلل، : جزاء التي غمرها الماء، كحال سائر العبادات مثل الصلاة والصوم، فالشرط ثلاثةالأ إلى بالنسبة

القصد لم يحصل الغسل، ومثله لو قصد الغسل بخروجه من  أو والتمام، والقصد، فلو لم يحصل التمام

  .، ثم الثالث، وهكذا جزء خارج من الماء، ثم الجزء الثانيأول قصد تدريجية حصول الغسل من بأناء، الم

وهو :  وهناك وجه ثالث.}ن آنياًحينئذ يكو ويقصد الغسل حين استيعاب الماء تمام بدنه أن :والثاني{

ل حين س يقصد الغبأنجزاء بالتخليل ونحوه، جميع الأ على ضافة توقف استيلاء الماءإه الثاني بجوال

  . ل شعره تحت الماءلاستيلاء الماء ثم يخ
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  إلىصرف ناووكلاهما صحيح، ويختلف باعتبار القصد ولو لم يقصد أحد الوجهين صح أيضاً، 

  

نحو الدفعة بمراعاة الفورية،  على  الذي ذكره المصنف بين كون التدريجولنه لا فرق في الوجه الأإثم 

  :قسام أربعةنحو البطء بغير فورية عرفية، فالأعلى  أو مس،ية العرفية في الغورالف

  .الغسل التدريجي الدفعي: ولالأ

  . التدريجي غير الدفعي:الثاني

  . الغسل الاستيعابي الآني:الثالث

 واختار الحدائق صحة الثاني، ، والثالثول الاستيعابي غير الآني، وقد ذكر المصنف منها الأ:الرابع

 على عه المستمسك صحة الرابع، والظاهر لدينا صحة كل الأقسام، لصدق الارتماسواختار الجواهر وتب

  .كلها

 أن ينوي حين استيعاب الماء، ويصح أن  حين الدخول في الماء، ويصحيينو أن  هذا فيصحىوعل

  تحقق الاستيلاء بتغطية الماء له،إذاينوي حين الخروج من الماء، ولا يشترط في الاستيعاب الآنية، بل 

ينظف رجله التي صارت في الطين، وقد أن  أو يرفع الحاجب عن بدنه،أن  أو يخلل شعره، أن يصح له

  .تقدم عدم اعتبار الفورية في التدريجي

 أو }يختلف باعتبار القصد، ولو لم يقصد أحد الوجهين و،صحيح{بل كل منهما } وكلاهما{

   إلى صرفناوصح أيضاً، {الوجوه 
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  .التدريجي

  

 ا،م ى المكلف إتيانه، ثم أتىمصاديق نو أو كل تكليف له مصداقان و،اًسبق وجودأ لأنه }التدريجي

ناراً لزيد ي دىعطأاراً للفقير، فنيعط دأ:  قال المولىإذا مصداق منه، فأولا أجمع، حصل التكليف بأو 

  .عطائه الدينار لزيد، كما هو واضحإطاعة ب، وديناراً لعمرو ثانياً، تحققت الإأولاً

 وإنالتدريجي،  أو نه لا يشترط خروج جزء عن الماء في صورة الغسل الاستيعابي، سواء في الآنيإثم 

ذكره بعض الفقهاء، وذلك لعدم كون ذلك دخيلاً في مفهوم الإرتماس لا لغة ولا شرعاً، كما أنه قد 

في حال تغطية الماء لرأسه جزاء تحت الماء، فلو ارتمس وسبق أنه في الاستيعابي لا يشترط مقارنة جميع الأ

  .خرج جزء من جسده صح، لعدم منافاته لمفهوم الارتماس
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  أولاًره يكون طاهراً حين غسله فلو كان نجساً طه أن يشترط في كل عضو): ٥مسألة ـ (

  

في } أولاًره هطيكون طاهراً حين غسله، فلوكان نجساً  أن يشترط في كل عضو{): ٥مسألة ـ (

  :أقوالالمسألة 

  . المشهورإليه ما ذكره المصنف، وهو الذي ذهب :وللأا

باطن رجله نجساً لم يصح  كان  اشتراط صحة الغسل بطهارة كل الأعضاء قبل الغسل، فلو:الثاني

نه أ ولغسل رأسه، وهو المحكي عن الهداية، وسلار، وابني حمزة وزهرة، والحلبي، والقواعد، بل من الأ

  . عليهجماع الإىعن بعض دعو وصحاب،نه الظاهر من فتاوي الأأاتيح مامية، وعن شرح المفمن دين الإ

العضو النجس بنية  على جراء الماءإ اشتراط عدم بقاء كل عضو نجساً بعد غسله، فيصح :الثالث

  . الجواهرإليهالغسل، فيحصل الغسل والغسل معاً، ذهب 

لنجس آخر الأعضاء، كباطن الرجل مثلاً،  كان اإذا   التفصيل بين الاغتسال في الماء الكثير، وما:الرابع

  .ين دون غيرهماولوبين غيرهما، فيكتفي بغسل واحد في الأ

  . صحة الغسل مطلقاً، ولو مع بقاء النجاسة بعد الغسل، كما عن المبسوط:الخامس

 غسله، بل لا مناسبة بينريد أ إذاإلا تطهيره، و صالة عدم وجوب غسل العضوأ ب:ولاستدل للأ

  جل مثلاً حين غسل  الرةطهار
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غسل  على  عدم معقولية وجهه في وجوب تقديم غسل كل الأعضاءىفي الحدائق ادع أن  حتىالرأس،

  . جزءأول

 لم يغسل كل الأعضاء قبل الشروع في إذا بقاعدة الاشتغال، وباستصحاب الحدث، :واستدل للثاني

ثم «: ل ما في صحيح حكم بن حكيملفرج قبل الشروع في الغسل، مثاة بغسل مرالآ خبارالغسل، وبالأ

 وفي .)١(»رأسك وجسدك فاغتسل على فضأ و،، ثم اغسل فرجكىصاب جسدك من أذأاغسل ما 

  .ىالكل ما لا يخف

تيان بالغسل كاملاً، وأما ة محكمة عليها، وأما الاستصحاب فلا وجه له بعد الإءأما القاعدة فالبرا

سهولة تطهير الأعضاء قبل الغسل، فلا يسبب ماء الغسل  إلى رشاديةإ فالمستفاد منها عرفاً أا خبارالأ

، إشكال البدن قبل غسل الفرج بلا ىزالة أذإه لا يجب فإنك، لذ على توسعة النجاسة، والصحيح شاهد

  .حالة العرف على ىفالترتيب جر

 على وله محمإطلاق بالأمرأنه غسل الفرج ليس مطلقاً، بل خاص بصورة نجاسته، ف إلى ضافةهذا بالإ

داب والسنن بغير خلاف، وعن كشف اللثام وجامع المقاصد وية، ولذا عن الحلي عد ذلك من الآولالأ

  . قطعاًولىأنه من باب الأ

                                                

.٧ ح الجنابة أبواب من٢٦ الباب ٥٠٣ ص١ ج:الوسائل) ١(



١٠الجزء / موسوعة الفقه 

١٦١

  ولا يكفي غسل واحد

  

يكون شيء واحد مصداقاً  أن التفكيك بين الغسل والغسل، فيصح على ه لا دليلبأن :واستدل للثالث

نه رافع للحدث غسل، وما إزالة للنجاسة غسل، ومن حيث إنه أمن حيث جراء الماء إين، فناولهما بعن

  .العادةعلى  أو كونه من الآداب، على زالة النجاسه قبل الغسل محمولإ على دل

عضاء لا يضر انفعال الماء،  في آخر الأة كانت النجاسإذاينفعل و  الماء الكثير لابأن :واستدل للرابع

صح الغسل به، والغسل به لعدم المانع من  لم ينجس الماء إذاينجسه، و  حتىمحل آخر إلى يه لا يجرفإن

 تنجس، لأنه لا يصح الغسل بالماء النجس، ولو كانت نجاسته بملاقاة العضو إذااجتماعهما بخلاف ما 

  .النجس

مكن الغسل بالماء الطاهر أعضاء الغسل، فلو أوجوب طهارة  على ه لا دليلبأن :واستدل للخامس

، وغسل الفرج إنما هو في صدد بيان الآداب، كما ىزالة الأذإ على ، وما دلىارة الأعضاء كفبدون طه

  . ذكره غير واحد

 كان ما ذهب وإنما ذكره المشهور،  مذاق المتشرعة والمركوز في أذهام هو إلى هذا، ولكن الأقرب

 سألة، فمن شاء التفصيل فليرجعطال الفقهاء الكلام حول هذه المأ المبسوط ثم الجواهر له وجه، وقد إليه

  .المطولات إلى

  ولا يكفي غسل واحد {: ومما تقدم تعرف وجه قول المصنف
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 كان وإنلرفع الخبث والحدث ـ كما مر في الوضوء ـ ولا يلزم طهارة جميع الأعضاء قبل الشروع في الغسل 

  .أحوط

  

 في  كان الغسل كافياًإذا فقط فلو فعل ذلك ارتفع خبثه}  الخبث والحدث كما مر في الوضوءعلرف

 ىنه علإثم } أحوط كان وإنولا يلزم طهارة جميع الأعضاء قبل الشروع في الغسل {. رفع الخبث

، هالمشهور لا يلزم غسل كل عضو من الأعضاء الثلاثة قبل غسله، بل يكفي غسل كل جزء قبل غسل

  .ذلك، كما هو واضح على لأن الدليل المتقدم إنما يدل
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جميع الأعضاء، فلو كان حائل وجب رفعه، ويجب اليقين بزواله مع  إلى يجب اليقين بوصول الماء): ٦ ـ مسألة(

  .سبق وجوده، ومع عدم سبق وجوده يكفي الاطمئنان بعدمه بعد الفحص

  

وذلك } جميع الأعضاء، فلو كان حائل وجب رفعه إلى يجب اليقين بوصول الماء{): ٦مسألة ـ (

ما تقدم من وجوب  وجوب الخروج عن عهدة التكليف بغسل كل الأعضاء، بعدلقاعدة الاشتغال، و

سألته عن المرأة :  قال)عليه السلام(  جعفر عن أخيهعلي بن غسل الظاهر كله، ويدل عليه أيضاً صحيح

 أو  توضأتإذاعليها السوار والدملج في بعض ذراعها لا تدري يجري الماء تحته أم لا؟ كيف تصنع 

  .وقد تقدم الكلام في هذه المسألة فراجع. )١(»تترعه أو يدخل الماء تحته  حتىتحركه«: غتسلت؟ قالا

ومع عدم سبق وجوده يكفي الاطمئنان {لاستصحاب بقائه } ويجب اليقين بزواله مع سبق وجوده{

  .المسأله في بحث الوضوء فراجعوقد تقدم الكلام في هذه } بعدمه بعد الفحص

                                                

.٦ ح باب صفة الغسل والوضوء٤٤ ص٣ ج:الكافي) ١(



١٠الجزء / موسوعة الفقه 

١٦٤

خلاف ما مر في غسل النجاسات،  على الباطن يجب غسله، أو نه من الظاهرأ شيء  شك فيإذا): ٧ألة ـ مس(

التكليف  أن  بخلافه هنا حيث،الشك في تنجسه إلى هناك الشك يرجع أن حيث قلنا بعدم وجوب غسله، والفرق

  .بالغسل معلوم فيجب تحصيل اليقين بالفراغ

  

خلاف ما مر في غسل  على طن يجب غسلهالبا أو من الظاهر نهأ شك في شيء إذا{): ٧مسألة ـ (

الشك  إلى هناك الشك يرجع أن والفرق{في باب النجاسة } النجاسات حيث قلنا بعدم وجوب غسله

 لم إذام ظاهر كان شكاً في تنجسه، أ شك في أنه هل هو باطن إذافلأن الباطن لا يتنجس، } في تنجسه

التكليف بالغسل معلوم فيجب تحصيل ن إ بخلافه هنا حيث{يكن أصل موضوعي فالأصل عدم تنجسه 

غسل  على الطهارة المعنوية المترتبة  به هوأمور المفإن والمحصل، ناو المقام من باب العنإذ} اليقين بالفراغ

  .الأعضاء

، ولايعلم حصول ناوفي المحصل، لأنه مكلف بالعناط في الشك يوقد قرر في الأصول وجوب الاحت

  .  بدون الاحتياطناوالعن

: ، لأنه سبحانه قالكثره من قبيل الأقل والأبأن وربما فرق بين الوضوء ،كذا قالوا في باب الوضوءو

﴿كُموهجوفَاغْسِلُوا و كُمدِي١(﴾أَي(  

                                                

  .٦الآية : سورة المائدة) ١(
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نعم لو كان ذلك الشيء باطناً سابقاً وشك في أنه صار ظاهراً أم لا؟ فلسبقه بعدم الوجوب لا يجب غسله عملاً 

  .بالاستصحاب

  

  لكن الظاهر)١(﴾كُنتم جنباً فَاطَّهروان إو﴿:  والمحصل لقوله سبحانهناوه من قبيل العنبأنغسل وبين ال

 ، لأن الطهارة مفسرة في الأحاديث بالأعمال المخصوصة، بل لوكثركلا المقامين من باب الأقل والأأن 

 شك في إذامذكور في الشرع، ف والمحصل جرت البراءة أيضاً، لأن المحصل ناوا من باب العنبأقلنا 

  . فتأمل،المقدار المعلوم جرت البراءة على زيادته

نعم لو كان ذلك الشيء باطناً سابقاً وشك في أنه صار ظاهراً أم لا، فلسبقه بعدم الوجوب لا يجب {

  .ه باطناًئوذلك لاستصحاب بقا} غسله عملاً بالاستصحاب

                                                

.٦الآية : سورة المائدة) ١(
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ا غسل المستحاضة، والمسلوس، دالاة في الغسل الترتيبي إنما هو فيما عما مر من أنه لا يعتبر المو): ٨مسألة ـ (

  .  الصلاة بعده من جهة خوف خروج الحدثإلى، وإليهه يجب فيه المبادرة فإنوالمبطون، 

  

نه لا يعتبر الموالاة في الغسل الترتيبي إنما هو فيما عدا غسل المستحاضة أما مر من {): ٨ مسألة ـ(

 إذاثناء الغسل يبطل ما سبق، فأالحدث في  أن  علىبناءً} إليهه يجب فيه المبادرة فإن، نوالمسلوس والمبطو

بطال الحدث، فلا وجه لوجوب المبادرة فيكون حاله حال إعدم  على بناءً أما لم يجدده لم يصح غسله،

  .من يحدث في وسط الغسل عمداً، وسيأتي الكلام حول هذه المسألة

فيما كانت له فترة كما هو ظاهر المتن، إذ }  خوف خروج الحدث الصلاة بعده من جهةإلىو{

تكون صلاته وطهارته في الفترة، ولا منافاة بين عدم وجوب المبادرة في  أن الواجب في ذي الفترة

 كان هناك محذور خارجي، لأن إذا وبين وجوب المبادرة ، لم يكن محذور خارجيإذاالترتيب، فيما 

 أو عقاد نذره لجهة رجحان ذاتينابلحكم، ومثل ذلك ما لو نذر الموالاة وقلنا ر ا الثانوي يغيناوالعن

  .عرضي

 للمناط لتيان بالطهارة والصلاة مع حدث أققلنا بلزوم الإن إ فترة له، نعم في دائم الحدث الذي لا

  .قدم الكلام حول هذه المسألةت، وقد ةنقل بذلك جاز عدم المبادرلم  وإنلزم الموالاة، 
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  يجوز الغسل تحت المطر وتحت الميزاب): ٩لة ـ مسأ(

  

 ولا خلاف، بل يظهر منهم إشكالبلا } يجوز الغسل تحت المطر وتحت الميزاب{): ٩ ـمسألة (

البدن، بل ما ذكر في  على  الغسل الترتيبي، ولا خصوصية للصبات أدلةطلاق عليه، وذلك لإجماعالإ

بعض الروايات الخاصة،  إلى ضافة المتعارف، هذا بالإالروايات من الصب إنما هو لأجل كونه الطريق

 على سألته عن الرجل تصيبه الجنابة، ولا يقدر: ، قال)عليه السلام(  جعفر، عن أخيهعلي بن كصحيح

  .)١(»تيممإلا جزأه وأن غسله إ«: )عليه السلام( عليه التيمم؟ فقال أو  أيجزيه ذلك، فيصيبه المطر،الماء

يغسل رأسه   حتىيقوم في المطر أن جل الجنب هل يجزيه من غسل الجنابة عن الر:وخبره الآخر

جزأه أ غسله اغتسالة بالماء إذا«: )عليه السلام(  ذلك؟ فقالىماء سو على ردوجسده، وهو يق

  .)٢(»ذلك

 سال  حتىصابته جنابة فقام في المطرأ في رجل )عليه السلام( حمزة عن الصادق  أبيوخبر محمد بن

  .)٣(»نعم«: )عليه السلام( يجزؤه ذلك من الغسل؟ قالأ ،جسدهعلى 

   فلا يجوز التطهر إليهمضاف  أو كل ماء مضاف«: الرضويوفي 

                                                

  .١١ ح الجنابة أبواب من٢٦ الباب ٥٠٤ ص١ ج:الوسائل ) ١(

.٢٧ ح في المياه١ الباب ١٤ ص١ ج:الفقيه) ٢(

.٧ ح باب صفة الغسل والوضوء٤٤ ص٣ ج:الكافي) ٣(
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  .ترتيباً لا ارتماساً

  

  .)١(»ماء المطر أو التراب أو الماء القراحإلا ـ :قال أن إلى به ـ

اس فقد تموأما الار. إشكاليب فلا تركفاية الت أما }ترتيباً لا ارتماساً{يكون الغسل بالمطر  أن ثم اللازم

ن منعه كالحلي والمعتبر مجازه كالشيخ والعلامة والشهيدين وغيرهم، ومنهم أن ماختلفوا فيه، فمنهم 

يزة، ومنع الآخرون حصول الارتماس، لكن زون بصدق الارتماس في الأمطار الغولاستدل الأ. وغيرهما

 فمنعه ، أريد المنع مع تسليم الصدقوإند شهادة العرف،  لا وجه للمنع عن الصدق بعإذ، ولالظاهر الأ

  .أوضح

 الأدلة طلاق لم يحصل ارتماس، وذلك لإوإننعم ربما يقال بصحة الغسل تحت المطر بدون ترتيب، 

: )عليه السلام(وقوله . )٢(»قدميك إلى ثم تغسل جسدك من لدن قرنك«: العامة، مثل صحيح زرارة

 الأدلة الخاصة، وهي روايات الغسل تحت المطر، إطلاق وغيرهما، و)٣(»رأسك وجسدك على ثم افض«

ن كان يغسله إ: ")عليه السلام( كلتا الطائفتين، خصوصاً مع قوله على أدلة الترتيب حاكمةن إ :لكن فيه

  ".اغتساله الماء

                                                

.٢٥ سطر ٥ ص:فقه الرضا) ١(

.٥ ح الجنابة أبواب من٢٦ الباب ٥٠٣ ص١ ج:الوسائل) ٢(

.١ في وجوب الترتيب في غسل الجنابة ح٧٤ الباب ١٢٣ ص١ ج:الاستبصار) ٣(
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 استوعب الماء جميع إذا الميزاب لا يبعد جواز الارتماس تحته أيضاً، نحو على  كان ر كبير جارياً من فوقإذانعم 

  .نحو كونه تحت الماء على بدنه

  

 إذاالميزاب لا يبعد جواز الارتماس تحته أيضاً  نحو على  كان ر كبير جارياً من فوقإذانعم {

مما يكون  أو  جميع جسده،ءمما استوعب الما} نحو كونه تحت الماء على استوعب الماء جميع بدنه

نفيه الارتماس تحت المطر والميزاب كان  أن يظهر:  ومنه،م في صور الارتماسكالارتماس في الماء، كما تقد

  . صدق الموضوعإذا في الحكم إشكال عنده، لا لأجل هلأجل عدم تحقق موضوع
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رفع اليد عنه   بمعنى لكن،الارتماس في الأثناء، وبالعكس إلى يجوز العدول عن الترتيب): ١٠مسألة ـ (

  .خرالنحو الآ على والاستئناف

  

 إطلاقفي المستمسك علله ب} ءالارتماس في الأثنا إلى يجوز العدول عن الترتيب{): ١٠مسألة ـ (

 غسل إذاظاهر الأدلة حصول كل جزء من الغسل بغسل جزء من أجزاء البدن، فن إ :الأدلة، لكن فيه

ام البدن لا نه إنما شرع لغسل تمأرأسه مثلاً حصل جزء من الغسل، فالغسل الارتماسي لا يقع لفرض 

  .جزائهألغسل بعض 

 لم يأت ببعض لم يقع شيء إذاأنه   حتى في التأثيرلاموع دخي أن فهم من أدلة الترتيبن  إنعم

يريد ارتماس بقية أن إلا  صح ما ذكره، لكنه خلاف المستفاد من الأدلة عرفاً، اللهم ، أمثال الصلاة،أصلاً

  . في صحته لكنه خلاف ظاهر المتنإشكاله لا فإنو الارتماس، بنح يأتي ا بقصد الترتيب بأنالأعضاء، 

 شرع في الارتماس لكنه لم يكمله صح إذالأن ظاهر الأدلة أنه ما دام لم يحصل شيء، ف} وبالعكس{

  بمعنىلكن{صلا أ شيء لالترتيب، لكن هذا في الحقيقة ليس عدولاً في الأثناء، إذ لم يحص إلى يعدل أن له

 الترتيب والارتماس، إذ لم يرد فيالغسل المركب من   بمعنىلا} النحو الآخر على لاستئنافرفع اليد عنه وا

 إذاه نأو مس جلده الماء كفاه، إذاالشرعية مثل هذا الغسل، واحتمال الكفاية للمناط، ولما دل من أنه 

  قدمه صح غسله، وقد تحقق ذلك  إلى نهرغسل من ق



١٠الجزء / موسوعة الفقه 

١٧١

  . حاله، والمناط غير مقطوع به على طلاق الإ المقيد لم يبقبأنبالمركب، مردود، 
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س مع طهارة البدن، لكن بعده يكون ا كان حوض أقل من الكر يجوز الاغتسال فيه بالارتمإذا): ١١مسألة ـ (

  من المستعمل في رفع الحدث الأكبر

  

}  كان حوض أقل من الكر يجوز الاغتسال فيه بالارتماس مع طهارة البدنإذا{): ١١مسألة ـ (

 ماء الغسل، ةطهار  كان نجساً تنجس الماء وقد شرطإذاالبدن، لأنه ة  أدلة الارتماس وشرط طهارطلاقلإ

القليل في باب الطهارة، كما ذكره في باب  على ما يراه المصنف من صحة ورود النجس على لكن بناءً

  .فتأمل. مع نجاسة البدن  حتىالتطهير في المركن، كانت القاعدة صحة الغسل،

جزء  أو ه يشكل من جهة صيرورة الماء مستعملاً بعد غسلفإنغتسال فيه ترتيباً بنحو الارتماس،  الاأما

ولا ينفع توالي الغسلات في الترتيبي بسرعة } لكن بعده يكون من المستعمل في رفع الحدث الأكبر{فيه 

  . قصرت أو  طالت المدةولستعمال حاصل بغسل الجزء الأـ كما احتمل ـ إذ الا

 إلى غسل بعض البدن فيه ترتيباً، ونسب القول بالمنع أو شكل في الارتماس في الماء القليل،أنه ربما إ ثم

 ى لاقيغتسل، فمتى أن إلى أن الجنب حكمه حكم النجس(بـ : المقنعة، واستدل له الشيخ في التهذيب

   ى واستدل له الذكر)١()الماء الذي يصح فيه قبول النجاسة فسد

                                                

.١١٥ ذيل الحديث ة في حكم النجاس٦ الباب ١٤٩ ص١ ج:التهذيب) ١(
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   فيهشكاللإا على فبناءً

  

  .)١()الكر من الواقف ولا فيما قلّ على الارتماس في الجاري وفيما زاد(: بأنبالرواية 

 الدائم، ولا يغتسل فيه من ءلا يبولن أحدكم بالما«: )صلى االله عليه وآله وسلم( وبالمروي عن النبي

  .)٢(»جنابة

تقع في  لا«: )عليه السلام( يث قالصاب البئر في الطريق، حأذي الكما ربما استدل له أيضاً بالجنب 

  .)٣(»القوم ماءهم على البئر ولا تفسد

نجاسة بدن الجنب بما هو جنب، والروايتان مع ضعف السند  على  لا دليلى، إذوفي الكل ما لا يخف

ظاهر لا تنجيسه، فساد يراد به تلويثه كما هو الالكراهة بالقرائن الداخلية والخارجية، والإ على محمولتان

ه فإن(: ه قالفإن ظاهر عبارته الكراهة، إذالمقنعة منع ذلك،  أن اعتصام البئر، بل لم يظهرة دله مخالف لأفإن

 كان كثيراً خالف السنة بالاغتسال وإن ،فسدهأكان قليلاً ن إ هفإن في الماء الراكد، سيرتم أن لا ينبغي له

  .)٤()فيه

   مبحث المياه كما تقدم في}  فيهشكالالإ على فبناءً{وكيف كان 

                                                

. الغسلأحكام في ٢٨ سطر ١٠٢ ص:الذكرى) ١(

. الغسلأحكام في ٣٠ سطر ١٠٢ ص:الذكرى) ٢(

.٩ ح باب الوقت الذي يوجب التيمم٦٥ ص٣ ج:الكافي) ٣(

.٣٥ السطر ة في الجناب٦ ص:المقنعة) ٤(
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 وأما ، قام فيه واغتسل بنحو الترتيب بحيث رجع ماء الغسل فيهإذايشكل الوضوء والغسل منه بعد ذلك، وكذا 

  .أزيد فليس كذلك أو  كان كراًإذا

   كان بقدر الكر لا أزيد، واغتسل فيه مراراً عديدة،إذانعم لا يبعد صدق المستعمل عليه 

  

  . جاز استعماله في التطهير والشرب ونحوهماوإن} ذلكيشكل الوضوء والغسل منه بعد {

لصدق المستعمل عليه حينئذ، } الترتيب بحيث رجع ماء الغسل فيه  قام فيه واغتسل بنحوإذاوكذا {

ه لا يوجب صدق المستعمل، لما دل من فإن كان المقدار الراجع قليلاً جداً بحيث كان مستهلكاً، إذا إلاّ

  .ناءقطة من البدن في الإعدم البأس بالقطرات السا

أدلة المستعمل خاص بالقليل، فلا تشمل  أن لما تقدم من} زيد فليس كذلكأ أو  كان كراًإذاوأما {

  .  كما ادعاه غير واحد،همإجماعذلك  على غيرهما، وقد قام أو جارياً أو كثير، كراً كانلا

وذلك } اغتسل فيه مراراً عديدةزيد، وأ كان بقدر الكر لا إذانعم لا يبعد صدق المستعمل عليه {

ضي الغسل بالماء المركب من تجزاء الكر الساقطة من البدن ماء مستعمل، فالغسل فيه يقألأن بعض 

وليس  غسل بعض بدنه بالمستعمل وبعض بدنه بغير المستعمل، إذاكما المستعمل ومن غير المستعمل، 

   ما ةهلك المستعمل من القطرات هذا غايذ الكر العاصم يستإ من الكر، أكثرلماء ا كان إذاكذلك 
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  . كما مر جواز الاغتسال والوضوء من المستعملىلكن الأقو

  

 الغسل إذ"  عديدةاًمرار" الكر، ولذا قال  منكثر بين الكر والأهيقال في توجيه كلام المصنف، وفرق

  .ىوفيه ما لا يخف يكون بعضه مستعملاً وبعضه غير مستعمل، بأن ءاالم مرة ومرتين لا يوجب تبعيض

 كما مر الكلام فيه مفصلاً في ،مطلقاً} جواز الاغتسال والوضوء من المستعمل  كما مرىلكن الأقو{

  .مبحث المياه

  .مطلق الماء الدائم للأدلة إلى نعم الظاهر الكراهة بالنسبة
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الفراغ،  إلى تها واستدام، من النية،يشترط في صحة الغسل ما مر من الشرائط في الوضوء): ١٢مسألة ـ (

  ، الماءإطلاقو

  

وقد تقدم في }  من النية،يشترط في صحة الغسل ما مر من الشرائط في الوضوء{): ١٢مسألة ـ (

ذلك، كما قد عرفت في مبحث الوضوء مقومات النية، فلا  على جماعوائل الفصل وجود النص والإأ

  .تكرارها إلى حاجة

 ل لزوم كون كل جزء بالنية، وذلك لا يحصجماعالنص والإ الظاهر من فإن} الفراغ إلى واستدامتها{

عاده أحكماً، وقد سبق الكلام في ذلك، فلو صدر بعض الفعل منه بدون النية  أو بالاستدامة، حقيقةً إلاّ

  . كما سبق، معه الترتيبلبما يحص

 إلى ضافة، بالإلمضاف ليس بماءالزوم كون الغسل بالماء، و على لظاهر الأدلة الدالة}  الماءإطلاقو{

  . المحقق في المسألةجماعالإ

 قلت )عليه السلام(  الحسن أبيوما عن الصدوق من جواز الوضوء والغسل بماء الورد، لخبر يونس عن

  .)١(»لا بأس بذلك«: )عليه السلام( الرجل يغتسل بماء الورد ويتوضأ به للصلاة؟ قال: له

 وف مطلقاً ولو كان غير ماء الورد لمطلق الطهارة ولجازته استعمال المضاإ عقيل من  أبيوما عن ابن

  غير الوضوء وغسل الجنابة لكن 

                                                

.١٢ باب النوادر ح٧٣ ص٣ج:  والكافي.٢ ح في حكم المياه المضافة٥ الباب ١٤ ص١ ج:الاستبصار) ١(
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  .)١(لا مطلقاً، بل عند عدم الماء المطلق مستدلاً بالرواية السابقة

 سمعت فإنيالماء وكان نبيذاً  على إن لم يقدر«: نهأ بن المغيرة، عن بعض الصادقين عبد االلهورواية 

، لا يضران )٢(»الماء على  قد توضأ بنبيذ ولم يقدر)صلى االله عليه وآله وسلم( نبيال أن ...حريزاً يذكر

  .جماعبالإ

سقوط روايته سنداً، لأن راويها عن يونس، هو محمد بن  إلى ضافةأما الصدوق، فلم يعلم مخالفته، بالإ

ترك العمل بما   علىبةاجمعت العصأ: ستاذ الصدوقأقال ابن الوليد   حتى، وهو ضعيف في الغاية،ىعيس

نكر كونه أيرويه، وعدم حجيته دلالة، إذ ليس كل ماء ورد مضاف، بل من الفقهاء المعاصرين من 

 صب فيه ءل الميت الذي ليس بمضاف، فهو كمامضافاً مطلقاً، بل حاله حال ماء السدر والكافور لغس

 الذي يرد ءالما  ماء الورد هوفإن بكسرها، أو في الرواية بفتح الواو" ورد" أن شيء من العطر، ثم لم يعلم

  . ء والغسل به  لا بأس بالوضوناوسؤر الحي أن هذا على  فالمراد بالرواية،اتناوفيه الحي

  الماء وأما ابن عقيل، فدليله مخدوش سنداً ودلالة، إذ النبيذ هو

                                                

. في الماء المضاف١٧ سطر ١١ في الماء القليل وص ١٠ سطر ٢ص: كما في المختلف) ١(

.١ ح في الوضوء بنبيذ٦ الباب ١٥ ص١ ج:الاستبصار) ٢(
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  وطهارته، وعدم كونه ماء الغسالة،

  

ربع في أ أو  ينبذون تمرات ثلاث)االله عليه وآله وسلمصلى ( المنبوذ فيه التمر، فكانوا في زمن الرسول

ه، وقد تقدم الكلام حول هذه المسألة في إطلاق على ىدلو ليغير شيئاً من طعمه، وكان ذلك الماء يبق

  .السابق فراجع

رجس «: )عليه السلام( الكلب، فقال إلى ىانته  حتىاً ففي صحيحة البقباق،إجماعنصاً و} وطهارته{

  .)١(»أ بفضلهنجس لا تتوض

  .)٢(» تغير الماء وتغير الطعم فلا توضأ منهإذا«: وفي صحيحة حريز

 )٣(»عباده بالماء الطاهر على  فرض الوضوءتعالى االله فإن«: )عليه السلام( وفي تفسير النعماني عن علي

  .غيرها مما تقدم إلى

عليه ( ملة، ففي رواية قالوقد تقدم الكلام في ذلك، ويدل عليه في الج} وعدم كونه ماء الغسالة{

  .)٤(»يتوضأ منه أن يغتسل به الرجل من الجنابة لا يجوز أو لماء الذي يغسل به الثوب،ا«: )السلام

يأخذه  أن  نظيف فلا بأسيء ويده في شهشباهه، وأما الذي يتوضأ به الرجل فيغسل به وجهأو

  . ويتوضأ به

                                                

.٤ حسئار من الأ١ الباب ١٦٣ ص١ج: الوسائل) ١(

.١ ح الماء المطلق أبواب من٣ الباب ١٠٢ ص١ ج:الوسائل) ٢(

. تفسير النعماني٢٨ ص٩٠ ج:البحار) ٣(

.١٣ ح الماء المضاف أبواب من٩ الباب ١٥٥ ص١ ج:الوسائل) ٤(
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  وعدم الضرر في استعماله

ضرراً مسقطاً } وعدم الضرر في استعماله{ة نجساً، فعدم الغسل به واضح  الغسالء كان ماإذاأما 

 وإنضرراً مجوزاً لعدم الغسل،  أو ضرار حراماً لكونه ضرراً بالغاً، كان الإإذاللتكليف رأساً، كما فيما 

قط سالضرر قد ي أن جاز لكونه غير بالغ، لكنه معتد به، كما ذكروا في باب الصوم وغيره، من

  .، وقد يجوز تركهالتكليف

، جماعالحكم النص والإ على أما الضرر اليسير، فلا يسقط التكليف لا رخصة ولا عزيمة، ويدل

 أو قروح أو  في الرجل تصيبه الجنابة وبه جروح:)عليه السلام( كصحيحة ابن سرحان، عن الصادق

  .)١(»لا يغتسل ويتيمم«: نفسه من البرد؟ فقال على يخاف

عليه ( ماءً جامداً؟ فقال أو الثلجإلا السفر ولم يجد في  عن الرجل يجنب :لمصحيحة محمد بن مسو

  )٢(»هو بمترلة الضرورة يتيمم«: )السلام

 هو اغتسل به فإن عن الجنب يكون معه الماء القليل، ):عليه السلام (وصحيحة الحلبي، عن الصادق

غيرها من الروايات الكثيرة،  إلى ،)٣(»مبل يتيم«: )عليه السلام( خاف العطش، أيغتسل به أويتيمم؟ فقال

  وقد 

                                                

.٥ه حأحكام في التيمم و٨ الباب ١٨٥ ص١ ج:التهذيب) ١(

  . ٢٧ حهأحكام في التيمم و١٩١ ص١ ج:التهذيب. ١حالجنابة  ـ باب الرجل يصيبه ٦٧ ص٣ج: الكافي) ٢(

.٢ ح التيمم أبواب من٢٥ ـ الباب ٩٩٧ ص٢ ج:الوسائل) ٣(
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  باحة مكان الغسل ومصب مائه،إباحة ظرفه، وعدم كونه من الذهب والفضة، وإباحته وإو

  

خوف الضرر قائم مقام الضرر، وسيأتي في كتاب الصوم وغيره  أن تقدم الكلام في ذلك، وقد تقدم

  . أيضاًإليهلماع الإ

امتناع  على ، والحكم"ىيطاع االله من حيث يعصلا "ه فإن،  ولا خلافإشكالبلا } باحتهإو{

  . والنهي واضحالأمراجتماع 

 بينما يشترط في ،باًجواز الاجتماع، فلأن المنهي عنه مبغوض، والمبغوض لا يكون مقر على وأما

  .باحة في المقاماشتراط الإ على القائلين بالاجتماع  حتىجمعأتكون مقرباً، ولذا  أن العبادة

اً، إجماع} وعدم كونه من الذهب الفضة{التفصيل الذي تقدم في باب الوضوء  على }هباحة ظرفإو{

  الحسن أبي بن بكر عنىحرمة استعمال آنية الذهب والفضة، كخبر موس على ويدل عليه كلما دل

  .فصلاً وقد تقدم الكلام في ذلك م،)١(»آنية الذهب والفضة متاع الذين لا يوقنون«:  قال)عليه السلام(

يكون من باب   حتى اتحد العمل الغسلي مع الغصبإذافيما } باحة مكان الغسل ومصب مائهإو{

غوض لا يكون مقرباً، بالم أن  لما تقدم من،ه ولو قيل بالاجتماع لم يكن الغسل صحيحاًفإنالاجتماع، 

  . وقد تقدم تفصيل الكلام في ذلك

  كن الغسل ه مباحاً لئنه لو كان مكان الغسل ومصب ما إثم

                                                

.٦٢ ح كتاب الماء٥٨٢ ص:المحاسن) ١(
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وطهارة البدن، وعدم ضيق الوقت، والترتيب في الترتيبي، وعدم حرمة الارتماس في الارتماسي منه، كيوم الصوم، 

  باشرة في حال الاختيارلمحرام، واالإوحال 

  

 كان جدار الحوض غصباً واستلزم الغسل تحريك الماء بما إذاوب، كما صاستلزم التصرف في المغ

  .دار، كان الغسل باطلاً أيضاً تصرفاً في الجىيسم

} وعدم ضيق الوقت{من هذا الفصل  وقد تقدم الكلام في ذلك في المسألة الخامسة} وطهارة البدن{

التيمم، كما  إلى الأمره مع الضيق ينتقل فإنعن استعماله،  أو سواء كان الوقت ضيقاً عن تحصيل الماء،

  .تعالىشاء االله ن إ التيممسيأتي في باب 

المشهور سقوط ن إ في فاقد الطهورين، حيث إلاّجزاء والشرائط كل الأ على شارع قدم الوقت الفإن

  .الصلاة حينئذ

يذكر الارتماس في الارتماسي  أن  القاعدةىكما تقدم الكلام فيه، وكان مقتض} والترتيب في الترتيبي{

  .وقد تقدم دليله

بطل } حرامكيوم الصوم وحال الإ{ حرم اإذلما تقدم، ف} الارتماسي منهالارتماس في وعدم حرمة {

يذكر عدم حرمة الترتيب في الترتيبي أيضاً، لأما  أن التفصيل المذكور في محله، وكان عليه على الغسل،

  . من واد واحد، كما تقدم الكلام في ذلك

  .كما تقدم الكلام في ذلك باب الوضوء} والمباشرة في حال الاختيار{
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  كون الظرف من الذهب والفضة وعدم حرمة الارتماس من الشرائط واقعي،وما عدا الإباحة وعدم 

  

اً، كما في صحيح سليمان بن إجماع في لزوم الغسل بالتولية نصاً وإشكالأما في حال الاضطرار فلا 

 ...صابته جنابة وهو في مكان باردأنه كان وجعاً شديد الوجع فإ ...)عليه السلام( خالد، عن الصادق

 خشبات، ثم صبوا على  فحملوني، ووضعوني...احملوني فاغسلوني: ت الغلمة، فقلت لهمفدعو« :قال

  .)١(»الماء فغسلوني يعل

فلاناً ن إ قيل له:  قال)عليه السلام( ومثله في الدلالة بالمناط، خبر محمد بن مسكين، عن الصادق

 ،)٢(»شفاء العي السؤالن إ يمموه،لا أسألوا، لا أ ،قتلوه«: ور فغسلوه فمات؟ فقالصابته جنابة وهو مجدأ

  .ومثله غيره

} وما عدا الإباحة وعدم كون الظرف من الذهب والفضة وعدم حرمة الارتماس من الشرائط واقعي{

هل، لجعم من العلم واأالتكليف حينئذ ن إ ته من الخطاب، حيثالذي استفيد شرطي الشرط الواقعي هوو

 والجهر ،التقييد، كالقصر والتمام على  كان هناك دليلإذاإلا لم،  الشرعية لا تقيد بصورة العحكامإذ الأ

  . الحج وغيرهاأحكاموالإخفات، وبعض 

                                                

.٣ التيمم ح أبواب من١٧ الباب٩٨٦ ص٢ج: الوسائل) ١(

.٥ح...  باب الكسير٦٨ ص٣ج: الكافي) ٢(
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  . شرطيتها مقصورة حال العمد والعلمفإنلا فرق فيها بين العمد والعلم، والجهل والنسيان، بخلاف المذكورات 

  

غيرها، لكن قد تقدم ويأتي  ولسهووا}  العمد والعلم والجهل والنسيانلا فرق فيها بين{وعليه فـ 

لحديث الرفع ونحوه، وقد صحة الوضوء مع الجهل بالضرر، بل ربما يستشكل في مطلق الجهل والنسيان 

  .فصلنا الكلام حول ذلك في بعض مباحث الكتاب

وذلك لأنه ليس هناك خطاب }  شرطيتها مقصورة حال العمد والعلمفإنبخلاف المذكورات، {

 يجتمع الأمرفي موارد هذه ن إ  فحيث ،مورا استفيد الشرطية من أدلة تحريم هذه الأإنموخاص بالشرطية، 

 ي كان النهإذانما يكون الفعل مبغوضاً إ نقول بالبطلان، لكن هعن والنهي، ولا مقربية للفعل المنهي مورالأ

 التضاد إذ، الأمرلاك يقع التعبد بمتعلقة، مع وجود م أن النهي بفعليته وتنجزه يمنع منن إ فعلياً، حيث

 لم يكن فعلياً ومنجزاً إذانفسهما في مقام الفعلية، فأ والنهي الأمر والنهي، بل في الأمرليس في ملاك 

فيقع  ،فعليته والأمرء مبغوصاً فعلاً، حتى يزاحم ملاك تقصير لم يكن الشيللجهل والنسيان ولو كان عن 

  .  كما فصل في الأصول،العمل مقرباً، ومعه يصح
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، لكن كان بحيث لو قيل له ول خرج من بيته بقصد الحمام والغسل فيه فاغتسل بالداعي الأإذا): ١٣مسألة ـ (

  .اغتسل، فغسله صحيح:  ما تفعل؟ يقول:ءحين الغمس في الما

  . متحيراً، فغسله ليس بصحيحىما تفعل؟ يبق:  كان غافلاً بالمرة بحيث لو قيل لهإذاوأما 

  

أي بالمركوز } ول خرج من بيته بقصد الحمام والغسل فيه فاغتسل بالداعي الأإذا{): ١٣مسألة ـ (

نه ألا } اغتسل: ما تفعل؟ يقول: لكن كان بحيث لو قيل له حين الغمس في الماء{خطار لا بنحو الإ

ار خط المتعلقة بالشيء، والإليهاجمرادة الإ الداعي عبارة عن الإفإن بل يجعل امل مفصلاً، ،يتذكر فيقول

  .رادة التفصيلية المتعلقة بالشيءعبارة عن الإ

 صادراً عن إليهملتفتاً الفعل ه نية المعتبرة في العبادة والمعاملة هي ما يكون بللأن ا} فغسله صحيح{

  .جمالية المسماة بالداعيالاختيار، ويكفي في ذلك النية الإ

تذكر فوراً  أن يجيب بعد أو } متحيراًىماتفعل؟ يبق:  كان غافلاً بالمرة، بحيث لو قيل لهإذاما أو{

  .لأن عدم التذكر يوجب عدم النية، والغسل بدون نية الغسل ليس غسلاً} فغسله ليس بصحيح{

 كان عمله صادراً وإن الإنسان متحيراً في الجواب لقسر النفس عن التوجه التفصيلي، ىنعم ربما يبق

 فيصح غسله ، واختياريإليه الصوره العمل ملتفت جمالية المركوزة في الذهن، ففي هذهرادة الإعن الإ

  .أيضاً



١٠الجزء / موسوعة الفقه 

١٨٥

  .العدم على م لا يبنيأنه اغتسل أالحمام ليغتسل، وبعد ما خرج شك في  إلى  ذهبإذا): ١٤مسألة ـ (

  .الصحة على بنييالوجه الصحيح أم لا،  على نهأنه اغتسل لكن شك في أولو علم 

  

 على نه اغتسل أم لا؟ يبنيأما خرج شك في  ل وبعدالحمام ليغتس إلى  ذهبإذا{): ١٤مسألة ـ (

 على ا يبنيوإنمثم شك صحت صلاته، لقاعدة الفراغ،  صلى وذلك لاستصحاب العدم، ولو} العدم

أنه اغتسل، كما  على بنىإلا  لم يكن كثير الشك، بحيث كان عليه عدم الاعتناء بشكه، وإذاالعدم فيما 

  .قةتقدم مثل ذلك في بعض المباحث الساب

لقاعدة } الصحة على الوجه الصحيح أم لا، بيني على  لكن شك في أنه،ولو علم أنه اغتسل{

 أو  رجل ترك بعض ذراعه:يستحب له الاتيان بما شك فيه، لما في رواية زرارة أن الفراغ، لكن لا يبعد

ته مسح ا  شك ثم كانت به بلة وهو في صلاإذا«: )عليه السلام( بعض جسده في غسل الجنابة؟ فقال

  .)١(»عليه

                                                

.٢ باب الشك في الوضوء ذيل ح٣٣ ص٣ج: الكافي) ١(
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وجه  على  كانفإن وظيفته كانت هو التيمم، نأويقه  اغتسل باعتقاد سعة الوقت فتبين ضإذا): ١٥مسألة ـ (

  باعتقاد الضيق فتبين سعتهتيمم  ولو ،وجه التقييد يكون باطلاً على  كانوإنالداعي يكون صحيحاً، 

  

 فإنالتيمم،   وظيفته كانت هونأوين ضيقه،  اغتسل باعتقاد سعة الوقت فتبإذا{): ١٥مسألة ـ (

هذا  إلى رادته الغسل، وداعيهإ قيداً للموضوع فيكون متعلق الأمر لم يكن بأن} وجه الداعي على كان

مره، وتخلف الداعي لا أتيانه بداعي إ المعتبر في صحة العمل هو إذ} يكون صحيحاً {مر المولىأالغسل 

  .يوجب نقصاً في المأتي به

  . الشارع يريد الآن التيمم لا الغسل:إن قلت

 بالشيء لا يقتضي الأمري ملاك الغسل، ورادة الشارع التيمم لا تنفإجود، و ملاك الغسل مو:قلت

  .النهي عند ضده

رادته بالغسل المقيد بكونه إ تعلقت بأنرادة  أخذه في موضوع الإبأن} وجه التقييد على  كانوإن{

لأن } يكون باطلاً{ به ى بحيث لولا تقيده بالمطلوبية في هذا الوقت لما أتتيانه في هذا الوقت،إاً بأمورم

 الذي قصد التقرب به لم يكن موجوداً، وما كان موجوداً الأمراً به، فأمورالغسل في هذا الوقت ليس م

  .، وقد تقدم مثل هذه المسألة في باب الوضوءالمولى إلى لم يقصده، ولم يتقرب به

 إلى  التفتإذا لم يصل وكان الوقت واسعاً فتيممه باطل فإن} الضيق فتبين سعتهولو تيمم باعتقاد {

   لم يصل وضاق وإنذلك قطعاً، 
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  .إشكالة صلاته حففي صحته وص

  

صحة لقيل با} إشكالففي صحته وصحة صلاته {ولم يلتفت صلى  أو عن تيمم ثان مثلاً، إلاّالوقت 

موضوع مشروعية التيمم في باب الضرر هو  أن ضيق، كمالأن موضوع مشروعية التيمم هو الاعتقاد بال

 موضوع مشروعية التيمم هو أن  على لم يكن ضرر واقعاً، وقيل بالبطلان، لأن الدليل دلوإنالخوف 

شاء ن إ باب التيممفي جزاء، وسيأتي تقصيل الكلام في ذلك  الظاهري لا يقتضي الإالأمرالضيق واقعاً، و

  .الصناعة هو الثاني إلى ، والأقربولالاستئناس الفقهي هوالأ إلى قرب كان الأوإن، تعالىاالله 
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  .عطاء الأجرة للحمامي فغسله باطلإ كان من قصده عدم إذا): ١٦ ـمسألة (

   الحمامي بذلك،ىحراز رضإة من غير ئالنسي على  كان بناؤهإذاوكذا 

  

لأن الحمامي لا } ة باطلعطاء الأجرة للحمامي فغسلإ كان من قصده عدم إذا{): ١٦مسألة ـ (

ياً، فيكون غاصباً، وقد تقدم بطلان عمل ناو بالغسل بدون الأجرة، فيكون تصرفه تصرفاً عدىيرض

 القصد لا مدخلية له، بأنة بمن يعطي الأجرة، لكن ربما يقال  رضاية الحمامي إنما هي مقيدفإنالغاصب، 

عطاه صح، لأن الحمامي راض أعطاء لكن لإ كان من قصده عدم اإذاعطاء، فبل الفعل الخارجي أي الإ

 كان من قصده إذاه الأجرة ولم يعطها، وعليه فءعطاإعن غسل من يعطيه الأجرة لا عن غسل من يقصد 

الحمام  إلى  ذهبإذاعطاء ثم لم يعطه كان غسله باطلاً، لعدم رضاية الحمامي عن هذا التصرف، هذا الإ

إلا يبطل الغسل   حتىعطاء الأجرة لا توجب بطلان المعاملة،إ  ذهب بمعاملة فعدمإذا أما بدون معاملة،

لم يعطه  أو عطاء الثمن،إ شيئاً وهو ينوي عدم ى اشترإذاعطاء مقوماً، بل حالها حال ما  كان الإإذا

  . ذلك لا يوجب بطلان المعاملةفإنخارجاً، 

حراز إاهر أنه لا يشترط الظ}  الحمامي بذلكىحراز رضإالنسيئة من غير  على  كان بناؤهإذاوكذا {

  ا وإنمالرضا في صحة الغسل، 
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  . استرضاه بعد الغسلوإن

عطاء الفلوس الحرام، ففي صحته إعلى  أو جرةعطاء الأإعدم  على ياًنابكان  النسيئة ولكنعلى ولو كان بناؤهما 

  .إشكال

  

  . رضاهرز يح لم وإن  كان الحمامي راضياً خارجاً صح غسله،إذا الخارجي، فىالمعتبر الرض

 أحرز رضاه لكنه لم يكن راضياً خارجاً صح غسله، لأن العلم بالغصب شرط في إذانعم في العكس 

  .كما تقدمه شرط علمي لا شرط واقعي، فإنالبطلان، 

ه خلاف فإنلأن الرضا اللاحق لا يوجب انقلاب الفعل عما وقع عليه، }  استرضاه بعد الغسلوإن{

 اغتسل إذا ظن الحمامي أنه فإنعدم الرضا اللاحق لا يوجب الانقلاب، ن  أالأصل، ولا دليل عليه، كما

 فكان راضياً حالة الغسل، ثم لما تبين له الخلاف غضب، ولم ،أقبل الناس عليه أو مجاناً راعاه في المعاملة،

  .يرض لم يبطل غسله

عطاء الفلوس إى عل أو عطاء الأجرةإعدم  على ياًنابالنسيئة ولكن كان  على ولو كان بناؤهما{

النسية يوجب اشتغال ذمته بالأجرة، والأجرة في الذمة على هما ءبنا أن من} إشكالالحرام، ففي صحته 

عطاء الحرام الذي الإ أو عطاء،عدم الإ على بناءه أن تصرفه تصرفاً مأذوناً فيه، ومن ليست بحرام، فيكون

  عطاء، معناه هو كعدم الإ
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  . بعدم جعل الأجرة في الذمةىمامي لا يرضعدم جعل الأجرة في ذمته، والح

 كان يعطيه الأجرة المحللة بعد ذلك فهو فإنمدار الخارج،   الحمامي دائرىرض أن هذا، ولكن الظاهر

  .كما تقدم في الفرع السابق ،لم يكن راضياًإلا عطاء الأجرة، وإه عدم ؤ كان بناوإنراض، 

ها له في الخارج يختلف باختلاف الناس، فمن الناس من ءطاعإ أو عطاء الأجرة المحرمةإ على بناءهن  إثم

 كان المهم إذابالحلال، فإلا  ى كيف كان، ومن الناس من لا يرضل بذلك، لأن مهمته حصول الماىيرض

عطاء الأجرة المحرمة، ثم في حكم عدم إ هؤ كان بناإذا الحمامي فهو حاصل فيما ىفي صحة الغسل رض

  . ذلكأشبه الحمامي وما ىتأخيرها بما لا يرض أو عضها،عطاء بإعطاء الأجرة عدم إ
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 كان ماء الحمام مباحاً لكن سخن بالحطب المغصوب، لا مانع من الغسل فيه، لأن صاحب إذا): ١٧ مسألة ـ(

  .الحطب يستحق عوض حطبه، ولا يصير شريكاً في الماء، ولا صاحب حق فيه

  

 ن سخن بالحطب المغصوب، لا مانع من الغسل فيه، كان ماء الحمام مباحاً لكإذا{): ١٧مسألة ـ (

هذه  أن ىتلف، ولا يخفأ الحطب تالف فيشمله دليل من فإن} لأن صاحب الحطب يستحق عوض حطبه

  .العلة لا ترتبط بالمسألة

جزاء النار أ فإنين، الأمرشيء من  على لعدم الدليل} ولا يصير شريكاً في الماء ولا صاحب حق فيه{

العرفيات،  على  الشرع سلم فهو عقلي لا عرفي، ومبنىإذا كان قيل بذلك، لكنه وإناء، لا تدخل في الم

  .النار تسبب سرعة الحركة الموجب للحرارة أن نه قد تحقق في العلم الحديثإبل 

ذلك،  على لا أو ياً،نابت أو يكون الحمامي غاصباً، أن نه لا فرق في عدم حق صاحب الحطب بين إثم

عطاءه بعض إلماء، ومن الآخر الحطب، ويكونا شريكين في الأجرة، ثم رفض الحمامي ا يكون منه بأن

  .)١(» حق امرء مسلمىلا يتو«يقال إنه يكون بذلك ذا حق في الماء، فيشمله دليل أن إلا الأجرة، اللهم 

                                                

.٣٦ ح٣١٥ ص١ج: العوالي) ١(
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  الغسل في حوض المدرسة لغير أهله مشكل، بل غير صحيح): ١٨مسألة ـ (

  

 أن من جهة} هله مشكلألغير { المدرسة أشبهوما } في حوض المدرسةالغسل {): ١٨مسألة ـ (

نه، لأن الوقف  لم يكن مزاحماً مع أهل المدرسة لم يكن وجه لبطلاإذانه أالوقف ليس لهم، ووجه الصحة 

ا أسينيات، مع  في المساجد والحأشبهقامة الفاتحة والاحتفال وما إيمنع المزاحم لا غير المزاحم، ولذا تصح 

 الخاص خاصاً، ظ كان لفوإن هو هذا، المركوز في أذهان الواقفين فإنوقفت للصلاة والزائرين، 

، في صورة أشبهما  أو مكان آخر، إلى لمركوز في أذهان الواقفين يؤخذ به، ولذا قالوا بتبديل الوقفاو

  .الخراب ونحوه

ما يقفها  على ن الوقوفإ " صرح الواقف بالعدم لم يجز، لأنه من التصرف المحرم، لدليلإذانعم 

 قال وإنالتصرفات غير المزاحمة في الأوقاف، وهذا هو الأقرب،  على ، ولذا جرت سيرة المتشرعة"أهلها

 الواقف يجعل فإنجازة والمنع،  منع المتولي بطل، وذلك لأن بيده الإإذا نعم .}بل غير صحيح{: المصنف

 خصص غرف المدرسة بالقسم الخاص من إذاا، مثل ما بعض الأشياء مقيدة لا يحق للمتولي التجاوز عنه

نه يجعل بعض الأشياء مطلقة وفيها أيسكن غير ذلك القسم فيها، كما  أن ه لا يحق للمتوليفإنالطلاب، 

ذن الواقف لم يكن أن إ هبأنه هو معنى التولية، فالقول منعه معياراً للحل والحرمة لأنوجازة المتولي إيكون 

  . جازة في غير مورده لم يأذن لم يكن له الإإنوللمتولي المنع، 
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  .باحةالإ أو  علم عموم الوقفيةإذاإلا بل وكذا لأهله 

  

 :صالة عدم عموم الوقف، لكن فيهوذلك لأ} باحةالإ أو  علم عموم الوقفيةإذاإلا بل وكذا لأهله {

يثبت المنع، أن إلا ه، نأالظاهر من الوقف جواز كل تصرف من الموقوف عليهم، مما هو من شأم وشأن 

، كما صرح بذلك ىقوهذا هو الأ و،الدليل إلى الدليل، بل منعه يحتاج إلى فجواز التصرف لا يحتاج

بعض المعلقين، ومثل هذه المسألة بكلا شقيها استفادة غير أهل المدرسة من الحوض بالتطهير، ومن 

من  أن هير عن الأوساخ في الحوض، كما ذلك، واستفادة أهل المدرسة بالتطأشبهالمرحاض بالتخلي وما 

  .هذه المسألة يعرف حال سائر الأوقاف، وسائر الاستفادات من أهلها وغير أهلها
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  .ذنمع العلم بعموم الإإلا الماء الذي يسبلونه يشكل الوضوء والغسل منه ): ١٩مسألة ـ (

  

 أشبه في الجرار وما )سلام المعليه( في مثل مراقد الأئمة} لونهبالماء الذي يس{): ١٩مسألة ـ (

لأن ظاهره كونه سبيلاً لأجل الشرب } منه {أشبهوالتطهير عن الخبث وما } يشكل الوضوء والغسل{

  .، كصنع الزوار الشاي ونحوهأشبهوما 

ة التي لا يضر الشاربين كل ما يؤخذ من الماء، لكما في الأنانيب المسب} ذنمع العلم بعموم الإ إلاّ{

 الإذن في المورد المذكور، ولو شك في العموم وعدمه، فالمرجع هو المركوز في الذهن،  الظاهر عمومفإن

  .جاز إلاّ و، كانت مزاحمة لم يجزفإن
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  .الغسل بالمئزر الغصبي باطل): ٢٠ ـمسألة (

  

ولا يطاع االله "لاتحاد الغسل مع التصرف في المئزر، } الغسل بالمئزر الغصبي باطل{): ٢٠مسألة ـ (

  . كما تقدم مثله،"ىعصمن حيث ي

ما تحته، واغتسل  إلى  كان خفيفاً يصل الماءإذا لم يستلزم الغسل التصرف في المئزر، كما إذانعم 

  .بالوقوف في الماء لا بالحركة صح الغسل
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 زوجها على ،إليه احتاج إذاماء غسل المرأة من الجنابة والحيض والنفاس، وكذا أجرة تسخينه ): ٢١مسألة ـ (

  .ظهر لأنه يعد جزءً من نفقتهاالأعلى 

  

 إليه احتاج إذا هماء غسل المرأة من الجنابة والحيض والنفاس، وكذا أجرة تسخين{): ٢١مسألة ـ (

 النفقة الواردة في طلاق غير واحد من الفقهاء، وذلك لإإليهكما ذهب } الأظهر على زوجهاعلى 

ن إ  فلا يقال،حسب عقائدهم وعادام تختلف قومنفقة كل  أن ، ومن المعلومىالكتاب والسنة والفتاو

 الدنيوية، وقال بعض بعدم الوجوب، لأن المنصوص مور الدينية، ومتصرف النفقة الأمورالغسل من الأ

ما يتعلق بالمعاش  إلىضافة غيرها إنما يكون بالإ إلى  والتعدي منها،طعام والكسوة والسكنىمن النفقة الإ

والبروجردي   خلافاً لمن وجدم من المعلقين، كالسادة ابن العم،)١(لحكيمدون المعاد، واختاره السيد ا

بعض بين الغسل الذي سببه الزوج بالجماع ونحوه فنفقة  المتن، وفرق على والجمال وغيرهم، فسكتوا

الغسل عليه، وبين الغسل الذي لم يسببه الزوج كالحيض ونحوه فليست النفقة عليه، وفي كليها نظر 

  .عرفاً}  جزءً من نفقتهالأنه يعد{

                                                

.١٠٨ ص٣ ج:في المستمسك) ١(
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حرام ارتماساً نسياناً، لا يبطل في حال الإ أو صوم غيره، أو  اغتسل انب في شهر رمضانإذا): ٢٢مسألة ـ (

   كان متعمداً بطلا معاً،وإنصومه ولا غسله، 

  

حرام ارتماساً في حال الإ أو صوم غيره، أو  اغتسل انب في شهر رمضان،إذا{): ٢٢مسألة ـ (

القول ا ـ خاصة  على  ـ   ولا خلاف، لأن مفطرية الارتماسإشكالبلا } سياناً لا يبطل صومهن

  .صوراً لا يبطل ارتماسهق ،الحكم أو بالعامد ومن بحكمه، فالجاهل القاصر، والناسي للموضوع

حرام، حرام نفسي كغيره من محرمات الإصلاً، لأن تحريم تغطية الرأس في الإأيبطل فلا حرام ما الإأو

  .فلا يلزم من فعله البطلان

 كان الارتماس حراماً، لأن إذان بطلان الغسل إنما يكون  ولا خلاف، لأإشكالبلا } ولا غسله{

 وإن{نسياناً، فلا وجه للبطلان  أو  لم يكن حراماً فعلاً، لجهل معذور فيه،إذا أما الحرام لا يتقرب به،

  .بطل الصوم فقطإلا بطال الصوم، وإ في غير صورة جواز} كان متعمداً بطلا معاً

بطال الارتماس للصيام،  لأن الغسل الارتماسي في حال الصيام حرام، فالغسل مبطل لإ،لبطلاناأما 

  .وباطل لأنه لا يتقرب بالحرام

  بطال، كالمندوب، والواجب  كان الصوم جائز الإإذاوأما 
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 الغسل حال الخروج من الماء صح غسله وهو في صوم ىو وربما يقال لو ن، كان آثماًوإنحرامه، إولكن لا يبطل 

  تحت الماء، بل يمكنهيضاً، فخروجه من الماء أيضاً حرام، كمكثأتيان المفطر فيه بعد البطلان إرمضان مشكل، لحرمة 

  الارتماس فعل واحد مركب من الغمسن إ يقالأن 

  

 .يكون باطلاً  حتى يكن حراماًلكن الغسل ليس بباطل، لأنه لمالموسع، فالصوم باطل للارتماس، 

  .حراميبطل الإ حرام لافعل محرمات الإ أن لما عرفت من}  كان آثماًوإنحرامه، إولكن لا يبطل {

ين نيته حال الخروج، ببالتفصيل بين نية الغسل حال الرمس وتحت الماء، و} ربما يقال{لكن } و{

لأن الخروج ليس } لخروج من الماء صح غسله الغسل حال اىلو نو{ دون الثاني فـ ولبالبطلان في الأ

  . لم يحرم المكث والخروج صح الغسلإذاالمكث ليس بارتماس، و أن بارتماس، كما

تيان المفطر فيه بعد البطلان أيضاً، فخروجه من الماء أيضاً إوهو في صوم رمضان مشكل، لحرمة {

ملاك أن إلا   لم يكن فعلياًوإنروج حرام أيضاً، والنهي عن الخ} مكثه تحت الماء{ أن ما} حرام كـ

مكن التخلص عن الارتماس أ إذاالنهي موجود فيكون مبغوضاً، والشيء المبغوض لا يمكن التقرب به، بل 

  . رأسه بزجاج ونحوه كان خروجه منهياً عنه فعلاً أيضاًىبدون الخروج، كما لو غط

  الارتماس فعل واحد مركب من الغمس ن إ يقال أن بل يمكن{
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  . الخروج فكله حرام، وعليه يشكل في غير شهر رمضان أيضاًو

  .نعم لو تاب ثم خرج بقصد الغسل صح

  

فيكون الخروج أيضاً حراماً بالنهي، لا بالملاك، وهذا بالنظر العرفي ليس ببعيد، } والخروج فكله حرام

تكرر الكفارة بتكرر  قلنا بوإنتجب عليه كفارة واحدة،   كان بالنظر الدقي ليس كذلك، ولذا إنماوإن

خراج كلها فعلاً واحداً عرفاً، فعقابه واحد الإبقاء ودخال والإالمفطر، فحاله حال الزنا الذي يكون الإ

  .  الخروجةحال أو حالة المكث، أو بطال بين النية حالة الغمس،أيضاً، وعليه لا فرق في الإ

  قلناإذا كله محرم واحد، بخلاف ما حين الخروج إلى لأنه}  في غير شهر رمضان أيضاًكلشوعليه ي{

  . فتأمل،يكون حراماً في غير شهر رمضان الارتماس خاص بالغمس، لأن المفطر بعد المفطر لان إ

وذلك لأنه لا يقع الخروج حينئذ حراماً لسبقه بالتوبة } نعم لو تاب ثم خرج بقصد الغسل صح{

ن لا بد منه بعد التوبة؟ فيه نظر، فهو مثل ما كان إ فيصح الغسل، لكن هل تسقط التوبة مبغوضية الحرام

اً موجباً لخراب بعض آخر من اللبن، ضلبن الغير الموجب لخرابه ثم تاب، وكان خروجه أي على  دخلإذا

  .  فتأمل،الآنعنه  لم يكن منهياً وإن الفعل مبغوض فإن
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  فصل

  في مستحبات غسل الجنابة

  :أموروهي 

  .سلبول قبل الغالاستبراء من المني بال: حدهاأ

  

  فصل

  في مستحبات غسل الجنابة

  }:أموروهي {

خلافاً للمبسوط، والاستبصار،   كما هو المشهور،} سل قبل الغل من المني بالبوءالاستبرا: حدهاأ{

  والمراسم، والوسيلة، 
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  .والغنية، فقالوا بالوجوب، وتبعهم الحدائق

يطرء عليه ما  أن سل منتياط، وبمحافظة الغاستدل القائلون بالوجوب بقاعدة الاشتغال، وبالاح

، وبجملة من ئبعده لو لم يستبرالمشتبه سل مع وجود البلل وجوب الغ على  الدالةخباريزيله، وبالأ

  :خبارالأ

تغسل «: سل الجنابة؟ قال عن غُ)عليه السلام( سألت أبا الحسن الرضا: نطي، قالزمثل صحيحة الب

  .)١(»ناءالبول، ثم تدخل يدك في الإ على قدرتن إ بعك، وتبولأصا إلى  من المرفقيدك اليمنى

أن إلا الغسل بعد البول، ن إ«: يبول؟ فكتب أن  سألته عن رجل اغتسل قبل:ورواية أحمد بن هلال

  .)٢(»يكون ناسياً فلا يعيد منه الغسل

 وإنحليلك، إتخرج فضلة المني في   حتىتبول أن ردت الغسل من الجنابة فاجتهدأ إذاف«: الرضويو

  البول فلا  على جهدت ولم تقدر

                                                

.١ في وجوب الترتيب في غسل الجنابة ح٧٤ الباب١٢٣ ص١ج: الاستبصار) ١(

.٩ في وجوب الاستبراء من الجنابة ح٧٢ الباب١٢٠ ص١ج: الاستبصار) ٢(
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  .)١(» منكىذف موضع الأظشيء عليك، وتن

، إذ الاشتغال محكوم بالبراءة، والاحتياط لا وجه له بعد وجود الدليل، والمزيل ىوفي الكل ما لا يخف

اصة  الخخبارصحة الغسل، والأ على عادة الغسل دليلإ أخبار ليس بمانع عقلاً ولا شرعاً، وئالطار

صلى االله عليه ( لتي منها المروي عن الجعفريات، عن النبيارشاد بالقرائن الداخلية والخارجية، وظاهرها الإ

يتردد بقية المني فيكون منه داء لا دواء  أن يبول مخافة  حتىجل فلا يغتسلر جامع الإذا: قال )وآله وسلم

  .)٢(له

يبول ثم يجد بللاً فقد انتقض  أن و جنب قبلمن اغتسل وه«: )عليه السلام( والمروي عن الباقر

  .)٣(»غسله

 فرغت ـ أي من الجماع ـ من إذاثم اض للبول «: )عليه السلام(  قال:وفي الرسالة الذهبية

  .)٤(»، ثم اغتسلتعالىذن االله إك تأمن الحصاة بفإنساعتك شيئاً، 

   ،)عليهما السلام(  باسناده عن جعفر بن محمد:وفي الجعفريات

                                                

.٣٢ سطر ٣ ص:فقه الرضا) ١(

  . باب الرجل يبول فيخرج منه المني٢١ ص:الجعفريات) ٢(

.٤ في وجوب الاستبراء من الجنابة ح٧٢ الباب١١٩ ص١ج: الاستبصار) ٣(

. الرسالة الذهبية٣٢٧ ص٥٩ج: البحار) ٤(
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ه فإنيفصل بين غسله ببول،  أن جنب الرجلأ إذايعجبني «:  يقول أبيسمعأوكثيراً ما كنت : لقا

  .)١(» منه شيءىلا يبق أن ىأحر

سمعت :  البول وعدمه، كرواية معاوية قال المتواترة التي ظاهرها التخيير بينخبارالأ إلى ضافةهذا بالإ

إن كان بال بعد جماعه قبل « :الغسل شيئاً؟ قال بعد ى يقول في رجل رأ)عليه السلام( عبد االلهأبا 

  .غيرها إلى ،)٢(»اغتسل ثم وجد البلل فليعد الغسل  حتى كان لم يبلوإنالغسل فليتوضأ، 

 أو دخال،الجنابة بالإ أما ، كون استحباب البول إنما هو في الجنابة بالمنيىثم ظاهر النص والفتو

 إطلاق عن الذخيرة من ىاء بالبول لهم، خلافاً لما يحكفيها، فلا استحباب للاستبر أو دخال فيه،الإ

 لم وإناحتبس شيء في ااري  و أيترل ولم يطلع، أن الاستحباب، لعموم بعض الروايات، ولاحتمال

خراج بقية المني، إالحكمة  أن  بعد ظهور جملة من الروايات فيإطلاق، إذ لا ىيترل، وفيهما ما لا يخف

  .نزال والاحتباس لا يكون منشأ الاستحبابذلك، واحتمال الإ إلى وسائر الروايات منصرفة

                                                

. باب الرجل يبول فيخرج منه المني٢١ص: الجعفريات) ١(

.٥ في وجوب الاستبراء من الجنابة ح٧٢ باب١١٩ ص١ج: الاستبصار) ٢(
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  الزندين  أو إلىنصف الذراع،  أو إلىالمرفقين، إلى غسل اليدين ثلاثاً: الثاني

  

 غسل بلا بول وإننه مستحب بعد المني إ لم يغسل، كما وإنالبول مستحب بعد المني  أن ثم الظاهر

  .حبابه مرتين، مرة بعد المني ومرة قبل غسلهللحكمة والمناط، ولكن لم يظهر است

، طلاق من الحكمة، ومن الإ،، فهل يستحب البول أم لا؟ احتمالانىه ليس شيء في اربأنولو علم 

  . القاطعئوالثاني أقرب، لأن الحكم ليس معلقاً بالعلم، وكثيراً ما يخط

ضاً، فما عن المشهور من اختصاص المرأة أي إلى  جملة من الأدلة يعطي الاستحباب بالنسبةإطلاقو

  .الحكم بالرجل للانصراف، ولعدم العلة فيها، لا وجه له

ه لا خلاف في عدم فإن} الزندين  أو إلىنصف الذراع،  أو إلىالمرفقين، إلى سل اليدين ثلاثاًغَ: الثاني{

لمستمسك،  الجواهر واإليهشار أعدم الوجوب صحيح زرارة، كما  على سل المذكور، ويدلوجوب الغ

  :استحباب التعدد كاستحباب كل واحد من الحدود المذكورة جملة من الروايات على ويدل

 أن  قبلده اليمنىي على ئل كم يفرغ الرجلس:  قال)عليه السلام( كصحيحة الحلبي، عن الصادق

  .)١(»واحدة من حدث البول، واثنتان من الغائط، وثلاث من الجنابة«: ناء؟ قاليدخلها في الإ

                                                

.١ح.. سل اليدين في غ٣٠َ الباب٥٠ ص١ج: الاستبصار) ١(
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٢٠٦

اغسل يدك من البول مرة، ومن الغائط مرتين، ومن «: )عليه السلام(  الفقيه، عن الصادقوفي رواية

  .)١(»الجنابة ثلاثاً

تبدأ «: سل الجنابة؟ فقالسألته عن غُ:  قال)عليهما السلام( حدهماأوصحيحة محمد بن مسلم، عن 

  .)٢(»بكفيك فتغسلهما ثم تغسل فرجك

يديك  على تصب«:  عن غسل الجنابة؟ فقال)عليه السلام( ت الصادقسأل:  بصير، قال أبيوموثقة

  .)٣(»الماء فتغسل كفيك، ثم تدخل يدك

  .)٤(»تدخلها الإناء أن المفصل ثلاثاً قبل إلى وتغسل يديك«: الرضويوفي 

 إلى  ثلاث مرات كما يغسل الإنسان من الجنابة ـأي الميتـ اغسل يديه «: وفي رواية يونس

  .)٥(»نصف الذراع

                                                

.٤ في حد الوضوء ح١٠ الباب٢٩ ص١ج: الفقيه) ١(

.١ باب صفة الغسل والوضوء ح٤٣ ص٣ج: الكافي) ٢(

.٥ في الجنب هل عليه مضمضة ح٧١ الباب١١٨ ص١ج: الاستبصار) ٣(

.٣٣ سطر٣ص: فقه الرضا) ٤(

.١ الجنابة ح أبواب من٤٤ الباب٥٢٨ ص١ج: الوسائل) ٥(



١٠الجزء / موسوعة الفقه 

٢٠٧

  .من غير فرق بين الارتماس والترتيب

  

 على راد الغسل، فليفرغأصاب الرجل جنابة، فأ إذا«: )عليه السلام( وفي موثق سماعة، عن الصادق

  .المراد به نصف الذراع أن  على بناءً،)١(»كفيه، وليغسلهما دون المرفق

 أن المرفقين قبل إلى فيغسل يديهيبدأ «: )عليه السلام(  الحسن أبووفي صحيحة يعقوب بن يقطين، قال

  .)٢(»يغمسهما في الماء

  .)٣(ة صحيحة أحمدل في الدلاومثلها

أزند، وال إلى سلوالجمع بين هذه الطوائف تقتضي استحباب الغنصف الذراع، إلىسل فضيلة الغ 

المرفق، إلىسل والأفضل منه الغ الوسط، و  أمن الأصابع، أو سل من فوق،والظاهر عدم الفرق بين الغ

الظاهر تأتي الاستحباب بالمرة والمرتين، فليس الاستحباب خاصاً  أن  ووحدة المناط، كماطلاقللإ

  .  والتقييد في الرواياتطلاق الأدلة، وقد حقق في محله عدم جريان قاعدة الإطلاقلك لإذبالثلاث، و

اح زرارة، ومحمد  جملة من النصوص، كصحطلاقوذلك لإ} من غير فرق بين الارتماس والترتيب{

   الاغتسالةبن مسلم، وحكم بن حكيم، وغيرها، خلافاً لظاهر الشرايع، حيث خصه بصور

                                                

.٨ ح الجنابة أبواب من٤٤ الباب ٥٠٣ ص١ج: الوسائل) ١(

.١ ح الجنابة أبواب من٣٤ الباب ٥١٥ ص١ج: الوسائل) ٢(

.٦ ح الجنابة أبواب من٢٦ الباب ٥٠٣ ص١ج: الوسائل) ٣(
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٢٠٨

  .سل اليدين ثلاث مرات، ويكفي مرة أيضاًالمضمضة والاستنشاق بعد غَ: الثالث

  

 بأنناء، لكنك خبير سلهما قبل غمسهما في الإ بغالأمرفي بالاغتراف، وكأنه لظهور بعض النصوص 

في مثل الكر،  أو ل،ي القلء فرق في الترتيب بين كونه بالماطلقات لا تقيد بذلك، ومنه يعلم أنه لاالم

  .والنهر، والبحر

إذا  حتىسل مستحبوهل الغلم يغسلها قبلاًإذا، أم خاص بما أشبهما  أو سل لأكل غسلها قبل الغ  ،

 وهو الأقرب، والظاهر من ،ول جملة من النصوص يعطي الأإطلاقظاهر بعض النصوص الثاني، لكن 

 عدم اختصاص الحكم بالرجل، ولا بكون الجنابة بالمني، ولا بكون اليد باشرت الجنابة، وهل طلاقالإ

 بعض الأدلة، وتعذر طلاقراد التيمم؟ الظاهر ذلك، لإأسل و لم يتمكن من الغإذاسل اليد يستحب غَ

سل اليدسقوط استحباب غَ إلى يسري سل لاالغ.  

 ولا إشكالبلا } سل اليدين ثلاث مرات، ويكفي مرة أيضاًالمضمضة والاستنشاق بعد غَ: لثالثا{

سألت : أصل الاستحباب صحيحة زرارة قال على عدم الوجوب، ويدل على  قائمجماعخلاف، بل الإ

، شمالك على تبدأ فتغسل كفيك، ثم تفرغ بيمينك«: سل الجنابة؟ فقال عن غُ)عليه السلام( عبد االلهأبا 

   إلى  ثم تمضمض، واستنشق، ثم تغسل جسدك من لدن قرنك،فتغسل فرجك ومرافقك
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٢٠٩

  . ومثلها غيرها،)١(»قدميك

ن إ «: أنه قال في غسل الجنابة)عليه السلام( عدم الوجوب رواية الصدوق، عن الصادق على ويدل

 ،)٢(»بطنما  على ما ظهر لا على سلتستنشق فافعل، وليس بواجب، لأن الغ وتتمضمض أن شئت

  .ومثلها غيرها

 مرة ى ويرو،يتمضمض ويستنشق ثلاثاً أن وقد نروي«: الرضويأما استحباب الثلاث، فلما في 

 على سل اليدين والظاهر استحباب تقديم غَ،)٣(» لم يفعل فغسله تاموإنيجزيه ـ وقال ـ الأفضل الثلاثة 

المضمضة بالواو  على  الاستنشاقعطفتنشاق، لصحيحة زرارة المتقدمة، ولالاس على ، وهيالمضمضه

  . بعض الفقهاء ظهوره في الترتيبىالذي ادع

لا فرق بين الرجل والمرأة، ومن فعل ذلك  بغيره، كما أو الاستحباب بين الجنابة بالمني ثم لا فرق في

أسل بمدة ثم قبل الغل غير ذلك مما تقدم شبيهه في بعض المستحبات السابقة، ك إلى سل وغيره،راد الغ

   من المرة،لتكون المرتان أفض أن ، ولا يبعدطلاقذلك للإ

                                                

.٥ ح الجنابة أبواب من٢٦ الباب ٥٠٣ ص١ ج:الوسائل) ١(

.٢ح.. جلها تجب المضمضة أعلة التي من  في ال٢٠٨ الباب١٨٧ ص١ ج:علل الشرايع) ٢(

.خيرالسطر ما قبل الأـ  ٣ص: فقه الرضا) ٣(
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٢١٠

  .ه في الترتيبي بمقدار صاع، وهو ستمائة وأربعة عشر مثقالاً وربع مثقالؤيكون ما أن :الرابع

  

الظاهر عدم الارتباط بين هذه المستحبات، فلو  أن للمناط المستفاد من استحباب ثلاث مرات، كما

  . بهىما أت إلى لمستحب بالنسبة باىفعل بعضها دون بعض أت

} ربعة عشر مثقالاً وربع مثقالأيكون ماؤه في الترتيبي بمقدار صاع، وهو ستمائة و أن :الرابع{

 نكفاية مثل الده على تفيضة الدالةسعدم الوجوب الروايات الم على  المتواتر في كلمام، ويدلجماعبالإ

  :ن الرواياتمالتحديد المذكور جملة  على دل والمس ـ كما تقدم جملة منها ـ كما يىوما جر

  .)١(»له من صاع سل وحده فلا بدمن انفرد بالغ«:  قال)عليه السلام( كصحيحة زرارة، عن الباقر

 يتوضأ )صلى االله عليه وآله وسلم( كان رسول االله«:  قال)عليه السلام(  عنهىوفي صحيحته الأخر

  .)٢(»رطالأ ستة  والصاع،بمد ويغتسل بصاع، والمد رطل ونصف

  توجبون عليه الحد والرجم ولا أ«: وفي جملة من الرويات

                                                

. ١ الجنابة ح أبواب من٣١ الباب٥١٠ ص١ج: الوسائل) ١(

.٢ في مقدار الماء ح٧٣ الباب١٢١ ص١ج: الاستبصار) ٢(
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٢١١

المذكور للصاع في  غيرها من الروايات، وقد تقدم التحديد إلى ،)١(»ن الماء صاعاً متوجبون عليه

  .الوضوء

 أو ، كما عن المشهور،عليهالصاع هل هو غاية الاستحباب، فلا ينبغي الاقتصار  أن ختلفوا فيم اإثم 

 عليه، وعن جماع، بل عنه الإى مراتبه، فتستحب الزيادة عليه، كما عن الوسيلة، والمهذب، والمنتهأولأنه 

  .المعتبر نفي الخلاف فيه عندنا، احتمالان

سل صاع، وسيأتي أقوام بعدي الوضوء مد والغ«: )عليه السلام( ون بمرسل الفقيه، قالولاستدل الأ

  .)٢(»سنتي معي في حظيرة القدس على ف سنتي، والثابتخلا على ئكأوليستقلون ذلك ف

، ولذا تبعهم الجواهر جماع الفقيه، وادعاء مثل المحقق والعلامة نفي الخلاف والإىوالظاهر الثاني، لفتو

  . عدم كفاية الصاعىمن ير على علي نفي الاستحباب، بل وغيره، والحديث لا دلالة فيه

له من  سل بماالمراد كون ماء الغ أن ، والظاهرى كما عن الذكرسراف،م الإد يقيد بعنأونعم لا بد 

صحيحة الفضلاء الآتية تدل وسل الكفين، والفرج، والمضمضة، والاستنشاق منه،المقدمات بصاع، فغ 

  .سل الفرج من الصاعماء غَ أن على

                                                

.٢٨ سطر١٩ص: السرائر) ١(

. ٢ في مقدار الماء للوضوء ح٧ الباب٢٣ ص١ج: الفقيه) ٢(
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٢١٢

  .ماء كثير كان خارجاً عن الصاع إلى  يحتاجى كان في بدنه أذإذانعم 

 أو سواء كانت زوجتهنسان شريك في غسله،  كان للإإذا الاستحباب بالأقل من الصاع نه يأتي إثم

  :لجملة من الرواياتغيرها، وذلك 

بمد ) االله عيه وآلهصلى (توضأ رسول االله «:  قالا)عليهما السلام(كصحيحة الفضلاء، عن الصادقين 

: قال زرارة» ناء واحدإداد من مأاغتسل هو وزوجته بخمسة : )عليه السلام( ع، ثم قالاواغتسل بص

قت نأف فرجه، ثم ضربت ىقنأوبدأ هو فضرب بيده بالماء قبلها، «: فقلت له كيف صنع هو؟ قال

صلى االله (  فكان الذي اغتسل به رسول االله،فرغا  حتىنفسها على فاضت هيأفرجها، ثم أفاض هو، و

 اجزأ عنهما لأما اشتركا جميعاً، ومن اوإنم ثلاثة أمداد، والذي اغتسلت به مدين، )عليه وآله وسلم

  .)١(»له من صاع  فلا بدهانفرد بالغسل وحد

)  عليه وآلهااللهصلى (كان رسول االله «:  يقول)عليه السلام( عبد االلهسمعت أبا : وصحيح معاوية قال

   كان معهإذايغتسل بصاع، و

                                                

  .٢٣ح ...غسال وكيفية في الأ١٧ الباب٣٧٠ ص١ج: التهذيب) ١(
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٢١٣

  .عضاء لزيادة الاستظهارالأ على مرار اليدإ: الخامس

  

الاكتفاء بصاع ومد،  إلى ا غيرهما، ومن الفقهاء من ذهبم ومثله،)١(»يغتسل بصاع ومدبعض نسائه 

  .ى، كما لا يخفطلاقنسان زوجته، لا في كل مشترك، وظاهر صحيح الفضلاء الإ كان مع الإإذا

 في باب الكر، ولا فرق في ه كما تقدم تفصيل،الصاع في زماننا هذا يقارب ثلاث كيلواتن إ ثم

ملس، والرجل نسان السمين والضعيف، وصغير الجثة وكبيرها، والمشعر والأذكور بين الإالتقدير الم

  .ى النص والفتوطلاقوالمرأة، كل ذلك لإ

، بل إشكالعدم وجوبه، فبلا خلاف ولا  أما }الأعضاء لزيادة الاستظهار على مرار اليدإ: الخامس{

صلى االله ( زواج النبيأسل الماء، كما في خبر غُكفاية صب  على ما دل إلى ضافة عليه، بالإجماع الإىادع

أمرهن  )صلى االله عليه وآله وسلم(  النبينأوجسادهن، أصببن الماء على ن كن يأو )عليه وآله وسلم

  .)٢(بذلك

 جعفر، عن علي بن عليه ما رواه  وغيرهما، ويدلى عليه من المعتبر والمنتهجماعاستحبابه، فللإ ماأو

   في حديث )عليه السلام( خيهأ

                                                

.٦سل ح في مقدار الماء الذي يجزي في الغ٧٣ الباب١٢٢ ص١ج: الاستبصار) ١(

.١٦غسال ح في الأ١٧ الباب٣٦٩ ص١ج: المروي في التهذيب) ٢(
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٢١٤

  .تخليل الحاجب غير المانع لزيادة الاستظهار: السادس

  

  .)١(»ما نالت من جسده على يده ويمر«: الاغتسال بالمطر

  .)٢(»جسدها كله على تمر يدها«: سل المرأة في غُ)عليه السلام( ورواية عمار، عن الصادق

  .)٣(»كثم تمسح سائر بدنك بيدي«: )عليه السلام(  من قولهالرضوي فيوما 

ي، في الارتماس  حتى،اًكون الاستحباب مطلق على ـ في الجملة ـ والمناط دليلفتوى  الإطلاقو

  . ممنوعإليهدلة فتخصيصه بالترتيبي كما عن بعض لانصراف الأ

" لزيادة الاستظهار"ا، فقوله إليهالأعضاء التي قطع بوصول الماء  إلىثم الظاهر الاستحباب حتى بالنسبة 

  . كانت المناسبة العرفية تقتضي كون الاستحباب لأجل ذلكوإنالمستحب،  رخص من القدأ

 وعكن الرقبة والبطن، وما ،كالشعر الخفيف} المانع لزيادة الاستظهارغير تخليل الحاجب : السادس{

  فأما النساء الآن «: )عليه السلام(  المشهور، قولهىفتو إلى ضافة ذلك، ويدل عليه بالإأشبه

                                                

.١١ الجنابة ح أبواب من٢٦ الباب٥٠٤ ص١ج: الوسائل) ١(

  .١٧ في غسل الحائض ح٢٠ الباب٥٥ ص١ج: الفقيه) ٢(

.٣٥ سطر٣ص: فقه الرضا) ٣(
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٢١٥

  . كل من الأعضاء الثلاثة ثلاثاًسلغَ: السابع

  .بسم االله الرحمن الرحيم: يقول أن ولىبسم االله، والأ:  يقولبأنالتسيمة : الثامن

  

  .)١(»يبالغن في الماء أن فقد ينبغي لهن

  .)٣(» أمكنإذاوالاستظهار فيه «: الرضويوفي . )٢(»سليبالغن في الغ«: وفي صحيح جميل

 جماعة بذلك، بضميمة التسامح في أدلة ىوذلك لفتو} لثلاثة ثلاثاًسل كل من الأعضاء اغَ: سابعلا{

ستحباب ثلاث ا ب:سكافي قال ثلث الكف، لكن فيه نظر، بل الإأخبارالسنن، بل ربما استدل لذلك ب

  . ذلك الشهيد والنراقيان، ولا بأس بهىل وتبعه ع،غوصات للمرتمس

" عانتك يا معينإب" أو "االله"فاية كل اسم مثل بل الظاهر ك} بسم االله:  يقولبأنالتسمية : الثامن{

المفصل ثلاثاً،  إلى وتغسل يديك«: الرضويلما في } بسم االله الرحمن الرحيم: يقول أن ولىوالأ{. مثلاً

  دخال يدك إ بذكر االله قبل يناء، وتسمتدخلهما الإ أن قبل

                                                

. ١ الجنابة ح أبواب من٣٨ الباب٥٢١ ص١ج: الوسائل) ١(

.١٧ باب صفة الغسل والوضوء ح٤٥ ص٣ج: الكافي) ٢(

.٣٥ سطر٣ص: فقه الرضا) ٣(
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ل سعيي، واجعل ما عندك خيراً لي، اللهم  وتقبر قلبي،اللهم طه«: الدعاء المأثور في حال الاشتغال، وهو: التاسع

  »ين من التوابين، واجعلني من المتطهراجعلني

  

سله غُعلى  تعالى ه من ذكر االلهفإنـ ثم تمسح سائر بدنك بيديك وقد ذكر االله، : ناء ـ وقالالإ

بكل شيء، وما ات أدلة التسمية قبل الابتداء إطلاق إلى ضافة هذا بالإ،)١(»وعند وضوئه طهر الجسد كله

 اللهم استرنا ،بسم االله:  اغتسلتم فقولواإذا«:  قال)صلى االله عليه وآله وسلم( لباب، عن النبيلعن لب ا

  .)٢(»بسترك

  .ثناء، ولا تكفي نيته نفساً عن ذكره لفظاً لم يقله استحب قوله في الأإذانه أثم الظاهر 

ل سعيي واجعل ما عندك خيراً ر قلبي وتقبهم طهالل «:الدعاء المأثور في حال الاشتغال، وهو: التاسع{

 إذا« : قال)عليه السلام( رواه عمار عن الصادق} »من المتطهرين لي، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني

اللهم طهر قلبي من كل :  اغتسلت للجمعة فقلإذاو: )عليه السلام( ثم قال.. اغتسلت من الجنابة فقل 

  ل ا عملي، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني تبط وآفة تمحق ا ديني

                                                

.٣٣ سطر ٣ ص:فقه الرضا) ١(

.٤ ح الجنابة أبواب من٢٦ الباب ٧٠ ص١ ج:مستدرك الوسائل) ٢(
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لساني مدحتك والثناء عليك، اللهم اجعله لي طهوراً  على اللهم طهر قلبي واشرح صدري، واجر«: أو يقول

  .كل شيء قدير على وشفاءً ونوراً، إنك

  .أولىولو قرأ هذا الدعاء بعد الفراغ أيضاً كان 

  

  .)١(»من المتطهرين

لساني مدحتك والثناء عليك، اللهم اجعله  على ر قلبي، واشرح صدري، واجرم طهالله: أو يقول{

ـ باختلاف )٣( والمصباح)٢(كما عن نفلية الشهيد} كل شيء قدير على نكإلي طهوراً وشفاءً ونوراً 

لما قاله } أولىولو قرأ هذا الدعاء بعد الفراغ أيضاً كان {. ح المصنف كاف في التسامىيسيرـ وفتو

 عند اغتساله، ويمجده تعالىاالله يسمي و(: الروايات ـ قالهم أنه مضمون ؤد في المقنعة ـ وبنايالمف

 عملي، واجعل ما عندك خيراً لي، اللهم اللهم طهر قلبي، وزك:  فرغ من غسله، فليقلإذاويسبحه، ف

  .)٤()اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين

  راغ ما في مرسل ابن وفي النفلية، جعل المستحب بعد الف

                                                

.٩ صغسال في الأ١٧ الباب ٣٦٧ ص١ ج:لتهذيبا) ١(

.٢ ح الجنابة أبواب من٢٦ الباب ٧٠ ص١ ج:مستدرك الوسائل) ٢(

.٩ص: مصباح المتهجد) ٣(

.٣٢ سطر ٦ ص:المقنعة) ٤(
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  . في كل من الأعضاء، في الترتيبيىالموالاة، والابتداء بالأعل: العاشر

  

  .آخره إلى »اللهم اجعلني«:  بزيادة)١(الحكم

 إلى ضافة، بالإأشبهالرأس ثم المنكبين، وما  على الصب على لظاهر الأدلة الدالة} الموالاة: العاشر{

 إلى مطلقات المسارعة إلى ضافة الفقهاء، بضميمة التسامح، بالإىتو وف)عليهم السلام(عمل المعصومين 

كما تقدم وجهه، والظاهر استحباب كل }  في كل من الأعضاء في الترتيبيى بالأعلءوالابتدا{. الخير

ما خرج بالدليل، وذلك لوحدة المناط، وعدم الخصوصية، ولذا إلا سل،  العشرة في كل غُمورهذه الأ

  .فهم الفقهاء ذلك

                                                

.٤ ح باب صفة الغسل والوضوء٤٣ ص٣ج: الكافي) ١(
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  .في الوضوء ما مر على ةبيكره الاستعانة بالغير في المقدمات القري): ١مسألة ـ (

  

والمراد } ما مر في الوضوء على ة،بيكره الاستعانة بالغير في المقدمات القري{): ١ مسألة ـ(

على أو  شارك للغاسل، مثل صب الماء في يد الغاسل،فاعله كالم أن  في العرفبالمقدمات القريبة كلما يعد

تسخينه، فليس من المقدمات القريبة عرفاً، إذ  وحضار الماءإمثل  أما مرار اليد هو،إراد أ إذاجسمه فيما 

  .لا يعد الفاعل لها كالمشارك

 وبين )عليه السلام( الرضا على  دخلت:كراهتها ما تقدم في الوضوء، مثل خبر الوشاء على ويدل

، فقلت »مه يا حسن«:  ذلك، وقاللأصب عليه، فأبىفدنوت منه  منه للصلاة، أيتهي أن بريق يريدإيديه 

أما «: وكيف ذلك؟ فقال:  فقلت له،»تؤجر أنت وأوزر أنا«: أوجر؟ قال أن  تكره...لم تنهاني: له

ربهِ لا يشرِك بِعِبادةِ  وفَمن كانَ يرجوا لِقاءَ ربهِ فَلْيعملْ عملاً صالِحاً﴿: سمعت االله عز وجل يقول

  .)٢(»يشركني فيها أحد أن كرهأنا ذا أتوضأ للصلاة وهي العبادة فأ وها )١(﴾أَحداً

  .غيرها أو حجاً، أو صوماً، أو ،كراهة كل شراكة في كل عبادة، صلاةً على ومثله غيره، مما يدل

                                                

.١١٠الآية :  الكهف سورة) ١(

.١ باب النوادر ح٦٩ ص٣ج: الكافي) ٢(
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٢٢٠

 خرج منه إذاسل الغا فائدته عدم وجوب وإنمالاستبراء بالبول قبل الغسل ليس شرطاً في صحته، ): ٢مسألة ـ (

  رطوبة مشتبهة بالمني،

  

سل ا فائدته عدم وجوب الغوإنمسل ليس شرطاً في صحته، الاستبراء بالبول قبل الغ{): ٢ ـمسألة (

بلا خلاف (: كما هو المشهور، بل في المستند قطعاً، وفي الجواهر}  خرج منه رطوبة مشتبهة بالمنيإذا

  .)٢() عليهجماعبل قد يظهر من بعضهم الإ( :ستمسك الم، وفي)١()أجده في ذلك بين أصحابنا

صحابنا، أسل قبل خروج البلل عن بعض عادة الصلاة التي صلاها بالغإنعم ربما حكي القول بوجوب 

صالة عدم الشرطية، وللنص، كصحيح محمد بن مسلم ، لأولالأ  هوىلكنه غير معروف القائل، والأقو

 وإنفقد انتقض غسله،  يبول ثم وجد بللاً أن  اغتسل وهو جنب قبلمن«: )عليه السلام(  جعفر أبوقال

  .)٣(»سله، ولكن عليه الوضوء، لأن البول لم يدع شيئاً فليس ينقض غُكان بال ثم اغتسل ثم وجد بللاً

  عليه ( عبد االله  أبوئلس: الحلبي، قال  بن عليوعن عبيد االله

                                                

.١٢٨ ص٣ج: الجواهر) ١(

.١١٧ ص٣ج: المستمسك) ٢(

.٧ الجنابة ح أبواب من٣٦ الباب٥١٨ ص١ج: الوسائل) ٣(
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 أوالرطوبة المشتبهة، لا تبطل صلاته، ويجب عليه الغسل، لما ثم خرج منه المني،صلى  واغتسل وئفلو لم يستبر

  .سيأتي

  

 لم وإنليتوضأ «: يغتسل؟ قال أن  وقد كان بال قبل عن الرجل يغتسل ثم يجد بعد ذلك بللاً)السلام

يكن بال قبل الغعادة الظاهر من الانتقاض والإ أن  ومثلهما غيرهما، وجه الدلالة،)١(»سلسل فليعد الغ

  .سل السابقليل صحة الغوالتع

 عن الرجل يخرج :)عليه السلام(  عبد االله أبيأما قول القليل، فقد استدل له بصحيح ابن مسلم، عن

ه لا فإنيغتسل  أن يكون قد بال قبلأن إلا يغتسل ويعيد الصلاة «: ما اغتسل شيء؟ قال حليله بعدإمن 

  .)٢(»سلهيعيد غُ

التهذيب  أن لبلل، ويؤيدهابعد خروج  صلى نهأن المراد يكو أن جمال الحديث لاحتمالهإ: وفيه

  .اهره عدم التنافي بينهماظوالاستبصار جمعا بين الصحيحين، مما 

، لا تبطل صلاته ويجب عليه المشتبهةالرطوبة  أو ثم خرج منه المني،صلى  واغتسل وئ يستبرلمفلو {

المنيه بقايابأنالبلل المشتبه محكوم  أن من} سل، لما سيأتيالغ  .  

                                                

.٩ في صفة غسل الجنابة ح١٩ الباب٤٧ ص١ج: الفقيه) ١(

.٤ في وجوب الاستبراء ح٧٢ الباب١١٩ ص١ج: الاستبصار) ٢(
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نزال، ثم خرج منه رطوبة مشتبهة بين البول والمني، فمع عدم الاستبراء  اغتسل بعد الجنابة بالإإذا): ٣مسألة ـ (

سل بالبول يحكم عليها قبل الغبأسلا مني، فيجب الغ.  

  

فمع نزال، ثم خرج منه رطوبة مشتبهة بين البول والمني  اغتسل بعد الجنابة بالإإذا{): ٣مسألة ـ (

سل بالبول يحكم عليها عدم الاستبراء قبل الغبأنزالقد تكون الجنابة بغير الإ} لسا مني، فيجب الغ ،

طرافها لا أثم خرجت منه رطوبة مشتبهة أحد  نزال اغتسل عن الجنابة بغير الإإذانزال، فوقد تكون بالإ

طرافها أ كانت الرطوبة كل وإنصل، سله للأقاء غُب في أنه محكوم بإشكال فلا ،اًيوجب غسلاً ولا وضوء

  .ه يجب عليه الاحتياطفإن ترددت بين البول والمني إذايوجب حكماً، كما 

رطوبة المشتبهة التي لا ال أن  فيإشكالنزال، فقد يكون بال وخرط، فلا  اغتسل عن الجنابة بالإإذاوأما 

مني يجب  أو ا بولبألاجمالي ، لا توجب شيئاً، ومع العلم ااً ولا وضوءفها غسلاًاطرأ يوجب أحد

الاحتياط، وقد يكون بال ولم يخرط، وحينئذ تكون الرطوبة المشتبهة محكومة بالبولية، وقد يكون لم يبل 

طرافه، وقد أجمالي يوجب التكليف في كل إخرط ولم يبل، وفي هذا الحال قد يكون علم  أو ولم يخرط،

يلزم العمل : يلزم الاحتياط، وفي الثاني: ولالأففي يكون علم تفصيلي، وقد لا يكون علم بل شبهة، 

 كانت الشبهة وهذه هي المسماة وإننه مني اغتسل، أ علم وإن، ه بول توضأبأنعلم ن إ حسب علمه

  نه محكوم بكونه منياً أبالبلل المشتبه، وهو مفروض المتن، والمشهور هنا 
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البراءة واستصحاب الطهارة، خلافاً لما  القاعدة ى كان لولا الدليل الخاص كان مقتضوإنشرعاً، 

  .عادة الغسلإالوافي من القول باستحباب وتبعه يظهر من الصدوق في الفقيه، والمقنع، 

 )عليه السلام( ، كصحيحة سليمان بن خالد، عن الصادقالمستفيضة خبارفهو الأ: أما دليل المشهور

فالمرأة : قلت. »الغسل يعيد«:  شيء؟ قاليبول، فخرج منه أن سألته عن رجل أجنب، فاغتسل قبل: قال

لأن ما «: )عليه السلام( هما؟ قالنفما الفرق فيما بي: قلت» لا تعيد«: يخرج منها شيء بعد الغسل؟ قال

  .)١(»يخرج من المرأة إنما هو من ماء الرجل

 بعد ما حليلهإ، عن الرجل يخرج من )عليه السلام( عبد االلهبا أسألت : وصحيحة محمد بن مسلم، قال

قال . غسله ه لا يعيدفإنيغتسل  أن يكون بال قبلأن إلا يغتسل ويعيد الصلاة، : اغتسل شيء؟ قال

يبول ثم وجد بللاً فقد  أن من اغتسل وهو جنب قبل: )عليه السلام(  جعفر أبوقال: بن مسلم مدمح

عليه الوضوء، لأن  كان قد بال ثم اغتسل ثم وجد بللاً فليس ينقض غسله ولكن وإنانتقض غسله، 

نه لم يفعل الخرطات كان البلل بحكم إ وحيث ، نقياً من المنيى البول يجعل ارفإن البول لم يدع شيئاً

  البول، كما 

                                                

.١٠ ح الجنابة أبواب من٣٦ الباب ٥١٩ ص١ ج:الوسائل) ١(
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  .يقتضي ذلك الجمع بين الأدلة

 يبول، فيجد بللاً بعد ما يغتسل؟ قال أن سألته عن الرجل يجنب ثم يغتسل قبل:  سماعة قالةوموثق

  .)١(»يغتسل فلا يعيد غسله ولكن يتوضأ ويستنجي أن  كان بال قبلوإنيعيد الغسل، «: )معليه السلا(

 بعد الغسل شيئاً؟ ى يقول في رجل رأ)عليه السلام( عبد االلهأبا  سمعت: ورواية معاوية بن ميسرة، قال

ل فليعد اغتسل ثم وجد البل  حتى كان لم يبلوإنوضأ، تغسل فليل قبل اهإن كان بال بعد جماع«: قال

  .)٢(»الغسل

 بال قبل  عن الرجل يغتسل ثم يجد بعد ذلك بللا، وقد كان)عليه السلام( سئل: وصحيحة الحلبي قال

  .)٣(»الغسل  لم يكن بال قبل الغسل فليعدوإن ،ليتوضأ«: يغتسل؟ قالأن 

 في عدم وجوب الغسل، كرواية الصدوق على لكن في قبال هذه الروايات جملة من الروايات الدالة

  بال   بللاً ولم يكنىن كان قد رأإ «:وروي في حديث آخر: الفقيه، قال بعد رواية الحلبي المتقدمة

                                                

  .٤ ح باب الرجل والمرأة يغتسلان٤٩ ص٣ ج:الكافي) ١(

.٥ ح في وجوب الاستبراء٧٢ الباب ١١٩ ص١ ج:الاستبصار) ٢(

.٩ ح في صفة غسل الجنابة١٩ الباب ٤٧ ص١ ج:الفقيه) ٣(
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عادة الغسل أصل إ: قال مصنف هذا الكتاب(:  ثم قال،)١(»فليتوضأ ولا يغتسل، إنما ذلك من الحبائل

  .ى انته)٢()والخبر الثاني رخصة

  .حبابالاست على عادة حمل الإ)رحمه االله( ومراده

 ، عن الرجل يجامع أهله ثم يغتسل قبل)عليه السلام( با عبد االلهأسألت :  بن هلال، قالعبد االله بروخ

  .)٣(»ذلك مما وضعه االله عنهن إ لا شيء عليه،«: يبول، ثم يخرج منه شيء بعد الغسل؟ فقالأن 

يبول ثم  أن قبلجنب ثم اغتسل أسألته عن رجل : ، قال)عليه السلام( وخبر الشحام، عن الصادق

  .)٤(» شيئاًىلا يعيد الغسل، ليس ذلك الذي رأ«:  شيئاً؟ قالىرأ

 بعد ىيغتسل ثم ير  حتىيبول أن ىفينس ةه الجنابيبتص الرجل عن عبد االلهبا أ تسأل: جميل قال وخبر

  .)٥(»لا قد تعصرت ونزل من الحبائل :الغسل شيئاً أيغتسل أيضاً؟ قال

                                                

.١٠ ح في صفة غسل الجنابة١٩ الباب ٤٧ ص١ ج:الفقيه) ١(

.١٠ ذيل الحديث ، في صفة غسل الجنابة١٩ الباب ٤٨ ص١ ج:الفقيه) ٢(

.٦ ح في وجوب الاستبراء٧٢ الباب ١١٩ ص١ ج:الاستبصار) ٣(

  .٧ ح في وجوب الاستبراء٧٢ الباب ١١٩ ص١ ج:الاستبصار) ٤(

.٨ ح في وجوب الاستبراء٧٢ الباب ١٢٠ ص١ ج:الاستبصار) ٥(
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ن الغسل إ «:)عليه السلام( يبول؟ فكتب أن سألته عن رجل اغتسل قبل: وخبر أحمد بن هلال، قال

  .)١(»يكون ناسياً فلا يعيد منه الغسلأن  إلاّبعد البول، 

  : الفقهاء بينهما بعدة وجوه السابقة، وقد جمعخبارة للأرضا معخباروهذه الأ

 صورة عدم ىعل صورة النسيان، وحمل تلك على  ما ذكره شيخ الطائفة من حمل هذه:ولالأ

  . النسيان، ووجه الجمع شهادة خبر أحمد

  . الاستحباب، واختاره الوافيعلى عادة  الإأخباروق من حمل دكره الصذ ما :الثاني

لقاء الخلاف، لا إرادة إ التقية، كما صنعه صاحب الحدائق، بمعنى على عادة عدم الإأخبار ل حم:لثالثا

  . الموافقة للعامةبمعنى

عادة، كما صنعه  الإأخبارعراض المشهور عنها، والعمل بأهلها، وذلك لإ إلى خبارلأ رد هذه ا:الرابع

  .المشهور

صورة عدم كون البلل منياً، بل هي من الحبائل، فلا يجب فيه  على خبار حمل هذه الأ:الخامس

  .الغسل، ذكره مصباح الفقيه

 كما عليه المحقق في مطلقاًما إ ت، استبرأ بالخرطاإذاما  على عادة النافية للإخبار حمل الأ:السادس

  ، الشرائع والنافع وغيره

                                                

.٩ ح في وجوب الاستبراء٧٢ الباب ١٢٠ ص١ ج:الاستبصار) ١(
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  .أو مع تعذر البول، كما عليه جماعة من المحققين، بل قيل إنه المشهور

عراض إالاستحباب، لكن  على عادة الإأخبارقرب الجمع بنظر العرف هو حمل أ أن ى ولا يخف

 هذا، فالاحتياط الذي لا يجوز ىمع، وعل يوجب التوقف في الأخذ ذا الجخبارالمشهور عن هذه الأ

  .المشهورتركه هو ما ذكره 

، وما  نسىإذاالبول، وما  على  استبرأ بالخرطات فيما لم يقدرإذاما :  الكلام في صور وهيىنعم يبق

  . استبرأ بالخرطات مطلقاًإذا

  :فنقول

 والشيخان، والفاضلان، البول، فقد ذهب الصدوقان، على  لم يقدرإذاوهي ما : ولىأما الصورة الأ

المشهور، واستدلوا لذلك بالجمع  إلى عاده، بل نسبه غير واحدعدم وجوب الإ إلى والنراقيان، وغيرهم،

مكان بشهادة  صورة عدم الإىعل الشحام وابن هلال، بحملهماعادة، وبين روايتي بين مطلقات الإ

من تخرج فضلة المني   حتىتبول أن اجتهدردت الغسل من الجنابة فأ إذا«: )عليه السلام( الرضوي، قال

  .)١(» عليكءالبول فلا شي على  جهدت ولم تقدروإن ،حليلكإ

لا شيء : "لمقام أيضاً ظاهره لأن قولها ودلالته في ، لا يصلح جامعاً لضعف سندهالرضوين إ :وفيه

  نفي  على لا يدل" عليك

                                                

.٣٢ سطر ٣ ص:فقه الرضا) ١(



١٠الجزء / موسوعة الفقه 

٢٢٨

 على قدرتن إ وتبول«: لة صحيح البزنطيعادة بعد خروج الرطوبة المشتبهة، ومثله في عدم الدلاالإ

  .)١(»البول

عادة بين  نسي البول، فقد قال المشهور بعدم الفرق في وجوب الإإذاوهي ما : وأما الصورة الثانية

 أما عادة خاص بغير الناسي، وجوب الإبأن :)٣( والاستبصار)٢(النسيان وعدمه، وقال الشيخ في التهذيب

خبر  أما :حمد بن هلال المتقدمين، وفيهأدة، واستدل لذلك بخبري جميل وعاالناسي فلا تجب عليه الإ

عدم  إلى ضافة، بالإي، وخبر أحمد لا حجية فيه سنداًوكلام الرا جميل فلا دلالة فيه لكون النسيان في

  . الطرفين بمثل هذا التقييدأخبارصلاحية 

، )٤(، فقد ذهب المحقق في الشرائع استبرأ بالخرطات دون البولإذاوهي ما : وأما الصورة الثالثة

 واستدل لذلك بمطلقات ،نه وجه الجمع بين الطائفتينإ: عادة، وقالكفايته في عدم الإ إلى ،)٥(والنافع

  .البلل بعده لا شيء فيه أن  على الاستبراء الدالةأخبار

   إطلاق في الاستبراء من البول، فلا خباركل تلك الأن إ :وفيه

                                                

.١ ح في وجوب الترتيب في غسل الجنابة٧٤ الباب ١٢٣ ص١ ج:ارالاستبص) ١(

.١٠١ ح في حكم الجنابة٦ الباب ١٤٥ ص١ ج:التهذيب) ٢(

.٩  و٧ ح ذيل١٢٠ ص١ ج:الاستبصار) ٣(

.٢١ص: )للحلي(شرائع الإسلام ) ٤(

.٢ الهامش رقم٩ص: المختصر النافع) ٥(
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ين يجب الأمره بول فيوجب الوضوء، ومع عدم بأن يحكم ،ول وعدم الاستبراء بالخرطات بعدهومع الاستبراء بالب

  لم يحتمل غيرهما،ن إ الاحتياط بالجمع بين الغسل والوضوء،

  

 في كتاب مدينة العلم ونحوه المقام، ولعل الشرائع وجد دليلاً إلى  منهىيتعد  حتىلها، ولا مناط معلوم

 المشعر بثبوت حكم البول لكل ما لا )١( ربما يستدل لذلك بصحيح ابن مسلمنهأ، كما طلاقصالحاً للإ

  .ذلك على نه لا يدلإ: يدع شيئاً في المحل، وفيه

بلا خلاف } ه بول فيوجب الوضوءبأن يحكم ،ومع الاستبراء بالبول وعدم الاستبراء بالخرطات بعده{

 كما في جامع جماعدائق، وبالإصحاب كما في الح بعض، وهو المعروف من مذهب الأادعاهكما 

من الروايات المذكورة هنا، كموثقة  المقاصد، ويدل عليه جملة من الروايات المتقدمة في الاستبراء، وجملة

  .سماعة، وصحيحة محمد، ورواية ابن ميسرة

 ،ما بولإ ومنيما إ هبأن بالخرطات ثم خرج شيء علم أ بال بعد المني واستبربأن} ينالأمرومع عدم {

 أو جنبما إ هبأنجمالي لعلم الإلوذلك } غيرهمالم يحتمل ن إ الغسل والوضوء يجب الاحتياط بالجمع بين{

ى الوضوء بالمشتبه بالبول، الغسل بالمشتبه بالمني، وعل على ث، ولا يشمل المقام سائر الأدلة الدالةدمح

  لاختصاص كل واحد

                                                

.٤ حاء في وجوب الاستبر٧٢ الباب ١١٩ ص١ ج:الاستبصار) ١(
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  .لبول والمني والمذي، فلا يجب عليه شيء بين االأمر يدور بأن احتمل كوا مذياً مثلاً وإن

ا مع دوراا بين المني والبول يجب الاحتياط بالوضوء فإوكذا حال الرطوبة الخارجة بدواً من غير سبق جنابة، 

  . لا شيء عليه،مذياً أو بولاً أو مذياً، أو بين كونه منياً أو والغسل، ومع دوراا بين الثلاثة

  

 بين الأمر يدور بأن احتمل كوا مذياً مثلاًً وإن {،لآخر طرف الشبهةمنهما بصورة عدم كون ا

جمالي بالحدث، فاستصحاب الطهارة السابقة إإذ لا علم } البول والمني والمذي، فلا يجب عليه شيء

"  احتملوإن: "البول والخرطات، فقولهن االأمر حصل إذاكلام المصنف هنا فيما  أن ىمحكمة، ولا يخف

 بدون البول والخرطات، فاللازم الغسل، سواء تردد بين البول والمني فقط، أما لم يحتمل، نإ  علىعطف

  .جراء البراءةالغسل، فلا مجال لإ على  الأدلة الدالةطلاقبين البول والمني والمذي، لإأو 

لمني ا مع دوراا بين افإ{ لها صورتين فإن} وكذا حال الرطوبة الخارجة بدواً من غير سبق جنابة{

  .جماليللعلم الإ} والبول يجب الاحتياط بالوضوء والغسل

لأنه من الشبهة } ء عليهيمذياً لا ش أو بولاً أو ،مذياً أو بين كوا منياً أو ومع دوراا بين الثلاثة{

  البدوية، لكن اللازم تقييد صورة 
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ذلك  على انحل العلم، كما نبه إلا لم يكن مسبوقاً بالحدث الأصغر، وإذاالتردد بين المني والبول بما 

  .الوضوءإلا بعض المعلقين، فلا يجب 
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عدمه،  على  بالبول أم لا، بنىأنه استبرأ خرجت منه رطوبة مشتبهة بعد الغسل وشك في إذا): ٤مسألة ـ (

  . ضم الوضوء أيضاًحوط والأ،فيجب عليه الغسل

  

  بالبول أم لا، بنىأنه استبرأفي  خرجت منه رطوبة مشتبهة بعد الغسل وشك إذا{): ٤مسألة ـ (

لأن من حكم الرطوبة المشتبهة الخارجة } فيجب عليه الغسل{لاستصحاب عدم الاستبراء } عدمهعلى 

 تحقق إذا كذلك ، تحقق الموضوع بالوجدان ثبت الحكمإذابعد الغسل نقض الغسل شرعاً، فكما أنه 

  .الموضوع بالأصل، فليس الأصل مثبتاً

 روايات إطلاقوذلك لاحتمال خروج مورد الشك في الاستبراء عن } ضوء أيضاً ضم الوحوطوالأ{

 كانت الرطوبة إذا مورد الشك في الاستبراء، وعليه فخبار لا تشمل الأإذنقض الرطوبة المشتبهة للغسل، 

طوبة  كانت الرإذا وجوبياً، واًجمالي احتياطلإمشتبهة بين البول والمني لزم الغسل والوضوء معاً للعلم ا

 قطع بكونه ليس ببول فلا إذا أما  استحبابياً،اً بين المني والبول وغيرهما احتاط بالوضوء احتياط مشتبهة

  . وجه للاحتياط، كما هو واضح
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لأجل  أو يكون الاشتباه بعد الفحص والاختبار، أن لا فرق في جريان حكم الرطوبة المشتبهة بين): ٥مسألة ـ (

  .نحو ذلك أو الظلمة أو ىهة العممكان الاختبار من جإعدم 

  

يكون الاشتباه بعد الفحص  أن لا فرق في جريان حكم الرطوبة المشتبهة بين{): ٥مسألة ـ (

نتيجة، بل بقي في الاشتباه  إلى غيرهما، ولم يصل أو مني أو  فحص واختبر ليعلم أنه بولبأن} والاختبار

 الأدلة الشاملة طلاقوذلك لإ} نحو ذلك أو ظلمةال أو ىمكان الاختبار من جهة العمإلأجل عدم أو {

  ولم يختبر، فليس من موضوع الشبهة، إذ الحكم معلق كان الاختبار ممكناًإذا أما شك،لكلتا صورتي ال

  شبهة، ومنه يظهرىالفحص، إذ بدون الفحص الممكن لا يسم على الموضوع الذي يتوقف صدقهعلى 

مكانه الاختبار ثم لم يتمكن من إموضوع الشبهة، ولو كان بمقدار الفحص الواجب هو الذي يحقق أن 

 حرازإالاختبار، فهل يتحقق موضوع الشبهة حينئذ، أم يجب عليه الاحتياط بالغسل والوضوء معاً، لعدم 

، خبارالظاهر الثاني لأنه خارج عن موضوع الشبهة المذكورة في الأ. غسله هذا يكفي عن الوضوء؟أن 

عادة الصلاة، إذ غسله محكوم بالجنابة إذا الغسل لزم صلى  وقد الخارج كان بولاًن  أولو اغتسل ثم تبين

  .في حال الشبهة، كما هو واضح
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 كانت قبل استبرائها، فيحكم عليها بعدم وإنلا حكم لها،  الرطوبة المشتبهة الخارجة من المرأة): ٦مسألة ـ (

  .مني أو بولما إ  علم أاإذاإلا الناقضية وعدم النجاسة، 

  

 على } كانت قبل استبرائهاوإن المشتبهة الخارجة من المرأة لا حكم لها، الرطوبة{): ٦مسألة ـ (

بالرجل، وخصوص الصحاح المشهور، كما في المستند، وذلك للأصل والاستصحاب واختصاص 

 منه يبول، فخرج أن جنب فاغتسل قبلأ عن الرجل :)عليه السلام(  عبد االله أبيصحيح سليمان عن

فما فرق : قلت. »لا تعيد«: رج منها بعد الغسل؟ قالفالمرأة يخ:  قلت،»يعيد الغسل«: شيء؟ قال

  . ونحوه خبر منصور،)١(»لأن ما يخرج من المرأة إنما هو من ماء الرجل«: بينهما؟ قال

 هذا اشتراك المرأة له في على  ولا دليل،"الرجل" كلمة خبارفي جملة من الأ أن إلى ضافةهذا، بالإ

  .الحكم

ه مني بأنمع علمها } مني أو بولما إ اأ علم إذاإلا  ،فيحكم عليها بعدم الناقضية وعدم النجاسة{

  .جمالي الرجل، إذ مع احتمال كونه مني الرجل يسقط العلم الإـ لا مني كان منياًن إ نفسها ـ

  . المرأة تيقن خروجه هوكون الم  بعض الأدلة بعدطلاق بالرجل، لإىلحاق الخنثإنه لا يبعد إثم 

                                                

.١ ح باب الرجل والمرأة يغتسلان٤٩ ص٣ ج:الكافي) ١(



١٠الجزء / موسوعة الفقه 

٢٣٥

 ،يكون مستبرئاً بالخرطات أم لا أن لا فرق في ناقضية الرطوبة المشتبهة الخارجة قبل البول بين): ٧مسألة ـ (

  . لم يمكنه البول تقوم الخرطات مقامه وهو ضعيفإذاوربما يقال 

  

يكون مستبرئاً أن  لا فرق في ناقضية الرطوبة المشتبهة الخارجة قبل البول بين{): ٧مسألة ـ (

  . الأدلة في كون المعيار في الناقضية وعدمها هو البولطلاقلإ} بالخرطات أم لا

نه قول جماعة من أوقد تقدم في المسألة الثالثة }  لم يمكنه البول تقوم الخرطات مقامهإذاوربما يقال {

براء بالخرطات مقام لعدم الدليل عليه، ومثله في الضعف القول بقيام الاست} وهو ضعيف{الأصحاب 

  .في حال الاختيار، كما تقدم نقله عن الشرائع والنافع  حتىالبول،

، ولذا لو خبار لأنه الظاهر من الأ،الغسل الذي يعيده إنما يحكم عليه بكونه غسل الجنابة أن ىثم لا يخف

الاحتياط بنقض  إلى تخلل بين الغسلين بالحدث الأصغر كان رافعاً له، كما صرح به المستند، ولا حاجة

  .عدمه على صل خروج البلل المشتبهة بنىأالغسل ثم الوضوء، ولو شك في 
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   عدم بطلانه، نعم يجب عليه الوضوء بعده ىثناء غسل الجنابة، الأقوأ أحدث بالأصغر في إذا): ٨مسألة ـ (

  

و مختار كما ه}  عدم بطلانهى الأقو،ثناء غسل الجنابةأحدث بالأصغر في أ إذا{): ٨مسألة ـ (

، والمحقق في كتبه الثلاثة، وتلميذه اليوسفي، والشهيد الثاني، وسبطه، والبهائي، ووالده، وكشف ىالمرتض

وغيرهم أيضاً خلافاً لمن قال   الثالثة، ووالده، بلأكثر إلى لثام، والعلامة الطباطبائي، وفي المستند نسبتهلا

والشهيد، بل نسبه المحقق  واعد،الق كتبه، و، كالصدوقين، والشيخ في جملة من الغسلعادةإبوجوب 

  . هو عدم البطلان كما اختاره المصنفىالشهرة، لكن الأقو إلى نياالث

 أن  علىجماععدم البطلان فلاستصحاب صحة الغسل، والإ أما ،}نعم يجب عليه الوضوء بعده{

س الماء وجريه، صحة الغسل بمجرد م على  ما دلإطلاق، وى لا يوجب الطهارة الكبرىناقض الصغر

  .)١(»نقيتهأمسسته الماء فقد أكل شي «: )عليه السلام( مثل قوله

  .)٢(»هأجزأ عليه الماء فقد ىوما جر«: )عليه السلام( وقوله

جواز تأخير بعض  على عدم اعتبار الموالاة في الغسل كقصة أم إسماعيل، وما دل على  ما دلإطلاقو

   إلى ل، ولوسجزاء الغأ

                                                

.٥ ح الجنابة أبواب من٢٦ الباب ٥٠٣ ص١ ج:الوسائل) ١(

.٣ ح باب صفة الغسل والوضوء٤٣ص ٣ ج:الكافي) ٢(
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   اعادة الغسلحوطلكن الأ

  

كان ناقضاً لزم التنبيه  نسان بذلك، مما لوأزيد، مع كون الغالب خروج الحدث عن الإ أو نصف يوم،

  .عليه

 الجنابة عن الوضوء، وظاهره الغسل الذي لم ل كفاية غسىعل يجاب الوضوء، فلأن الدليل دلإوأما 

 وقع الحدث بعده كذلك يبطله إذا  الغسل من الحدث الأصغرةثنائه الحدث، فكما يبطل طهارأيقع في 

  .ثنائهأ وقع الحدث في إذا

بل قد عرفت أنه مذهب جماعة من الفقهاء، واستدلوا له بقاعدة } عادة الغسلإ حوطلكن الأ{

 ىيكتف أن ه لو صح الغسل لزمبأنثناء الغسل، وأوقع الحدث في ن إ الاشتغال، وباستصحاب بقاء الجنابة

  .باطل، فالمقدم مثلهبه عن الوضوء، لكن التالي 

 )عليه السلام(  عن الصادق،االس للصدوق أو كالمروي عن كتاب عرض االس،: خباروببعض الأ

وقت الصلاة،  إلىلا بأس بتبعيض الغسل، تغسل يدك وفرجك ورأسك، وتؤخر غسل جسدك «: قال

ما غسلت  ني بعدم أو ريح أو غائط أو حدثت حدثاً من بولأ فإنردت ذلك، أ إذاثم تغسل جسدك 

  وعن . )١(»هأولعد الغسل من أتغسل جسدك، ف أن رأسك من قبل

                                                

.٣٢ سطر٤٥ ص:كما في المدارك) ١(



١٠الجزء / موسوعة الفقه 

٢٣٨

  . قريب من ذلك)١(الفقه الرضوي

  .نه لا مجال للقاعدة مع جود الدليلإ: ولالأ على ويرد

جزاء استصحاب صحة الأ أن إلى ضافةالموضوع متبدل، فلا مجال للاستصحاب، بالإن إ : الثانيىوعل

  .ىشكل فيه الشيخ المرتضأ وإنذا الاستصحاب، ه على السابقة حاكم

  .الملازمة على ه لا دليلبأن : الثالثىوعل

الشهيد الثاني ن إ : بضعف سند الخبرين، ولا شهرة جابرة لهما، بل في محكي البحار: الرابعىوعل

ولم نجده في النسخ التي (: لمدارك، ذكرا وجود الخبر في كتاب عرض االس، قالاوسبطه صاحب 

  .الكتاب إلى نقل الشهيد من غير مراجعة على  وكان الشهيد الثاني وسبطه اعتمدا،)٢()عندنا

صحة الغسل، وعدم وجوب الوضوء، منهم الحلي، والمحقق الثاني في كتبه  إلى نه ذهب جماعةإثم 

ع الجنابة، لما م  الحدث الأصغر لا أثر لهبأن واستدلوا لذلك ،الثلاثه، والمحقق الداماد، والفاضل الخراساني

  .ثنائهأفي  أو  كان الحدث قبلهإذاه شامل لما إطلاق فإنغسل الجنابة لا وضوء معه،  أن  علىدل

                                                

.٢٤ سطر ٤ ص:فقه الرضا) ١(

.٥٧ ص٧٨ ج:البحار) ٢(
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  . الاستئناف والوضوء بعده أو تمامه والوضوء بعده،إبعد 

  .غسالحدث في سائر الأأ إذاوكذا 

  

لزم كفاية  لاإلحدث، والمنصرف من أدلة الغسل الذي يكفي عن الوضوء هو ما كان بدون ان إ :وفيه

بعد {عادة الغسل إنه يتحقق الاحتياط بإ وقع بعده الحدث، وهذا ما لا يقول به أحد، ثم وإنالغسل 

 أولاً أراد الاستئناف يأتي بالأفعال التي جاء ا إذاف} الاستئناف والوضوء بعده أو تمامه والوضوء بعده،إ

  .الثانيول أو تماماً للأإوبية، مردداً بين كونه برجاء المطلوبية، ويأتي بالباقي بالجزم بالمطل

 يمن؟حدث توضأ ثم غسل طرفه الأأ غسل رأسه ثم إذاثناء بعد الحدث، فوهل يصح الوضوء في الأ

انب لا يصح  أن  أثر الحدث، فلا فرق فيه بين الوسط والآخر، ومنةزالالوضوء لإ أن من: احتمالان

ظهر، ولو شك في أنه أحدث في الأثناء  بعد تمام الغسل، وهذا هو الأمنه الوضوء الرافع، فاللازم تأخيره

  .العدم على أم لا؟ بنى

ه لا يبطل الغسل، بل يتمه ويأتي بالوضوء بعده، وفي جواز فإن} غسالحدث في سائر الأأ إذاوكذا {

 المس فيصح سل كان ربما يفرق هنا بين مثل غُوإن ما تقدم من الاحتمالين، أثنائهيتانه بالوضوء في إ

سل الحيض سل المس للطهارة عن الحدث الأصغر، وبين مثل غُمنافاة غُ على ثنائه، لعدم الدليلأتيان في الإ

  .والاستحاضة، فلا يصح لأما منافيان للطهارة عن الأصغر

 مثل غسل الجنابة يكفي عن الوضوء يأتي فيه الخلاف السابق، غسالكون سائر الأ على نه بناءًإثم 

  سوق بعض  ع اختلاف فيلكن م
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  .وجه التدريج على  كانإذاارتماسياً  أو اًييكون الغسل ترتيب أن ولا فرق بين

  ة فلا يتصور فيه حدوثنيوجه الآ على  كانإذاوأما 

  

  .ىالأدلة كما لا يخف

تمامها، والوضوء بعدها، كما إ في كفاية شكالعدم كفايتها عن الوضوء، فلا ينبغي الإ على أما بناءً

  .عن المسالك والروضة وغيرهما

لو تخلل الحدث غير غسل الجنابة من الأغسال يتم (: ما ذكره المستند حيث قال أن ومما تقدم تعرف

فقد عرفت مجيء إلا  نفسه، وىفتو على مبني. ى انته)١()إجزائه عن الوضوء أم لاويتوضأ، سواء قلنا ب

 أحكامفيما ذكرنا من } ولا فرق{. في عن الوضوء غسل غير الجنابة يكبأن قلنا إذاالاحتمالات فيما 

وجه  على  كانإذا{لكن ذلك } ارتماسياً أو يكون الغسل ترتيبياً أن بين{ثناء الغسل أدث في لحا

  . قلنا بصحة التدريج فيهبأن} التدريج

ة قلنا بعدم صح أو سواء قلنا بصحة التدريج ولكن جاء به آنياً،} ةنيوجه الآ على  كانإذاوأما {

  فلا يتصور فيه حدوث {التدريج 

                                                

.١٨ سطر ١٣٢ ص١ ج:المستند) ١(
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  .ثنائهأالحدث في 

  

هناك بالصحة   قلنافإننعم يتصور فيه المقارنة، وحينئذ (: قال في المستمسك} ثنائهأالحدث في 

 إلى ،)١()إشكاللقول به هنا الو قلنا بالبطلان، ففي  أما ظهر،أووجوب الوضوء كان القول بذلك هنا 

  .آخر كلامه

الوضوء، كان اللازم هنا أيضاً ذلك، إذ الغسل  إلى  الحدث في الأثناء لا يحتاجىضمقت أن وحيث تقدم

  .الذي لم يقارنه ولا تخلله الحدث هو الكافي عن الوضوء

  .ثناء التيمم الذي هو بدل عن الغسلأنه يظهر مما تقدم حال الحدث في إثم 

، أشبهما  وأ ،مؤخراً أو ءثنافي الأكان  أو مقدماً، أو الحدث كان في الأثناء أن كما أنه لو شك في

  . التاريخ ونحوه، كما تقدم في مبحث الوضوءفحكمه حكم مجهولي

                                                

.١٢٩ ص٣ ج:المستمسك) ١(
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 أو  كان مماثلاً للحدث السابق كالجنابة في أثناء غسلها،فإنثناء الغسل أحدث بالأكبر في أ إذا): ٩مسألة ـ (

   لهاً كان مخالفوإن ، وجوب الاستئناف فيإشكالالمس في أثناء غسله، فلا 

  

ثناء أ كان مماثلاً للحدث السابق كالجنابة في فإنثناء الغسل، أ أحدث بالأكبر في إذا{): ٩مسألة ـ (

خلاف، كما يظهر   ولاإشكالبلا }  في وجوب الاستئنافإشكالثناء غسله، فلا أالمس في  أو غسلها،

ر السابق، فكما يرفع الأثر من كلمام، بل عن كشف اللثام الاتفاق عليه، وذلك لأن الحدث يرفع الأث

  .ثناء الغسلأ كان في إذا كان بعد الغسل كذلك يرفع الأثر إذا

نفس  إلى رادة كل قسم من أقسامها بالنسبةإبإلا  الاستحاضة، للا يشمل مث مراده بالمماثلةن ثم إ

سطة وثناء المتأ في ته القليلةء جاإذا أما عاد الغسل،أثناء غسل المتوسطة أته المتوسطة في ء جاإذاالقسم، ف

  .فلا أثر لها

نه لا أسال للكثيرة، فالظاهر غأثلاثة  أو  كفاية غسل واحد للمتوسطة،لىنعم حيث دل الدليل ع

ثناء غسل الكثير، فلا فرق في كفاية أثناء الغسل، ولا بالدم الكثير في أينتقض الغسل بالدم المتوسط في 

ثناء غسل المس للميت، أكالجنابة في }  كان مخالفاً لهوإن{ل بعد الغس أو اء الغسلنثأالغسل بين الدم في 

  .وكذا العكس
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   فيتمه ويأتي بالآخر، عدم بطلانهىفالأقو

  

ثنائه أ أدلة الغسل الذي وقع في طلاقللاستصحاب، ولإ} ه ويأتي بالآخر فيتم،عدم بطلانهفالأقوى {

  .الحدث الأكبر المخالف له

 الحدث الأكبر من بأن بالاشتغال، وباستصحاب الحدث، و: لهوأما احتمال البطلان، فقد استدل

نه ذهب أ كما .خرآ وقع حدث إذا وقع حدث مثله، كذلك يبطل إذاجنس واحد، فكما يبطل الغسل 

قد جاءها  «:)عليه السلام( ثنائه خصوص الحيض لقولهأ وقع في إذانابة والمس لجبطلان غسل ا إلى كثير

 حصل إذاظاهره اشتراط الطهارة من الحيض في حصول الغسل، ف أن  بتقريب،)١(»ما يفسد الصلاة

  .الحيض فقد ارتفع الغسل

صل كاشف، واستصحاب أ أو  قاعدة الاشتغال لا محل لها مع وجود الدليلإذ، ىوفي الكل ما لا يخف

، جماع أدلة الغسل، وكون الحدث من جنس واحد خلاف النص والإإطلاقالحدث لا مجال له بعد 

عدم الفائدة من الغسل في حال  إلى رشاداًإما ذكره، بل ظاهره كونه  على  لا يدل)عليه السلام( وقوله

  .جماله من هذه الجهةإ الحيض، ولا أقل من

 كان اللازم الحكم ببطلان الغسل بتخلل الحدث الأكبر ،نعم لو قيل بحجية رواية عرض االس

   في السند، وسيأتيشكالوي، لكن عرفت الإولالأمطلقاً، للتصريح فيها بذكر المني، بل وللمناط 

                                                

.١ ح باب المرأة ترى الدم٨٣ ص٣ ج:الكافي) ١(
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  الاستئناف بغسل واحد لهما ويجب الوضوء بعده ويجوز

  

  .تعالىشاء االله ن إ بعض الكلام في هذه المسألة في مباحث الاستحاضة

غسال كما سيأتي في المسألة الخامسة  أدلة تداخل الأطلاقلإ} ويجوز الاستئناف بغسل واحد لهما{

كما  اللاحق ـ متماإتمام السابق وبين إ لأنه بين ،ذ يأتي بغسل ما سبق رجاءً وبالباقي قطعاًعشرة، وحينئ

ويجب الوضوء  {،ثنائهأالحيض في  فاجئها إذاسبق مثله ـ وربما يؤيده ما دل على تأخير غسل الجنابة 

  .}بعده

  :قسامأربعة أ على الغسلان

  .يكون كلاهما جنابة أن :ولالأ

  . الجنابةكلاهما غيريكون  أن :الثاني

  .يكون المرفوع جنابة والمتخلل غيرها أن :الثالث

  .يكون المرفوع غير جنابة والمتخلل جنابة أن :الرابع

 أدلة كفاية غسل الجنابة عن الوضوء، طلاقالوضوء، لإ إلى  في عدم الاحتياجإشكال لا :ولففي الأ

  .كان متخللاً أم لا سواء

  . أدلة الوضوءطلاق لإ،الوضوء إلى حتياج في الاإشكال لا :وفي الثاني

 إلى  للوضوء، كما أنه محتاجض لأن الحدث الأكبر ناق،الوضوء إلى  ينبغي الاحتياج:وفي الثالث

  .الوضوء إلى  قلنا بعدم النقض لم يحتجفإنالغسل، نعم في مس الميت خلاف في أنه هل هو ناقض أم لا؟ 
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  لو  حتىو الجنابة،كان السابق ه أو ن كانا غير الجنابة،إ

  

 أدلة كفاية غسل الجنابة عن طلاقالوضوء، لإ إلى  في عدم الاحتياجشكال لا ينبغي الإ:وفي الرابع

  .ءالوضو

  .لثانيل ويأتي بغسل ثان وليتم الأ أو يستأنف الغسل لهما، أن نه لا فرق في ما ذكر بين إثم

الوضوء، لأن غسل الجنابة الذي استأنفه  إلى ستأنف الغسل لهما لم يحتجا إذافي الثالث : يقال لا

  .يسقط الوضوء

جزاء غسل الجنابة، فحاله كحال أما سبق من  إلى الاستئناف صحيح بالنسبة أن لم يعلم: لأنه يقال

  .الوضوء إلى ثناء غسل الجنابة، حيث قد تقدم احتياجهأالحدث في 

 ول الجنابة، لأنه غسل الجزء الأ ـ مثلاً ـ من الغسل لهما عنول لم يقع الجزء الأإذا: إن قلت

التداخل في الغسل كله، لا في  على للجنابة، فكيف يمكن التداخل في الجزئين الآخرين، إذ الأدلة إنما دلت

  .بعضه؟

ض الأخير بعد وجود المناط، ع كان البإذالا مانع من القول بالتداخل في البعض، خصوصاً : قلت

، ثم يغسل رأسه عن مس الميت، ثم يغسل جانبيه عن الحدثين، ينوي أنه يغسل رأسه للجنابة أن فيصح

مس الميت،   يغسل رأسه عنهما، ثم يغسل الجانبين مرتين مرة عن الجنابة ومرة عنبأنوكذلك العكس 

  .مثلاً

 أو ن كانا غير الجنابة،إ{" ويجب الوضوء بعده: "ومما تقدم تعرف وجه ما ذكره المصنف من قوله

  لو   حتىابة،الجن كان السابق هو
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 ىالوضوء، سواء أتمه وأت إلى  كان اللاحق جنابة فلا حاجةوإن، حوطالأ على استأنف وجمعهما بنية واحدة

  .استأنف وجمعهما بنية واحدة أو للجنابة بعده،

  

الجمع لا يفيد، لاحتمال كفاية غسل الرأس للجنابة،  أن لما عرفت من} نية واحدةباستأنف وجمعهما 

 كان اللاحق وإن {ىبل الأقو} حوط الأىعل{ثناء غسل الجنابة أدث الأصغر في ل الحفيكون من قبي

لأن غسل } استأنف وجمعهما بنية واحدة أو  للجنابة بعده،ىتمه وأتأالوضوء، سواء  إلى جنابة فلا حاجة

  .مع غيره أو الجنابة كما يظهر من الأدلة مسقط للوضوء، سواء كان وحده
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  .غسال المستحبة أيضاً لا يكون مبطلاً لهاثناء الأألأصغر في االحدث ): ١٠مسألة ـ (

  

وذلك لعدم } يضاً لا يكون مبطلاً لهاغسال المستحبة أثناء الأأصغر في الحدث الأ{): ١٠مسألة ـ (

 إذا وقع الحدث بعده كذلك لا ينتقض إذاما لا ينتقض الغسل بطال، فالأصل العدم، فكالإ على الدليل

  .عادة شيء منها بالحدثإعدم  على جماعوفي الجواهر عن المصابيح الإثنائه، أوقع في 

والغسل «: قال أن إلى ، عن الغسل في رمضان)عليه السلام( ويدل عليه خبر ابن بكير، سأل الصادق

 اغتسلت بعد الفجر إذالجمعة هو مثل غسل يوم ا:  نام بعد الغسل؟ قالفإن: ، قلت» الليلأول

  .)١(كأجزأ

ثنائه، كما لا يبطل بالحدث قبله، وهذا أالغسل بالحدث بعده لم يبطل بالحدث في   لم يبطلاإذف: أقول

، وشهر رمضان، ونحوها، وكل غسل لفعل ةكالاغسال للأعياد، والجمعزماني، لحكم جار في كل غسل 

 انا،نام سكر أو ترك صلاة الكسوف، أو ،إليهمصلوب فنظر  إلى قصد أو سابق، كالغسل لمن قتل وزغاً،

  .نحو ذلك، ومنه غسل المولود أو ية،صدرت منه معصأو 

                                                

.٢ حغسال المسنونة الأ أبواب من١١ الباب ٩٥٠ ص٢ ج:الوسائل) ١(
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تيان  الإلحدوثه بعده وقب أن حرام لا يبعد البطلان، كماتيان فعل كغسل الزيارة والإ لإةغسال المستحبنعم في الأ

  .لفعل كذلك كما سيأتيابذلك 

  

 ومكة والمسجد مرودخول الح} حرامتيان فعل كغسل الزيارة والإغسال المستحبة لإنعم في الأ{

  .كأنه للتلازم العرفي بين الانتقاض بالمتخلل والانتقاض بالمتأخر} طلانبلا يبعد ال{ ونحوها

كما لعله (: قال في المستمسك} الفعل كذلك كما سيأتيذلك بتيان ل الإحدوثه بعده وقب أن كما{

  .ى انته،)١()من الحلّيإلا المشهور، بل لم يعرف الخلاف فيه في الجملة 

، عن الرجل )عليه السلام(  الحسن أبيوذلك لدلالة النصوص عليه، كصحيح النضربن سويد، عن

  .)٢(»عادة الغسلإعليه «: يحرم؟ قال أن حرام ثم ينام قبليغتسل للإ

  عن غسل الزيارة يغتسل الرجل بالليل ويزور بالليل بغسل واحد أيجزيه ذلك؟ قال:سحاقإوموثق 

  .)٣(»حدث فليعد غسله بالليلأ فإن ،لم يحدث ما يوجب وضوءاًيجزيه ما «: )عليه السلام(

   )عليه السلام( براهيمإسألت أبا : وصحيح ابن الحجاج، قال

                                                

.١٣٢ ص٣ ج:المستمسك) ١(

.١ ححرام الإ أبواب من١٠ الباب ١٤ ص٩ ج:الوسائل) ٢(

.٣ ح زيارة البيت أبواب من٣ الباب ٢٠٤ ص١٠ ج:الوسائل) ٣(
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لا يجزيه «: يعيد؟ قال أو يدخل، أيجزيه ذلك أن عن الرجل يغتسل لدخول مكة، ثم ينام فيتوضأ قبل

  .)١(»لأنه إنما دخل بوضوء

، ويلبس حرام بالمدينةلإل، عن الرجل يغتسل )عليه السلام( اللهعبد اأما صحيح العيص، سألت أبا 

عادة، لإعدم تأكد استحباب ا على فهو دليل ،)٢(»ليس عليه غسل«: رم؟ قاليح أن ثوبين، ثم ينام قبل

  .تعالىشاء االله  نأ ،نونةغسال المسل المسألة مفصلا في الأكلام حولفلا ينافي ما سبق، كما سيأتي ا

ثنائه، والآخر لا يبطل أحدهما يبطل بالحدث في ألأمرين، وكان  اغتسل إذاقاعدة أنه مقتضى الن إ ثم

عدم  أو التلازم في هذا الحال في البطلان، على حدث كان لكل غسله حكمه، إذ لا دليلأبذلك، ف

  . دليل كل منهماإطلاقالبطلان، بل يؤخذ ب

                                                

.١ ح مقدمات الطواف أبواب من٦ الباب ٣١٩ ص٩ ج:الوسائل) ١(

.٣ ححرام الإ أبواب من١٠ الباب ١٥ ص٩ ج:الوسائل) ٢(
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 قبل الدخول في العضو الآخر رجع هفي شرطأو  ،عضاء الثلاثة شك في غسل عضو من الأإذا): ١١مسألة ـ (

   بهىوأت

  

في شرطه قبل الدخول في العضو  أو عضاء الثلاثة، شك في غسل عضو من الأإذا{): ١١مسألة ـ (

الاستصحاب التي منها  على لة التجاوز الحاكمةد أطلاقكما عليه غير واحد، لإ}  بهىتأ رجع و،الآخر

 شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكك بشيء، إنما  شككت فيوإن«: )عليه السلام( قوله

  .)١(» كنت في شيء لم تجزهإذاالشك 

خلافاً لبعض، حيث خص جريان قاعدة التجاوز بباب الصلاة، مدعياً بعدم الكلية، لأن المنصرف من 

  فيطلاقالنص باب الصلاة، حيث ذكرت قرائن تصرف الكلية عن ظاهرها، وقد ذكرنا في محله الإ

  .القاعدة

 من الدليل الخاص، فالمرجع ىالمشهور في باب الوضوء عدم جريان القاعدة، لما ادع أن نعم قد سبق

  .استصحاب عدم الإتيان

ثم لعل المراد بالغير في الرواية مطلق الغير، ولو لم يكن له محل مقرر، مثل حالة الفراغ عن غسل الرأس 

المراد الغير  أو  في جريان قاعدة التجاوز،ىنفسه فارغاً منه كف ى رأإذا بغسل الرأس، فهفي مقابل اشتغال

   أن الذي له محل مقرر، ولو كان تقرره بحسب عادته، مثل

                                                

.١١١ ح في صفة الوضوء٤ الباب ١٠١ ص١ ج:التهذيب) ١(
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  ،ى الأقوىعل تيانالإ على  ويبني،لم يعتن به  كان بعد الدخول فيهوإن

  

راد لما ن، أودكة للتنفس، ثم يقوم لغسل الطرف الأيم على  اغتسل رأسه جلسإذاعادته أنه  من يكون

ظهر  كان الأوإن.  احتمالات،يشرع في غسل الطرف الأيمن أن جزاء المركب مثلأالغير الذي يعد من 

،  كنت في شيء لم تجزهإذاإنما الشك : )عليه السلام( ، لصدق التجاوز، فيشمله قولهولعندي هو الأ

  .ن اشتراطه الدخول في عضو آخروماً بالعدم، خلافاً لظاهر المصنف، مك جازه عرفاً كان شكه محإذاف

 جاء بالجزء وشك بأنوفصل بعض بين الشك في الجزء فكما قال المصنف، وبين الشك في الشرط، 

 نفسه فارغاً ى رأإذاالمحكم، ف  هوطلاقالإن إ :في شرطه، فالمرجع فيه قاعدة الفراغ لعموم النص، وفيه

 أو غسل رأسه كان بالماء المطلق أن هل أو من غسل رأسه ثم شك في أنه هل غسل رأسه أم لا؟

  .جراء قاعده الفراغ، فتأملإهل استوعبه بالغسل أم لا؟ فاللازم  أو ؟المضاف

 ة الأدلة المؤيدطلاقلإ} ىالأقو على تيانالإ على  كان بعد الدخول فيه لم يعتن به ويبنيوإن{

وبين الوضوء، لوحدة الملاك بينه ما إ عمالهم، وربما يقال في الغسل بالعدم،أبالمركوز عند العقلاء في كل 

لأن ما إ، وخروج الوضوء لدليل خاص لا يلازم خروج الغسل، وطلاقنه لا وجه لذلك بعد الإإ: وفيه

 الأمرجراء القاعدة المشترط فيها كوا في الطهارات الثلاث عمل واحد بسيط لا مركب، فلا مجال لإ

  .المركب
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  . ولم يفرغ من الغسل كما في الوضوءء الأثنا الاعتناء ما دام فيحوط كان الأوإن

   لعدم تحقق الفراغ حينئذ، لعدم اعتبار الموالاة فيه، طال الزمانوإن به، ىنعم لو شك في غسل الأيسر أت

  

 ناونه لا وجه لجعلها بسائط بعد ظهور تركيبها شرعاً وعرفاً، وإما لأن الطهارات من باب العنإ: وفيه

  .الاحتياط إلى ، فاللازم الرجوعناونها شك في العنوالمحصل فالشك في جزء م

  :وفيه

  .ليهمإ اشتهر بين المعاصرين ومن وإن والمحصل، ناوا من باب العنأنا لا نسلم إ :أولا

 ما ء الاعتناحوط كان الأوإن{ المحصل قد حصل بأن حاكم طلاقالإن إ تقدير ذلك على نهإ :وثانياً

  .إشكال فرغ وشك جرت قاعدة الفراغ بلا إذاف} ل كما في الوضوءدام في الأثناء ولم يفرغ من الغس

ينئذ، لعدم اعتبار الموالاة حطال الزمان، لعدم تحقق الفراغ  وإن به، ىنعم لو شك في غسل الأيسر أت{

  .فلا يصدق الفراغ} فيه

  : وفيه

، كما لا راد الشك في أصل الغسلأالشك في شرطه يدخله تحت القاعدة، ولعل المصنف ن إ :أولا

  .يكون هو الظاهر من عبارته أن يستبعد
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  . كان معتاد الموالاةإذا كان يحتمل عدم الاعتناء وإن

  

 نه يصدق الفراغ عرفاً، وهو معيار جريان القاعدة، فعدم اعتبار الموالاة لا يضر، ولا حاجةإ: وثانياً

بالشك بعده هو الفراغ البنائي، تناء ن الفراغ الذي هو موضوع عدم الاعأ(سك، من مما ذكره المست إلى

يرد عليه ما تقدم في باب   حتى)١()الفراغ من الغسل على فلا يعتني بالشك في غسل الأيسر بعد بنائه

 كان يحتمل وإن{ ،يالفراغ البنائ على الظاهر من الفراغ هو الفراغ العرفي ولا دليل أن الوضوء، من

جريان قاعدة التجاوز، والفراغ بلحاظ التجاوز عن المحل  على بناءً}  كان معتاد الموالاةإذا عدم الاعتناء

  .العادي

قاعدتان، وتفصيل  أو  هل هما قاعدة واحدة،قاعدة التجاوز وقاعدة الفراغ أن م اختلفوا فيإثم 

  . الكلام في محله

                                                

.١٣٤ ص٣ ج:المستمسك) ١(
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 يكون فارغاً،  حتىسي الغسل، ثم شك في أنه كان ناوياً للغسل الإرتماناو ارتمس في الماء بعنإذا): ١٢مسألة ـ (

  . يجب عليه الاستئناف،تيان بالطرفينثناء ويجب عليه الإيكون في الأ  حتىلغسل الرأس والرقبة في الترتيبيأو 

 كان قاصداً وإنكان بارتماسه قاصداً للغسل الارتماسي فقد فرغ، ن إ نعم يكفيه غسل الطرفين بقصد الترتيبي، لأنه

  .رفين يتم الغسل الترتيبيتيان غسل الطإللرأس والرقبة فب

  

  حتىللغسل الارتماسي، نه كان ناوياًأ الغسل ثم شك في ناو ارتمس في الماء بعنإذا{): ١٢مسألة ـ (

تيان بالطرفين يجب ثناء ويجب عليه الإيكون في الأ  حتىلغسل الرأس والرقبة في الترتيبي، أو يكون فارغاً،

  .يغتسل من رأس أن بمعنىالاكتفاء، لا  عدم بمعنى} عليه الاستئناف

كان بارتماسه قاصداً للغسل ن إ نعم يكفيه غسل الطرفين بقصد الترتيبي، لأنه{:  بقولههولذا أوضح

تيان غسل إ كان قاصداً للرأس والرقبة فبوإن{غسل الرأس والرقبة  إلى ولا يحتاج} الارتماسي فقد فرغ

كل حال، وهل يجوز  على ط غسل الرأس والرقبةبسقو لاًاجمإلأنه يعلم } الطرفين يتم الغسل الترتيبي

ثناء الترتيبي، فهو يعلم أعادة الغسل الارتماسي؟ فيه نظر، لما عرفت سابقاً من عدم صحة الارتماسي في إ

 كان وإنارتماسياً فلا مجال لغسل ثان،  ولكان غسله الأن إ كل حال، لأنه على بعدم صحة الارتماسي

  ترتيبياً فلا يصح منه 
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الارتماسي في ما تقدم يصح عنده الغسل  إلى يبيت جواز العدول من الترىل الارتماسي، نعم من يرالغس

  .الارتماسي في المقام
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 يجب عليه ، بقصد الغسل الارتماسي ثم تبين له بقاء جزء من بدنه غير منغسلء انغمس في الماإذا): ١٣مسألة ـ (

كان الجزء غير المنغسل في الطرفين، فيأتي ن إ ذلك الارتماس للرأس والرقبةارتماساً، ولا يكفيه جعل  أو عادة ترتيبياًالإ

  .خرين، لأنه قصد به تمام الغسل ارتماساً، لا خصوص الرأس والرقبة، ولا يكفي نيتهما في ضمن اموعبالطرفين الآ

  

بدنه غير  ثم تبين له بقاء جزء من ، انغمس في الماء بقصد الغسل الارتماسيإذا{): ١٣مسألة ـ (

 تبين وجود مانع في إذاما اشترطوا ـ ومثله  على بحيث لا يكفي غسله لفوات وقت الدفعة ـ} غسلنم

لأنه لم يتحقق منه } ارتماساً أو عادة ترتيبياًيجب عليه الإ{زالته بحيث يتحقق الارتماس إجسده لا يمكن 

  .الغسل أصلاً

نغسل في الطرفين، فيأتي بالطرفين ن الجزء غير المكان إ ولا يكفيه جعل ذلك الارتماس للرأس والرقبة{

صل عدم  الارتماس لم تصح، ولم ينو الترتيب، والأة نيفإنقلب عما كان عليه، نإذ العمل لا ي} خرينالآ

 كان في إذانما هو لأن الجزء غير المنغسل إآخره  إلى "إن كان الجزء: "الانقلاب بالنية المتأخرة، وقوله

الانقلاب، وجهة أس والرقبة، فلا يكفي غسل الطرفين من جهتين، جهة عدم الرسل الرأس لم يتم له غ

 ولا يكفي نيتهما في ضمن ، لا خصوص الرأس والرقبة،لأنه قصد به تمام الغسل ارتماساً{عدم تمام الرأس 

  . انناولأن الارتماس والترتيب عن} اموع
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 صح ،لم يكن قصده الارتماس من باب التقييد بأنكل تقدير،  على نعم لو قصد غسل الرأس والرقبة

 بالطرفين بعده، ىتأ كان الجزء غير المنغسل في الرأس والرقبة غسل ذلك الجزء وفإنغسل الرأس والرقبة، 

  . بالطرفينىتأ بالغسل للرأس والرقبة وى كان في الطرفين اكتفوإن
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صحة صلاته، ولكن يجب عليه الغسل  على نينه اغتسل للجنابة أم لا؟ يبأثم شك في صلى  إذا): ١٤مسألة ـ (

  ثناء الصلاة بطلت،أ ولو كان الشك في ،للأعمال الآتية

  

لقاعدة } صحة صلاته على نه اغتسل للجنابة أم لا؟ يبنيأثم شك في صلى  إذا{): ١٤مسألة ـ (

حة وذلك لأن المستفاد من دليل القاعدة هو ص} عمال الآتيةولكن يجب عليه الغسل للأ{الفراغ 

أنه محكوم  على  ا صحيحة؛ وحيث لا دليلىخلال به، فالصلاة التي أتالموجود، لا وجود ما شك في الإ

 التسهيل لمصلحةيغتسل للصلاة الآتية، والتفكيك بين المتلازمين ممكن شرعاً،  أن ه اغتسل، كان اللازمبأن

 أن كان مغتسلا واقعاً جازن إ  إنه:فلا يقال ،)١(﴾ريريد اللَّه بِكُم الْيس﴿: تعالى قال ،في مثل المقام مثلاً

  .لسابقةا واقعاً بطلت صلاته  لم يكن مغتسلاًوإنيأتي بالصلاة الثانية، 

  .نه هل تطهر أم لا؟أارة ثم شك في ه بالطاً عمل عملاً آخر مشروطإذاال ما حومما تقدم تعرف 

لأن حال الأجزاء الباقية حال } بطلت{ه هل اغتسل أم لا؟ بأن} ثناء الصلاةأولو كان الشك في {

جزاء الآتية المشروطة  الأح السابقة لا تصحءجراء قاعدة الفراغ من الأجزاإ أن  في،الصلاة الآتية

لصلاة، فيحصل اثناء الصلاة بما لا ينافي الموالاة وغيرها المشروطة في أ اغتسل في إذابالطهارة، ولا يصح 

  أن إلا جزاء الآتية الأ إلى  حصل الطهر بالنسبةوإنقة، لأنه جزاء اللاحالأ إلى الطهر بالنسبة

                                                

.١٨٥الآية : سورة البقرة) ١(
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  .عادةتمامها ثم الإإ حوطلكن الأ

  

يغتسل محكوم بالحدث،  أن آخرها قد فقد، لأنه حال الشك قبل إلى  الصلاةأولاشتراط الطهارة من 

  .عدم الاعتداد ذه الصلاة على لزوم استمرار الطهر تدل على فالأدلة الدالة

 شك في وضوئه السابق هل كان إذايشك، مثل ما  أن ثناء قبلنه اغتسل في الأأهذا فلو اتفق وعلي 

 ىكان مقتضم لا؟ أأ في الأثناء احتياطاً، ثم شك في أنه هل توضأ قبل الصلاة فتوضصحيحاً أم لا؟ 

هر  بالطغ والتجاوز، وصحة الأجزاء اللاحقةجزاء السابقة بالفراالقاعدة الصحة، لفرض صحة الأ

لزوم استمرارية  على  محكومة بالحدث في الأثناء، لينافي ما دلةثناء الصلاة، وليست له حالأالحاصل في 

  .الطهارة

 شرط الصلاة هل هو الطهاره المتقدمة أن وذلك لأم اختلفوا في} عادةتمامها ثم الإإ حوطلكن الأ{

 هو الطهارة الحاصلة منهما، وتكون الشرط أو الصلاة، ويكون شرطيتها من قبيل الشرط المتقدم،على 

 حكم بصحة الصلاة لقاعدة ول كانت الطهارة من قبيل الأإذاالشرطية من قبيل الشرط المقارن، ف

ى ثناء صلاة العصر هل أتأوقت الشرط قبل الصلاة، فيكون من قبيل ما لو شك في ن إ التجاوز، حيث

 فحاله حال ،المكلف ودخل في غيره اً، وقد تجاوزهر له الشارع محلاً خاصر الشرط قد قإذم لا؟ أبالظهر 

جزاء، الشك في جزء متقدم وقد دخل في جزء متأخر، إذ قاعدة التجاوز تشمل الشروط كما تشمل الأ

   ريان قاعدةلج كانت الطهارة من قبيل الثاني لم يكن مجال إذاو
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 المقارن للأجزاء السابقة، لكنه  من الشرطىما مض إلى  كان صادقاً بالنسبةوإنالتجاوز، لأن التجاوز 

  .حراز شرطهاإجزاء الباقية، لعدم الأ إلى ليس صادقاً بالنسبة

 فاقد الطهورين تجب عليه بأنثناء الصلاة، ثم شك، وقلنا أنعم لو فقد الطهارتين الترابية والمائية في 

  .تمامالصلاة، وجب الإ

تمام الصلاة، إ كان الاحتياط في ،ط المتقدمالشرط من قبيل الشر أن حيث يحتمل:  عرفت هذا نقولإذا

الشرط  أن هوغير )١(﴾كُنتم جنباً فَاطَّهروان إو﴿: ظاهر قوله سبحانهن إ لكن الاحتياط استحبابي، حيث

 أو أقسام الطهارات الثلاث من قبل الشرط المتقدم، أن هي الطهارة المقارنة، ولتفصيل الكلام حول

 إذا﴿: تعالى وظاهر آية الوضوء، أي قوله ،لمقارنةاظاهر آية الغسل ن إ لف، حيثتخت أو شرط المقارن،لا

 متلاةِ فَاغْسِلُواإلىقُممحل آخر، الآية المتقدمة)٢(﴾ الص .  

، ولى الصلاة الأةعادإحدث بعد الصلاة وجب عليه الوضوء والغسل وألو : المستمسك ذكر أنهن إ ثم

  عادة يغتسل لها، فالحدث موجب لإ أن  عليه الصلاة الثانية بعده تجبفإن لم يحدث، إذابخلاف ما 

                                                

.٦الآية : سورة المائدة) ١(

.٦ة الآي: سورة المائدة) ٢(
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ما إ هبأنحدث بالأصغر يعلم أ إذاجمالي، لأنه  العلم الإىه مقتضبأن، وذكر في وجهه ولىالصلاة الأ

 كان مغتسلا إذاالوضوء للصلاة اللاحقة  أو ، لم يكن مغتسلاً واقعاًا إذ،عادة الصلاة السابقةإيجب عليه 

  . بتصرفى انته،)١( الواقعي فوجب عليه الوضوءهبطل غسلأ لأن الحدث ،واقعاً

ه صحيح بأنجمالي بالتعبد الشرعي  لانحلال العلم الإ،عادة الصلاة السابقةإنه لا تجب عليه إ: وفيه

  .ه غير مغتسل لقاعدة الاشتغالبأنالصلاة، كما لا يجب عليه الوضوء للتعبد الشرعي 

                                                

.١٣٧ ص٣ ج:المستمسك) ١(
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يكون  أو يكون جميعها مستحباً، أو يكون جميعها واجباً، أن ماإ فةغسال متعددأ عليه  اجتمعإذا): ١٥مسألة ـ (

   الجميع بغسل واحد صح في الجميعى نوفإنالبعض،  أو ينوي الجميعأن ما إ بعضها واجباً وبعضها مستحباً، ثم

  

ون جميعها يك أو يكون جميعها واجباً، أن ماإ ف،غسال متعددةأ اجتمع عليه إذا{): ١٥مسألة ـ (

 الجميع ى نوفإنالبعض،  أو ينوي الجميعأن ما إ يكون بعضها واجباً وبعضها مستحباً، ثم أو مستحباً،

لجملة من  في الجملة، وذلك جماع عليه الإيدعاالمشهور، بل ربما  على }بغسل واحد صح في الجميع

صالة عدم أ ىالتعدد سو على للا دلي(: الروايات، خلافاً للمستند الذي جعل ذلك موافقاً للأصل، قال

التداخل ـ كما قرر في الأصول ـ عدم صالة ألكن الظاهر هو . ى انته)١()التداخل التي لا دليل عليها

  .ا ثبت في المقام بدليل خاصوإنم

البقية بالمناط جملة من الروايات،  إلى ىفي الجملة، ويتعد أو مطلقاما إ الكفاية على وكيف كان يدل

 إذا«:  قال)عليهما السلام(حدهما أ إلى سندأالمروية في الكافي والتهذيب، وفي الثاني كصحيحة زرارة 

 والذبح )٢(]والحلق[ك غسلك ذلك للجنابة والجمعة وعرفة والنحر أجزأاغتسلت بعد طلوع الفجر 

   إذاوالزيارة، ف

                                                

.٢١ سطر ١٣٤ ص:المستند) ١(

.ما بين المعكوفين من نسخة الكافي) ٢(
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يها غسل ـ وكذلك المرأة يجز: جزأها عنك غسل واحد ـ قال ثم قالأالله عليك حقوق اجتمعت 

  .)١(»حرامها وجمعتها وغسلها من حيضها وعيدهاإواحد لجنابتها و

  .)٢(وحرم اجتمعت في حرمة يجزيك لها غسل واحد: قال زرارة: ورواه السرائر وزاد

 اغتسل إذا«:  أنه قال)عليهما السلام(حدهما أصحابنا، عن أوما رواه الكافي، عن جميل، عن بعض 

  .)٣(»نه ذلك الغسل عن كل غسل يلزمه في ذلك اليومجزأ عأالجنب بعد طلوع الفجر 

سألته عن المرأة تحيض وهي جنب هل عليها :  قال)عليه السلام( عبد االله  أبيوما رواه ابن سنان عن

  .)٤(غسل الجنابة والحيض واحد: غسل الجنابة؟ قال

  .)٥(»غسل الجنابة والحيض واحد«: وفي رواية الحلبي، قال

    حاضتإذا«:  قال)عليه السلام(  جعفر أبيوعن زرارة، عن

                                                

.١ ح الغسل منهئ باب ما يجز٤١ ص٣ ج:والكافي .١١ حغسال في الأ٥ الباب ١٠٧ ص١ ج:التهذيب) ١(

.من كتاب نوادر المصنفين ١٢ سطر ٤٨٥ ص:السرائر) ٢(

.٢ ح الغسل منهئ باب ما يجز٤١ ص٣ ج:الكافي) ٣(

.٢ ح باب المرأة ترى الدم٨٣ ص٣ ج:الكافي) ٤(

. ١ ح الحيض أبواب من٢٣ الباب ٥٦٦ ص٢ ج:الوسائل) ٥(
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  .)١(»المرأة وهي جنب أجزأها غسل واحد

 من امرأة ثم حاضت قبل صابأسئل عن رجل : ، قال)عليه السلام( عبد االله  أبي بصير، عن أبيوعن

  .)٢(»تجعله غسلاً واحداً«: تغتسل؟ قالأن 

 وإن «:بة والحيض، وفي رواية شهابتداخل غسلي الجنا على  من الروايات الدالةىخرأومثلها جملة 

  .)٣(» أهله ويجزيه غسل واحد لهماىتأ توضأ ثم غسل ميتاً

ك، وغسل تغسل يومك يجزيك لليل«: )عليه السلام( ين الخراساني المروية في السرائر، قالسورواية الح

، جماعالإ عنه ما تأخر سببه عن الغسل ب استثني،ه عام يشمل كل غسلفإن ،)٤(»ليلتك يجزيك ليومك

  .فيبقي الباقي

الليل  إلى من اغتسل بعد طلوع الفجر كفاه غسله«: )عليه السلام( ومثله رواية عثمان، عن الصادق

  .)٥(»طلوع الفجر إلى في كل موضع يجب فيه الغسل، ومن اغتسل ليلاً كفاه غسله

                                                

. كتاب نوادر المصنفين٣٥ سطر ٤٨٥ ص:السرائر) ١(

.٥ ح الجنابة أبواب من٤٣ الباب ٥٢٧ ص١ ج:الوسائل) ٢(

.٣ ح الجنابة أبواب من٤٣ الباب ٥٢٦ ص١ ج:الوسائل) ٣(

. كتاب جميل بن دراج٤ سطر ٤٧٦ ص:السرائر) ٤(

.٤ ححرام الإ أبواب من٩ الباب ١٤ ص٩ ج:الوسائل) ٥(
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غسلاً واحداً يغسل «: يت وهو جنب كيف يغسل وما يجزئه من الماء؟ فقال ممات: وصحيحة زرارة

  .)١(» ذلك عنه لجنابته ولغسل الميت، لأما حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدةئيجز

 أن ،خرج شهر رمضان  حتى شهر رمضان ثم نسي الغسلأولمن جامع في «: وما رواه الفقيه، قال

 إلى ته وصيامهلا صيه يقضفإنيكون قد اغتسل للجمعة، أن إلا يغتسل ويقضي صلاته وصومه،  أن عليه

صراحة في بعضها، ولعموم التعليل ل هذه الروايات دلت بافإن ،)٢(»ذلك اليوم، ولا يقضي ما بعد ذلك

 في كفاية غسل ، ماتت الحائضإذافي بعضها الآخر، وبالمناط في ثالث، مثل تنظير الحيض بالجنابة فيما 

 أو ع، واجبات كانتلجميلغسال بعضها في بعض، وكفاية الغسل الواحد تداخل الأ على واحد لهما

  .مختلفات أو مستحبات

رشاد، ات عدم التداخل مطلقاً، كما حكي عن التحرير والقواعد والإرنه ربما يظهر من بعض العباإثم 

رشاد،  كانت كل تلك الأغسال مستحبة، وحكي عن القواعد، والتذكرة، والإإذاعدم التداخل فيما 

   وجامع المقاصد، عدم التداخل فيما

                                                

.١ ح باب الميت يموت وهو جنب١٥٤ ص٣ ج:الكافي) ١(

.١٤ ح في ما يجب على من أفطر٣٣ الباب ٧٤ ص٢ ج:الفقيه) ٢(
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  .غسال مختلفة بين واجب ومستحبت الأ كانإذا

 الثلاثة التي نقلناها، واستدلوا لهذه قوالقول المشهور، والأ إلى ضافة بالإ،ى أخرأقوالوفي المسألة سبعة 

صالة عدم التداخل، وباشتراط نية الوجه التي لا تتحقق في أ، مع  بضعف الروايات سنداً ودلالةًقوالالأ

ه لا يجتمع نية بأنغسال، وثال الذي لا يتحقق فيما لم ينو بعض الأبعض الصور، وبلزوم صدق الامت

  .غسال مختلفة كانت الأإذاالوجوب والندب فيما 

 لا ضعف في كل الروايات، والضعيف سنداً منها متقو بغيره :أولاً إذ، ىوفي الكل ما لا يخف

التداخل، ونية الوجه لا دليل صالة عدم أ والضعيف دلالة متقو بغيره، وذه الروايات ترفع ،وبالشهرة

غسال، ولا وجه لعدم  لم ينو بعض الأإذاها، كما سبق في مباحث الوضوء، وسيأتي الكلام فيما يعل

ه في الشرع، مثل صلاة الجماعة وغيرها، فالقول بالتداخل أكثراجتماع نية الوجوب والندب، بل ما 

  .كما ذكره المصنف مطلقاً هو المتعين

  :نحاء الأربعةالأحد أ على سباب يمكن تصورهأغسل واحد عن عدة الاكتفاء بن إ ثم

ال تكرر ححداث أمراً وحدانياً، لا تكرر بتكرره، فحاله  تكون الأبأن التداخل في السبب، :ولالأ

الغائط بعد البول لا يوجب حدثاً جديداً، ولذا يكفي وضوء واحد، كذلك  أن ، فكماىحداث الصغرالأ

   يوجب حدثاً جديداً ولذا يكفي غسل الحيض بعد الجنابة لا



١٠الجزء / موسوعة الفقه 

٢٦٧

الجسم دفعة مما  على واحد، وليس المقام من قبيل توارد الأسباب المتعددة دفعة، كالسهمين الواردين

ما، وفي المقام الحدث إليهكسار، والموت مستند ناو موت الإنسان، لأن في السهمين يكون كسر يوجب

  .لا وجه لهذلك داخل السبب في المقام من قبيل ما فقط، فجعل بعض الفقهاء تأوله إلى مستند

غسال متعددة أ اجتمعت إذاكال حدث مقتض لغسل، لكن   يكونبأن التداخل في المسبب، :الثاني

  .  عنها بواحد، فالفرد الخارجي مصداق لغسل الجنابة، ولغسل الحيض، ولغسل الجمعةياكتف

  .سقاط ما عدا واحد في صورة الاجتماعإب اكتفاء الشارع بمسبب واحد عن كل المسببات :الثالث

غسال ذاتاً غسال متعددة مغاير مع تلك الأأ عن ئزالغسل ا أن  من)١( ما ذكره الجواهر:الرابع

  .ومهية، جعله الشارع مجزياً عن الجميع تعبداً

 فقد  لأن ذلك مستحيل،،المسببات ليس التداخل الحقيقي أو سبابمراد القائل بالتداخل في الأن إ ثم

قضت الضرورة باستحالة الطفرة والتداخل، كما ذكروا في علم الحكمة، بل التداخل الاعتباري 

  .ىالصوري كما لا يخف

                                                

.١١٧ ص٢ ج:الجواهر) ١(
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بعضها لرفع الحدث  أو ها كان جميعإذاالاستباحة   رفع الحدث أوىنون إ وحصل امتثال أمر الجميع، وكذا

   القربة،ىوالاستباحة، وكذا لو نو

  

إلا لأن الامتثال لا يكون } وحصل امتثال أمر الجميع{غسال صح الجميع يع الأ المكلف جمىنون  إثم

 أو  رفع الحدثىنون إ وكذا{.  الجميع حصل امتثال الجميعى نوإذاعمال بالنيات ـ ف الأفإنبالنية ـ 

} بعضها لرفع الحدث والاستباحة أو  كان جميعهاإذا{ الغسل الواحد يصح عن الجميع فإن} الاستباحة

الغسل للجمعة والزيارة لم يكن وجه لنية  رادأ بأن لم يكن إذا أما حيض مثلا، أو  كان في البين جنابةبأن

 الغسل كالوضوء فإن بالرفع رفع ظلمانية النفس التي ترتفع بالغسل، ى نوإذاإلا الاستباحة،  أو الرفع

  .  لكن هذا خلاف الاصطلاح،نور

 نية الجميع لم تكن القربة منطبقة إلى إجمالاً، إذ لو لم يلتفت نية الجميع بمعنى}  القربةىوكذا لو نو{

وكان ناوياً لعناوينها أيضاً،  (:المقام ـ  على وجردي ـ في تعليقهبر به، ولذا قال السيد الأمورالمعلى 

د  السيإليهشار أجمالية منها، كما ومراده بعناوينها الإ. ى انته)١()عدم الكفاية عن شيء منها يفالقوإلا و

  .قاميالجمال وغيره في تعل

  : البعض دون البعض، ومنهى نوإذانه يأتي الكلام فيما  إثم

                                                

.٢٤ ص:تعليقة السيد البروجردي) ١(
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  قبله أو الوضوء بعده إلى كان فيها غسل الجنابة لا حاجة فإنوحينئذ 

  

 كان فيها فإنوحينئذ {. بعض الأقسام على القربة المنطبقة أو رفع بعض الأحداث، نوى إذايعرف ما 

كما ذكره جمع من العلماء، بل هو المشهور، بل في } قبله أو الوضوء بعده إلى اجةغسل الجنابة لا ح

، فاستظهر وجوب ولالغنائم أيضاً، خلافاً للنراقي الأ إلى مع، ونسبه المستمسكينه ظاهر الجإ )١(المستند

  .الوضوء

 لته، ولا دليل أدإطلاق عن الوضوء بئق غسل الجنابة ازقالمتعين، وذلك لتح والقول المشهور هو

  ظاهر في)٢(﴾كُنتم جنباً فَاطَّهروا نْإو﴿ :تعالى قوله فإن يوجب رفع بعض آثاره، إليهضم غيره  أن ىعل

غسل الجنابة لا وضوء قبله ولا بعده يشمل  أن  علىما دلن إ الجنب يكفيه الطهر بالغسل مطلقاً،أن 

  .ه المقامإطلاقب

 أدلة وجوده وعدمه، فيحصل التساقط رضا فيتع،سمينبصدق الااستدل له  أما القول الآخر فقد

 لم يتوضأ بعده، إذا غسل الحيض والوضوء معاً يرفعان حدث الحيض، فبأن أدلة عموم الوضوء، وىويبق

 على  ارتفعت حدث الجنابة، والدليلوإنلم يرفع حدث الحيض، ومع حدث الحيض لا تصح الصلاة، 

  أما معاً يرفعان حدث 

                                                

.١٥ سطر ١٣٥ ص:ندتسالم) ١(

.٦الآية : سورة المائدة) ٢(
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 كان ذلك وإن، ىالأقو على  عن الجميع أيضاًى واحداً منها وكان واجباً كفى نووإنوجب الوضوء،  إلاّو

  الواجب غير غسل الجنابة وكان من جملتها

  

 لم تحدث وإنمتوضية فجاءها حدث الحيض، لزم عليها الغسل والوضوء معاً،  ا لو كانتأالحيض 

  .ىيخفثناء الحيض فرضاً، وفي الدليلين ما لا أفي 

 فلأن غسل الجنابة يرفع الحدث الأصغر، وغسل الحيض لا يرفع الحدث الأصغر، فلا :ولأما الأ

  . بينهمارضاتع

  :نه فلأ:وأما الثاني

  . ذلك على إذ لا دليل الحيض يبطل الوضوء، أن لا نسلم: أولاً

  لحدث الحيض هونه يبطل الوضوء، لكن الرافع له ليس الغسل والوضوء، بل الرافعألنفرض : وثانياً

  .القائم مقامه، وهو غسل الجنابة أو دث الأصغر إنما يرتفع بالوضوءالغسل فقط، والح

ينوي  أو ،ينويها جميعاً أن غسال بينالوضوء في صورة تداخل الأ إلى نه لا فرق في عدم الاحتياج إثم

 ، أثرهه تبع،ة سواء نواه أم لا نية البعض كافية، إذ مع تحقق غسل الجناببأن قلنا إذابعضها غير الجنابة، 

وجوب الوضوء مع الغسل وبدونه، الشامل لتعدد الغسل  على  ما دلطلاقلإ} وجب الوضوء إلاّو{

 كان ذلك وإن، ىالأقو على  عن الجميع أيضاًى واحداً منها وكان واجباً كفى نووإن{ووحدته 

   فلا الجنابةى نوإذا أما }الواجب غير غسل الجنابة وكان من جملتها
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 كان فيها إذاالوضوء  إلى البقية، ولا حاجة إلى داءً بالنسبةأ، وىما نو إلى بالنسبة لاًاهذا يكون امتث على لكن

  ينوي غسل الجنابة، أن حدها الجنابةأ مع كون حوط كان الأوإنالجنابة، 

  

 السرائر  عدم الخلاف فيه، وعنى الجعفرية والموجز دعوحي ولا خلاف في الكفاية، وعن شرإشكال

 إجماع أو  أدلة كفاية الغسل الواحد، ولا دليل من نصإطلاق عليه، ويدل عليه جماعوجامع المقاصد الإ

 وما )١(»إنما الأعمال بالنيات«: )عليه السلام( اشتراط نية الجميع في الكفاية عن الجميع، ومثل قولهعلى 

  .اهر رواية جميل المذكور، بل هو صريح رواية الفقيه وظطلاق محكوم بالإأشبه

وذلك لأن الامتثال لا } البقية إلى داءً بالنسبةأ و،ىما نو إلى بالنسبة لاًاهذا يكون امتث على لكن{

  .الأداء فهو أعم أما بالقصد،إلا يكون 

 لم يقصد الجميع، وإننه مجمع العناوين يكون كافياً عن الجميع إالخارجي حيث الغسل ن إ :والحاصل

.  أو أكثرنية واحدة يينو أن بالنية، فاللازمإلا ة وأمر قصدي، وذلك لا يأتي د عبانهإولكن العمل حيث 

 إلى تحقق لم يحتج غسل الجنابة متى أن لما عرفت من}  كان فيها الجنابةإذاالوضوء  إلى ولا حاجة{

ئذ، لاتفاقهم في الصحة حين} ينوي غسل الجنابة أن حدها الجنابةأ مع كون حوط كان الأوإن{. الوضوء

   غيرها، فقد اختلفوا في الصحة من ى نوإذادون ما 

                                                

.١٠ ح مقدمة العبادات أبواب من٥ الباب ٣٤ ص١ ج:الوسائل) ١(
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  المستحبات، أيضاً عن غيره من كفى بعض المستحبات نوى وإن

  

ة كافية عن الحيض، دون ثر غسل الجنابة، فنية الجنابأضعف من أثر غسل الحيض أ أن جهة احتمال

عليه ( تغتسل من الجنابة؟ قال أن قبل في الرجل يجامع المرأة فتحيض :ا أيد ذلك بموثق سماعةبمالعكس، ور

  .)١(»غسل الجنابة عليها واجب«: )السلام

غسل الجنابة لا يرتفع بسبب  أن ، والموثقة بصدد بيانطلاقالاحتمال لا أثر له في قبال الإن إ :وفيه

 التي حدثت له قبل الموت، كما دل عليه تهحدوث الحيض، ويؤيده كفاية نية غسل الميت عن جناب

  .زرارةصحيح 

بل والواجبات أيضاً، وذلك } أيضاً عن غيره من المستحبات كفى بعض المستحبات نوى وإن{

 الأدلة، وخصوص رواية الفقيه المتقدمة، خلافاً لمن قال بعدم الكفاية عن المستحب الآخر، طلاقلإ

  .عن المستحب كفى وإنفكيف بالواجب، ومن قال بعدم الكفاية عن الواجب 

ما تقدم من وجود :  في الروايات، وفيهطلاق استدل بالأصل بعد عدم تسليمه الإفقد: ولأما الأ

  . الرافع للأصلطلاقالإ

حداث حقيقة واحدة، فرافع بعضها رافع للبعض الآخر، فنية الجنابة  الأبأن فقد استدل :وأما الثاني

  ترفع الحيض مثلاً، ولا 

                                                

.خيرالسطر ما قبل الأ  ٤٨٥ ص:السرائر) ١(
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  .يد لكن لا يترك الاحتياط كان غير بعوإن، إشكالوأما كفايته عن الواجب فيه 

  

ترفع فيه المستحب الحدث   حتىه ليس من جنس الغسل الواجب،فإنكذلك الغسل المستحب، 

  رتب الشارع بعض الآثاروإن الغسل حقيقة واحدة، فإن  يخفى،الموجب للغسل الواجب، وفيه ما لا

الجنابة كثيرة ن إ  ذلك خارج عن المهية شرع لمصلحة التسهيل، حيثفإنبعضها دون بعض، على 

ة اللازمة والجائزة، وحال الطلاق ل، وحال المعامىالابتلاء مثلاً، فحال الغسل حال الصلاة جماعة وفراد

، مور بقاء المشهور وحدة حقيقة هذه الأفإنغيرها،  إلى الرجعي وغيره، وحال النكاح الدائم والمنقطع،

  . فتأمل،هاأحكام اختلفت بعض وإن

كان غير بعيد، لكن لا  وإن، إشكالاجب ففيه وأما كفايته عن الو{: جه في قولهومما تقدم تعرف الو

غسال التي عليه لأيعلم الإنسان بال أن ات المتقدمة أنه لا فرق بينطلاق الإىمقتضن إ ثم} يترك الاحتياط

  . بما علم فقطى فأت،بالبعضإلا لم يعلم  أو  بالغسل احتياطاً قربة،ىجمع، فأتأأم لم يعلم ا 

 ظاهر عن غيره، وهذا القصد غير ضار، إذ بالبعض بقصد التقييد بعدم غيره لا يكفي ىأت نعم لو

جزاء التوحيد، لا كونه عزيمة كما في صحيحة زرارة وراوية الحسين وغيرهما، ومما تقدم ظهر أنه إالأدلة 

بالبعض  جاء إذا إلاه يكفي عن الجميع نأوالمستحب،  أو البعض الواجب، أو ينوي الجميع، أن يصح

  .بقصد التقييد بعدم غيره

 اغتسل للجنابة ثم إذا ف، سببهىالغسل الذي لم يأت سببه لم يسقط بالغسل الذي أت أن نه قد سبق إثم

  . ولا خلافإشكال، استحب له الغسل بلا ةقتل وزغ

 لأن الكفاية،: ن أم لا؟ احتمالاا اغتسل للجنابة ثم قصد الزيارة مثلاً هل يكفي غسلها لهإذانعم فيما 

غسل يومك «: )عليه السلام(  وقد كان في الواقع زائراً في هذا اليوم، ويؤيده قوله،الواقع هو المناط

 وعدم الكفاية، إذ بدون قصد الزيارة لا يصدق غسل الزيارة، ولعل هذا . ومثله غيره،)١(»يجزيك لليلتك

  . هو الأقرب

لجميع في غسل الرأس، والبعض في الجانبين، فالظاهر  اوىثم لو قلنا باشتراط كل غسل بالنية فن

نه أ بالنيات، وكما لاتها، لأن الأعميغسل الجانبين بن إلى غسال التي لم ينوهاالأالصحة، واحتياج بقية 

 إذاالولي متداخلا، فالصبي ـ مثلاً ـ صح نية  على  كانإذاغسال صح التداخل، كذلك أ كان عليه إذا

                                                

  . كتاب جميل بن دراج٤ سطر ٤٧٦ ص:السرائر) ١(
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، طلاقالجميع في غسل واحد، وذلك للمناط بل الإ نوى راد الاحرام به،أ، وصار جنباً، ومس الميت

  . قلنا بصحة تغسيله كذلك، واالله العالمإذاوكذا في انون ونحوه 
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جزاؤه عن غسل الجنابة، بل عن إ صحة غسل الجمعة من الجنب والحائض، بل لا يبعد ىالأقو): ١٦مسألة ـ (

  .لدم كان بعد انقطاع اإذاغسل الحيض 

  

 دليل غسل الجمعة، ولم طلاقلإ}  صحة غسل الجمعة من الجنب والحائضىالأقو{): ١٦مسألة ـ (

 إذاعدم قابلية الجنب والحائض له، بل حكمة غسل الجمعة تقتضي الصحة، وهذا فيما  على يدل دليل

ن إ قلنا أو  الجنابة،ل قصده بدون غسبأنالدم، وكان الجنب قصد التقييد في غسل الجمعة،  ترى كانت

غسل رأسه في حال  أن اغتسل في حال استمرار الجنابة، مثل أو غسل الجمعة لا يكفي عن الجنابة،

  .الإدخال، ومثل سائر من عليه الغسل كالنفساء، وماس الميت، والمستحاضة

، اتطلاق لم يقيده بالعدم، وقد عرفت سابقاً دليله من الإإذا} جزاؤه عن غسل الجنابةإبل لا يبعد {

لأنه لا " بل"ا جاء بكلمة وإنم}  كان بعد انقطاع الدمإذابل عن غسل الحيض {. وخصوص رواية الفقيه

  .دليل خاص في باب الجنابة، بخلاف الجنابة حيث يوجد فيه دليل خاص

ما عرفت، وفي كفاية غسل النذر  على غسال المستحبة والواجبةمثل غسل الجنابة سائر الأن  إثم

 إلى علة المذكورة في بعض الروايات، ومن احتمال انصراف الحقوق المذكورة في الروايةمن ال: احتمالان

  . كان فهو بدوين إ الحقوق الابتدائية، لا الواجبة بالنذر ونحوه، لكن الانصراف



١٠الجزء / موسوعة الفقه 

٢٧٦

يه، يقصد جميع ما عل أن  يكفيه،غسالاً، لكن لا يعلم بعضها بعينهأعليه أن  لاًاجمإ كان يعلم إذا): ١٧مسألة ـ (

غيره وكان لا اجمإغسلاً معيناً ولا يعلم ولو  نوى إذاالمعين، بل يقصد البعض المعين ويكفي عن غير  أن كما يكفيه

  .مرهأ لم يحصل امتثال وإنعنه أيضاً،  كفى عليه في الواقع

  

 هبعينه يكفي{كلها  أو }لكن لا يعلم بعضها لاًاغسأعليه أن  لاًاجمإ كان يعلم إذا{): ١٧مسألة ـ (

شارة لتحقق الامتثال لذلك الإلزوم ذكر الاسم، بل تكفي  على لا دليل إذ} يقصد جميع ما عليهأن 

لا يعلم الغسل } و{حدهما الجنابة أعليه غسلين  أن  علمإذاكما } يقصد البعض المعين أن كما يكفيه{

  .اخللما تقدم من مسألة التد} يكفي عن غير المعين{ه فإنالجنابة  فقصد غسل ،الثاني

} عنه أيضاً كفى ـ غيره، وكان عليه في الواقع لاًاجمإغسلاً معيناً ولا يعلم ـ ولو  نوى إذابل {

لما قد تقدم في المسألة الخامسة } مرهأ امتثال ل لم يحصوإن{ أدلة التداخل ولم يشترط فيها العلم طلاقلإ

  .عشرة، من اشتراط صدق الامتثال بالنية، وهي غير حاصلة في المقام

ه يكفي فإن المعلوم، ىحدهما ولم يعلم بالآخر فنوأيه غسلين ـ مثلاً ـ وعلم بلع أن ظاهر المتنن  إثم

 عليه غسل الجنابة مثلاً بأنمراد المصنف أنه قطع  أن يضاً، لكن بعض الشراح توهمأعن غير المعلوم 

  يكفي ما ه فإنوقصده، والحال كان عليه غسل المس لا الجنابة، 
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 إشكال، بل صحته أيضاً لا تخلو عن إشكال عدم تحقق الآخر ففي كفايته عنه ىغسال ونوبعض الأ  نوىإذانعم 

  غسال واحدة،بعد كون حقيقة الأ

  

 في التطبيق، أشكل عليه بعدم الصحة حينئذ، لأن الصحة هي من باب الخطأاغتسل عن المس، ثم 

  . في التطبيقأوليس المقام مصداقاً للخط

  : وفيه

  .خلاف ظاهر كلام المصنفنه إ :أولاً

راد الغسل أنه صحيح في نفسه، لأنه من مصاديق الخطأ في التطبيق، ولا وجه لنفيه، لأنه إ :وثانياً

  .وجه التقييد لم يصح على  به وزعم أنه الجنابة، نعم لو كانأمورالم

فايته عنه ي كفف{فيما كان عليه غسلان مثلاً }  عدم تحقق الآخرىغسال ونوبعض الأ نوى إذانعم {

 كانت يده نجسة بالبول إذا وجه الكفاية وحدة ماهية الغسل الموجبة للتداخل القهري، مثلاً ما ،}إشكال

  . عدم تحقق الغسل عن الغائطىوالغائط، فغسلها بقصد البول، ونو

 قام الدليل وإنوقوعه مع قصد العدم،  على أما وجه عدم الكفاية، فلأن الغسل أمر قصدي ولا دليل

  .ات وخصوص رواية الفقيه، وهذا هو الأقربطلاق لم يقصده، كالإإذاكفايته  على

الحدث  أن وجه البطلان} غسال واحدة بعد كون حقيقة الأإشكالبل صحته أيضاً لا تخلو عن {

  ارتفاعه بأحد الأسباب مقيداً نوى إذابابه، فسأ تعددت وإنالذي هو نوع من نجاسة النفس متحد 
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 إذا إشكاللا  لكن ،واحد منهابنية غسال متعددة كل واحد أ يأتي ببأنعدم التداخل،  على اءومن هذا يشكل البن

  . برجاء الصحة والمطلوبيةول فيما عدا الأىتأ

  

 يصلأ نوى إذابعدم رفعه بالسبب الآخر كان معناه أنه ينوي الرفع ولا ينوي الرفع، فيكون مثل 

قق لها في الخارج، فلا يحصل الغسل أصلاً، كما لا تحصل الظهر، ومثل هذه النية لا تح يصلالظهر ولا أ

  .التداخل عزيمة أن هذا القول جماعة، فرأوا إلى الصلاة بتلك النية أصلاً، وقد ذهب

كل  أن التداخل رخصة، فتكشف من أن جزاء ونحوهاالظاهر من الأدلة المعبرة بالإ أن :ووجه الصحة

  .البعض ارتفع الكل حسب ما قرره الشارعنوى  أو لكلا نوى إذاحدث يوجد نجاسة نفسية خاصة، ف

غسل  إلى البعض بشرط لا، فيرتفع ذلك البعض فقط، واحتاج في رفع البعض الآخر نوى إذاأما 

 البناءل كيش{حيث يحتمل كون التداخل عزيمة بالتقريب المتقدم } ومن هذا{. آخر، وهذا هو الأقرب

عن  كفى  قدول الغسل الأفإن} بنية واحد منها ددة كل واحدغسال متعأ يأتي ببأنعدم التداخل، على 

 إلى  هذا القول، كما ربما نسبكثرالأ إلى غسال، فلا يشرع الغسل الثاني والثالث، وربما نسبكل الأ

  .الرخصة ظاهر الأدلة أن  وهو رخصية التداخل، لكن قد عرفت، القول الثانيكثرالأ

إذ الاحتياط } ةيالمطلوبو برجاء الصحة ول فيما عدا الأى أتإذا إشكاللا {كل حال  على }لكن{و

  ن وليس بتشريع، فلا ينافي ذلك سح
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ينوي التداخل في  أن حما اخترناه من الرخصة يص على ه عزيمة حسب ظواهر الأدلة، ثمبأنالقول 

 ينوي ينوي الجنابة وحدها، ثم أن عليه جنابة ومس ونذر، جاز  كانإذاغسال دون بعض، مثلاً بعض الأ

غسال، كأن يغسل ينوي الجنابة والمس، ثم ينوي النذر، كما يصح التداخل في الأأن  أو المس والنذر،

 تقديم ما شاء المس، مخيراً في أو رأسه بقصد الجنابة، ثم رأسه بقصد المس، ثم جانبه الأيمن بقصد الجنابة،

واحد صح، ولم إلا عاً، ولم يكن عليه غسال فنواها جمي الأدلة، ولو ظن تعدد الأطلاق كل ذلك لإ،منهما

 كان وإن الوحدة صح، ىما عليه فنو وجه التقييد، ولو ظن وحدة على  كانإذاإلا يضره نية التعدد 

وجه  على ، ولو نواها لاىما نوعلى إلا وجه التقييد لم يقع الغسل  على الوحدةنوى ن إ ثم. عليه المتعدد

  .الله الموفق المستعاناو، التقييد صح عن الجميع كما سبق وجهه
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  فصل

  في الحيض

  دم: وهو

  

  فصل

  في الحيض

 مثل البول والمني، ،سم للذاتة من الفقهاء واللغويين، فالحيض اكما قال به جماع} وهو دم{الحيض 

سال : قال ـ  أن إلى حاضت المرأة، تحيض ـ(: قال في القاموس. سم للصفةالكن عن جمع آخر أنه 

  .)٢()جتماع الدم، وبه سمي الحوض لاجتماع الماء فيها: الحيض(: لبحرينوفي مجمع ا. )١()دمها

 لفظ إليهمصدر، ولذا يضاف  ولي كان الظاهر أنه بوضعه الأوإنيكون مشتركاً،  أن لا يبعد: أقول

  ".جرد قطيفة" كان لا يبعد أنه من إضافة البيان، مثل وإن" الدم"

                                                

.٣٤١ ص٢ ج:القاموس) ١(

.٢٠١ ص٤ ج:مجمع البحرين) ٢(
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  أحمر أو أسود،: خلقه االله في الرحم لمصالح، وهو في الغالب

  

 وضعت أزال االله عنه صورة إذالت، فحم إذاغذية الولد منه  كت،يرةكث} خلقه االله في الرحم لمصالح{

 لم يكن حمل ولا رضاع بقي الدم بدون إذا به الطفل مدة رضاعه، فىالدم، وكساه صورة اللبن، ليتغذ

ير ذلك، فيجتمع في مكان، ويخرج في لفرج وغا أخر أيضاً، كتليين المهبل وئد كانت له فواوإنمصرف، 

طبيعي واقعي وإما لوحظ فيه ما إ كل شهر عدة أيام، حددها الشرع بين الثلاثة والعشرة، والتحديد

حكمة تركها الصلاة والصيام مدته،  أن  كما،وساخته وقذارته: مة جعله نجساًكضرب القانون، وح

 إلى ا االله كذلك ـ لحكمة الإثارة في الرجال ـ تحتاجا لنعومة بدا التي خلقهفإالمرأة،  على التخفيف

الرجال، ومثل إسقاط الصلاة  على تكاليف أسهل من الرجل، والسهولة لها مظاهر، مثل تحميل نفقتها

يام الحيض في سائر السنة،  متفرقاً في السنة، حيث تصوم بدل أعنها في حال الحيض، وجعل صيامها

  .غير ذلك إلى ..اعرضومثل تخييرها في الإ

مقابل غير الغالب، إذ قد يكون فاقداً للصفات، ومع ذلك يكون محكوماً بكونه } وهو في الغالب{

شديد الخضرة يطلق  أن  شديد الحمرة يطلق عليه السواد، كمافإنأي شديد الحمرة، } أسود{حيضاً 

  .الدم لا يكون أسود أن عليه السواد، وذلك لوضوح

إن دم الحيض حار عبيط أسود، له «: )عليه السلام( عبد االله  أبيففي صحيح حفص، عن} أو أحمر{

  دفع وحرارة، ودم 
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  غليظ

  

  .)١(»الاستحاضة أصفر بارد

  .)٢(»ن دم الحيض أسود يعرفإ«: )عليه السلام( عبد االله  أبيوفي خبر يونس، عن

إلا ليس عليها ف كان قليلاً أصفر وإنإن كان دماً أحمر كثيراً فلا تصلِّ، «: بن مسلماوفي خبر 

  .)٣(»الوضوء

وله  السواد إلى دمها يكون رقيقاً تعلوه صفرة، ودم الحيض أن :وتفسير المستحاضة«: والرضوي

  .غيرها إلى )٤(»غلظة

ودم الحيض ينفصل عن دم «: )عليهم السلام (كما في الرضوي، والدعائم، روينا عنهم} غليظ{

  .)٥(»الاستحاضة رقيق تن، ودمنض كدر غليظ ميدم الح الاستحاضة، لأن

                                                

.١ ح... من حكم الحيض و٧ الباب ١٥١ ص١ ج:التهذيب) ١(

.٤ ح الحيض أبواب من٣ الباب ٥٣٨ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

.١٦ ح الحيض أبواب من٣٠ الباب ٥٧٩ ص٢ ج:الوسائل) ٣(

.٣١ سطر ٢١ص) عليه السلام(الرضا فقه ظر وان ،٣ ح الحيض أبواب من٣ الباب ٧٢ ص١ ج:المستدرك) ٤(

  .يض في ذكر الح١٢٧ ص١ ج:دعائم الإسلام) ٥(
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  طري حار، يخرج بقوة وحرقة،

  

 عن النفساء، وكم يجب عليها ترك )عليه السلام( عن الكاظم: بن يقطيناويدل عليه بالمفهوم خبر 

 رق وكانت صفرة إذاف...  الدم العبيطىتدع الصلاة ما دامت تر«: )عليه السلام( الصلاة؟ قال

  .)١(»غتسلت وصلَّتا

}بطة ـ (:  المراد بالعبيط، الوارد في النصوص، كما في القاموس تفسيره به قالهذا هو} طريالع

  .)٣()هو البين الطراوة(: وقال في امع. )٢()الطري: بالضمة ـ

  .)٤(»إن دم الحيض حار«: كما في صحيح حفص، وفي صحيح معاوية} حار{

  .)٥(»حرقةله  دم الحيض ليس به خفاء، هو دم حار، تجد«: وفي موثق إسحاق

  .كما في صحيح حفص وموثق إسحاق} يخرج بقوة وحرقة{

                                                

.١٦ ح النفاس أبواب من٣ الباب ٦١٥ ص٢ ج:الوسائل) ١(

.٣٨٦ ص٢ ج:القاموس) ٢(

.٢٧٥ ص١ ج:مجمع البحرين) ٣(

.١ ح الحيض أبواب من٣ الباب ٥٣٧ ص٢ ج:الوسائل) ٤(

.٣ ح الحيض أبواب من٣ الباب ٥٣٧ ص٢ ج:الوسائل) ٥(
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بعد  أو يكون بعد البلوغ وقبل اليأس، فما كان قبل البلوغ أن دم الاستحاضة بعكس ذلك، ويشترط أن كما

  .اليأس ليس بحيض

  

 كان ربما يكون بصفات دم الحيض ـ كما سيأتي وإنغالباً، } ستحاضة بعكس ذلكدم الا أن كما{

  :أنه بعكس دم الحيض، جملة من النصوص على ويدلـ 

  .دم الاستحاضة أصفر بارد: كصحيح حفص

)١(» الاستحاضة باردإن دم«: وصحيح معاوية
.  

  .)٢(»دم فاسد بارددم الاستحاضة «: موثق إسحاقو

 ذلك، وسيأتي تفصيل الكلام فيه، في مبحث الاستحاضة على وقد تقدم بعض النصوص الأخر الدالة

  .تعالىشاء االله ن إ

قال في } بعد اليأس ليس بحيض أو يكون بعد البلوغ وقبل اليأس، فما كان قبل البلوغ أن ويشترط{

إنه : اً محققاً ومحكياً، وفي المعتبرإجماع ـ ليس حيضاً،  كل دم كان قبله ـ أي كمال التسع(: المستند

  .)٣()افةإنه مذهب العلماء ك: ىمتفق عليه بين أهل العلم، وفي المنته

                                                

. ١ ح الحيض أبواب من٣ الباب ٥٣٧ ص٢ ج:الوسائل) ١(

.٣ ح الحيض أبواب من٣ الباب ٥٣٧ ص٢ ج:ائلالوس) ٢(

.٣٠ س ١٣٥ ص١ ج:المستند) ٣(
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اليأس، فعن  إلى البلوغ، وأما بالنسبة إلى ذلك غير هؤلاء، هذا بالنسبةى عل جماع الإىوكذا ادع: أقول

 المحقق جماعادعي عليه الإ: الإتفاق عليه، وفي المستند: المعتبر، ومجمع البرهان، والمدارك، وشرح المفاتيح

  : المذكورة ـ جملة من الرواياتاتجماعالإ إلى ضافةالحكمين ـ بالإ على  ويدل.والمحكي

التي لم تحض : كل حال على ثلاث يتزوجن«: )عليه السلام(  قال الصادق،بن الحجاجاصحيح : منها

 والتي لم يدخل ا، والتي ، لها أقلّ من تسع سنينى أتإذا: قلت وما حدها؟ قال: ، قال»ومثلها لا تحيض

، وسيأتي )١(» كان لها خمسون سنةإذا«: ما حدها؟ قال و: قلت،قد يئست من المحيض، ومثلها لا تحيض

  .بعض الروايات الأخر، في حد سن اليأس

 من جعله تقريباً، وكأنه حكام، خلافاً لما عن اية الأ كون التحديد تحقيقاًىظاهر النص والفتون  إثم

ظاهر  باشهور تمسكو، والم"ن أعلم التحقيق بالقرائإذاإلا التقريب، : من التحديدات لأن العرف يفهم"

  ليس " الدم المقارن لتمام التسع" أن :الظاهر أن ، كما الألفاظ موضوعة للمعاني الحقيقةفإناللفظ، 

                                                

.٤ ح... باب طلاق التي لم تبلغ و٨٥ ص٦ ج:الكافي) ١(



١٠الجزء / موسوعة الفقه 

٢٨٧

ن بعد كمال التسع حيض، وبعد تمام الخمسين ليس حيض، لأ" المقارن لتمام الخمسين"بحيض، و

  . ىبحيض، كما يظهر من النص والفتو

بعد تمام الخمسين، وهل  أو  التسع،ل حيضية الدم الخارج قبل كماعدم: ىظاهر النص والفتون  إثم

 يكون الشارع ألحق بأنمع القطع بكون الدم حيضاً؟   حتىأنه كذلك أو هو كذلك في حال الشك؟

ة بعد سن أولدت امر أن  كان هو حيضاً حقيقة، كما حدث في زمانناوإنالشاذ بالمعدوم حكماً، 

 كان عدم الحيضية وإنظاهر النص : حتمالانا ،ا ذكرته الصحفمعلى السبعين ولم تكن قرشية 

 نفي الحكم بلسان ةإراد إلى موضوعاً، فلو تحقق موضوعه لم يبعد جريان حكمه عليه، لكن اللازم صرفه

 أو  دم الحيض قبل تمام التاسعةىنفي الموضوع، كما أنه إذ تبدلت الأوضاع الكونية فصارت المرأة تر

 أحكامترتيب فضاء خارجي فصارت كذلك بعوامل جوية، كان اللازم  إلى هبتذ أو بعد الخمسين،

  .ب الحكم بتحقق موضوعه لترت،الحيض

  .أن البلوغ إنما يكون بإكمال التسع: المشهور بين الفقهاءن  إثم

  هو الذي استقر عليه (: اب الحجر من الجواهرتوفي ك
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  .  كان بصفاتهوإن

  كمال تسع سنين،إوالبلوغ يحصل ب

  

ن البلوغ بإكمال إ(:  فقال،)١()المذهب، خلافاً للشيخ في صوم المبسوط، وابن حمزة في خمس الوسيلة

في حجر المبسوط ونكاح الوسيلة بمقالة المشهور، فلو قيل بالعشر لا افسهما قبأن كانا هما وإن )العشر

؟ وغ بعد كمال العشركان البلن إ وعد كمال التسع،الحيض يكون بأن  أو  ميزان الحيض،هو فهل يكون

، ول في المقام فالثاني، ومن ظهور التلازم بين البلوغ والحيضية فالأىمن ظاهر النص والفتو: إحتمالان

  .الصناعة الثاني، ولو شك فالأصل عدم الحيضية إلى  كان الأقربوإنالاعتبار،  إلى وهذا هو الأقرب

 الحيض، لأن الشارع حدد سن} ان بصفاته كوإن{بعد اليأس ليس بحيض،  أو الدم قبل البلوغن  إثم

 ىتحديدان يتساقطان لد إما:  فلا يقال الجمع بينهما عرفاً،ىتحديده بالصفات لد على وهو حاكم

  .، ويكون المرجع أصالة عدم الحيضية، وسيأتي لهذا مزيد توضيح في مبحث الاستحاضةرضاالتع

لو شك في البلوغ كان الأصل العدم، ، ف}تسع سنين البلوغ يحصل بإكمال{ أن قد عرفت} و{

  لكن قد عرفت في بعض مباحث الكتاب وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية كالشبهات الحكمية، 

                                                

.٣٨ ص٢٦ ج:الجواهر) ١(
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  .واليأس ببلوغ ستين سنة في القرشية، وخمسين في غيرها

  .ما خرج بالدليل إلاّ

  : أربعةأقوالففيه } واليأس{

كما عن غير واحد، بل هو } ية، وخمسين في غيرهاببلوغ ستين سنة في القرش{نه يحصل إ: ولالأ

  .الأصحاب إلى المشهور، بل عن التبيان ومجمع البيان نسبته

 الشيخ في النهاية والجمل والمهذّب والشرائع في إليهخمسين سنة مطلقاً، ذهب  نه يحصل ببلوغإ: الثاني

  .كتاب الطلاق والسرائر والمدارك كما حكي عنهم

  .ول وصريح النراقي الأى مطلقاً، كما عن الشرائع في الحيض والمنتهنه الستونإ: الثالث

نه الستون في القرشية والنبطية، والخمسون في غيرهما، كما عن ابني حمزة والسعيد والقواعد، إ: الرابع

   .الأصحاب إلى المشهور، بل إلى  كتبه، وعن الكركي اختياره ناسباً لهأكثرمة في لاّإنه مختار الع: بل قيل

وغيرها فخمسون، والأقرب هو  التفصيل بين الهاشمية فستون:  وهو،وهناك قول خامس للراوندي

  :، وذلك للجمع بين الأدلة، إذ قد وردت طائفتان من الدليلولالقول الأ

  ، كصحيح إبن ينما حدد فيه اليأس بالخمس: ولىالأ
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  .)١(»يض، خمسون سنةحد التي يئست من المح«: ، قال)عليه السلام( الحجاج عن الصادق

يض، حدها خمسون المرأة التي قد يئست من المح«: ، قال)عليه السلام( عن الصادق:  بصير أبيوخبر

  .)٢(»سنة

 أن إلى ـ» كل حال على ثلاث يتزوجن«: )عليه السلام( وصحيح ثان لابن الحجاج، عن الصادق

 كان لها خمسون إذا«: ها؟ قالوما حد: قلت»  يئست من المحيض ومثلها لا تحيضوالتي« ـ :قال

  .)٣(»سنة

 عبد  أبوقال:  نصر، عن بعض أصحابنا المروي في التهذيب والمعتبر، قال أبيبن محمد بن وخبر أحمد

  .)٤(»المرأة التي قد يئست من المحيض حدها خمسون سنة«: )عليه السلام( االله

                                                

.١ الحيض  أبواب من٣١ الباب ٥٨٠ ص٢ ج:الوسائل) ١(

.٣ ح الحيض أبواب من٣١ الباب ٥٨٠ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

.٦ ح الحيض أبواب من٣١ الباب ٥٨١ ص٢ ج:الوسائل) ٣(

تيأس من ...  (:مع اختلاف. ر الأخيرط الس٥٢ ص:المعتبر .٥٨ ح... في الحيض و١٩ الباب ٣٩٧ ص١ ج:التهذيب) ٤(

...).الحيض
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 ج، وفيه بعد السؤال عن حد اليأس؟ قالما حدد فيه اليأس بالستين، كخبر ثالث لابن الحجا: الثانية

  .)١(» بلغت ستين سنة فقد يئست من المحيضإذا «:)عليه السلام(

  .)٢(وروي ستون سنة:  نصر، قال أبيبنا خبر ىرو أن ه بعدفإنومرسل الكافي، 

 الذي هو كالمسند ـ عمير  أبيبناكمرسل : وشاهد الجمع بين هاتين الطائفتين، جملة من الروايات

 بلغت المرأة خمسين سنة، لم تر إذا«: ، قال)عليه السلام( المروي في الكافي والتهذيب، عن الصادقـ 

  .)٣(»تكون امرأة من قريشأن  إلاّحمرة 

آخر حديث  إلى .)٤(» بلغت خمسين سنةإذاالمرأة «: )عليه السلام( قال الصادق: وفي الفقيه، قال

  . الكافي والتهذيب

  .)٥( الحديثالمرأة أن يرو: قال: ومرسل الفقيه

                                                

  .٨ ح الحيض أبواب،٣١ الباب ٥٨١ ص٢ ج:الوسائل) ١(

.٢ ح باب حد اليأس من المحيض١٠٧ ص٣ ج:الكافي) ٢(

.٥٩ ح... من الحيض١٩ الباب ٣٩٧ ص١ ج:التهذيب. ٣ حب حد اليأس من المحيض با١٠٧ ص٣ ج:الكافي) ٣(

.٧ ح في غسل الحيض والنفاس٢٠ الباب ٥١ ص١ ج:الفقيه) ٤(

.١٠ ح... في طلاق التي لم تبلغ الحيض و١٦١ الباب ٣٣٣ ص١ ج:الفقيه) ٥(
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 كانت إمرأة من قريش إذا إلاّ بلغت خمسين سنة، إذاتئس المرأة من الحيض : قال: ومرسل المبسوط

  .)١(ستين سنة إلى  دم الحيضىأا تر: ىه روفإن

  .)٢(ستين سنة إلى القرشية من النساء والنبطية تريان الدم أن وقد روي: قال: ومرسل المقنعة

ل  عمير الذي لا يرس أبيالإرسال في الروايات، لجبرها بالعمل، وبكون بعض رواا مثل إبنولا يضر 

، كما لا يضر ما هو حجة بينه وبين االله تعالى إلاّعن ثقة، ومثل الفقيه الذي لا يذكر في كتابه  إلاّ

ام لها من جهة يكون ذلك نوع احتر أن ي بين القرشية وغيرها بعد النص، واحتمالاستبعاد الفرق الخلق

  .العدة

 أو  سواء في القرشية،ىتر أن  بعد الخمسين، ويندرىالمرأة غالباً لا تر أن احتمال إلى هذا بالإضافة

غير القرشية لمصلحة التسهيل، وأثبته في القرشية لمصلحة  إلى غيرها، لكن الشارع أسقط النادر بالنسبة

  .الإحترام

  ثاني والقول الثالث، وبما ذكرنا ظهر وجه إستدلال القول ال

                                                

.٤٢ ص١ ج:المبسوط) ١(

.٢٣ في باب عدد النساء س ٨٢ ص:المقنعة) ٢(
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  .بن كنانة النضر إلى والقرشية من انتسب

  

  .كلَّ واحد منها آخذ ببعض الأدلةن إ حيث

مرسلة  إلى ه استندفإن الجمع بين الأدلة ـ كما ظهر وجه القول الرابع ـ، ىنه خلاف مقتضإ: وفيه

أنه مجهول  إلى ، هذا مضافاًعدم الحجية في مثلها بعد عدم جبرها بالعمل الكافي للجبر: المقنعة، وفيه

 ثبت ذلك، فإن(:  راويها ـ وهو المقعنة ـ أظهر التوقف، حيث قال بعد العبارة السابقةنأوالموضوع، 

  .)١()تجاوز الستين  حتىفعليها العدة

  .ية خصوص الهاشمية، فتأملشرقالمراد بال أن فلم يظهر له دليل، وكأنه لفهم: وأما القول الخامس

 وجوهاً أخر في الجمع بين الطائفتين، أقرا ما ذكرناه، ومن شاء الإطلاع عليها فليرجعهناك ن  إثم

  .فصلاتالم إلى

، كما هو المشهور )صلى االله عليه وآله وسلم( جد النبي} النضر بن كنانة إلى والقرشية من انتسب{

رسال المسلَّمات، وذكر إ دائق والمستند والجواهر والشيخ المرتضى وغيرهم الحبين الفقهاء، بل أرسله

 أقوال قيل وإن وغيرهم، وهذا القدر كاف في إجراء الحكم، ابينسالمؤرخين والنذلك جملة من اللغويين و

 ةقصي، والظاهر أنه لا منافا إلى أنه من انتسب أو فهر بن مالك، إلى القرشية من انتسبن إ :أخر، مثل

    المذكورة، وذلكقوالبين الأ

                                                

.س المصدرنف) ١(



١٠الجزء / موسوعة الفقه 

٢٩٤

ـ بعد نضر ـ كانا ممن جمع السلطة والملك ولم يغلب عليها أحدهما، فكأن لأن فهر وقصي 

سم حوت في البحر يأكل ا (: ـ كما في لسان العرب ـ"قريش"تسميتهما به من هذه الجهة، إذ 

أو ،)١()سائر القبال على بذلك لسيادته وغلبته" نضر" عليه، فسمي ىؤكل، ويعلوها ولا يعلالحيتان ولا ي 

  .)٢() العرب بعد تفرقهم في البلادتإنما سمي بقريش، لأنه تمكن من جمع أشتا(: كما في امع" رنض"أن 

ا أيضاً يكانا كذلك، ولذا سم :ـ بضم القاف ـ " قصي" و،كسر الفاء ـبـ " فهر" أن ومن المعلوم

  .)عليهم السلام( كلاً من الجواد والهادي والعسكري سموا بابن الرضا أن بذلك، كما

الهاشمية، ولا يعرف الآن منها  إلاّوالظاهر أنه لا يعرف الآن منهم (: أما ما ذكره الجواهر، حيث قال

بعض آخر منهم كما  إلى ية من انتسبفمعرو: ، فقد يرد عليه)٣() طالب والعباسإلى أبي من انتسبإلا 

  .نتسابفي شمال العراق، وسيأتي الكلام في مشكوك الا

                                                

.نقل بالمضمون) قرش( مادة ٣٣٥ ص٦ ج:لسان العرب) ١(

.نقل بالمضمون) قرش( مادة ١٥٠ ص٤ ج:مجمع البحرين) ٢(

. نقل بالمضمون،١٦٢ ص٣ ج:الجواهر) ٣(
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 بالأب دون الأم، وهو الذي ذكره غير واحد من إليهمن انتسب : بالقرشيةالمراد ن إ ثم الظاهر

ى  عل)رحمه االله( ىاستدل الشيخ المرتض اذنتساب هوالأب، ولالفقهاء، بل هو المشهور، لأن الميزان في الا

جريان الحكم  إلى خلافاً لبعض الفقهاء حيث ذهبوا  الأم،إلىصحة السلب عن المنتسب  و،ذلك بالمتبادر

يخصون  أو .. الأم، وهكذا مالمنتسب بأم الأم، وأم أ إلى أم يتعدون في المنتسب بالأم، ولم يعلم

  .بالمنتسب بالأم فقط؟

 من: منعوا التبادر وصحة السلب ـ، وبما ورد أن لذلك بالصدق ـ بعد  فقد استدلوا،وكيف كان

صلى االله (  رسول االلهدأولا )هم السلامعلي(دهما أولا و)عليه السلام(  والحسين)عليه السلام( الحسنأن 

 ـ، وكوم إذ الصدق ممنوع ـ كما يشهد بذلك العرف : ى، وفي الكل ما لا يخف)عليه وآله وسلم

العرب نصراف حسب فهم  لا ينافي الا، حقيقة)صلى االله عليه وآله وسلم( دهأولا )عليهم السلام(

  . تنقيح الموضوعم، الذي فهمهم هو الميزان فيإليه ىللموضوع الملق

ثم إنه قد استدل جماعة من الفقهاء لأحد القولين بالقدر المتقين والأصول، ولكن الظاهر أنه لا مجال 

  .لها بعد وضوح الموضوع حسب الفهم العرفي

  ثم إنه قد تحقق ـ مما تقدم ـ عدم وجه لاحتمال خصوص 
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  .ومن شك في كوا قرشية يلحقها حكم غيرها

  

  . لدلالة بعض الروايات عليه هناك، احتمل ذلك في باب الخمسوإنقام، الفاطمية في الم

 ى كان الشرع قد نفوإن للصدق حقيقة، ، بالزناونتساب يحصل ولالا أن الظاهر أن بقي الكلام في

حرمة النكاح  على  الخاصة، ولذا أطبقواحكامالنفي بملاحظة الإرث وبعض الأ أن الظاهرأن إلا النسب، 

 الأخر، وقد ذكرنا تفصيل ذلك في كتاب حكامأمه وبنته وأخته من الزنا، وهكذا بعض الأ إلى بالنسبة

  . فراجع،النكاح

 من سائر الطرق أشبهما  أو الشياع أو الإقرار أو ة بالبينةيكون ثبوت القرشي أن ثم إنه لا فرق بين

  .القرعة ففي الثبوت ا تأمل إلاّالشرعية، 

: ىكما هو المشهور بينهم، بل في مصباح الهد} لحقها حكم غيرهاومن شك في كوا قرشية، ي{

، )١()عدم النسب عند الشك على البناء على في المحكي في المقنعة ـ، وتسالم الفقهاء اً ـ كماإجماع(

  .ىنتها

ول عنتساب المـ، وهو الذي تقتضيه أصالة عدم الا اً محققاً ـ كما في المستندإجماع(: في المستمسك

   عند الفقهاء في جميععليها

                                                

.٣٨١ ص٤ ج:ىمصباح الهد) ١(
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  .والمشكوك البلوغ محكوم بعدمه، والمشكوك يأسها كذلك

  

  .ىنتها، )١()المقامات

عند إحرازه،  إلاّالنسبة بين شخصين  عدم إجراء على العقلاء متسالمون أن كللوجه في ذا: أقول

  .المعروف عند العرب على ه مترلإطلاقوالشارع لم يحدث طريقة جديدة، ف

ه جريان العدم بأنذلك  على لكن ربما أشكل، يتمسك لذلك باستصحاب العدم الأزليثم إنه قد 

الأزلي لترتيب آثار العدم النعتي من الأصل المثبت، وقد ذكرنا تفصيل الكلام في ذلك في الأصول، وفي 

  .بعض مسائل هذا الشرح

فدمها محكوم } م بعدمهوالمشكوك البلوغ محكو{: ف في ما ذكره المصنشكال لا ينبغي الإة،وبالجمل

 محرز بالوجدان، والثاني ولفالجزء الأ" إمرأة لم تبلغ"بعدم الحيضية، وذلك لأن الموضوع مركب من 

فدمها محكوم بعدم الحيضية، لأن الموضوع مركب من } والمشكوك يأسها كذلك{. ستصحاببالا

  ".إمرأة لم تيأس"

 إلى  لم ينته الفحصإذا إلاّستصحاب، ء الاجراإثم إنك قد عرفت سابقاً وجوب الفحص، فلا يمكن 

  .نتيجة

                                                

.١٥٦ ص٣ ج:المستمسك) ١(
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 على كونه حيضاً، ويجعل علامةلوغها دم وكان بصفات الحيض يحكم ب خرج ممن شك في بإذا): ١مسألة ـ (

  .ه لا يحكم بحيضيتهفإن كان بصفات الحيض وخرج ممن علم عدم بلوغها، إذاالبلوغ، بخلاف ما 

  

صفات الحيض، يحكم بكونه حيضاً ب بلوغها دم، وكان  خرج ممن شك فيإذا{): ١مسألة ـ (

ه لا فإن كان بصفات الحيض وخرج ممن علم عدم بلوغها، إذاالبلوغ، بخلاف ما  على ويجعل علامة

 في عدم إشكاله لا فإن علم عدم بلوغها وخرج منها دم بصفات الحيض، إذا أما ،}يحكم بحيضيته

  . المتقدمةخبارل عليه الأ، ويدجماعذلك الإ على حيضيته، وقد ادعوا

  :أقوالثلاثة  على ،ثم إم اخلتفوا في المراد بعدم كونه حيضاً

  .نه ليس بحيض موضوعاًإ: ولالأ

 علم أنه حيض، فالشارع وإن الحيض، أحكام أنه لا يحكم عليه بنه ليس بحيض حكماً، بمعنىإ: الثاني

  .»لا شك لكثير الشك «:)عليه السلام(  الحكم بلسان نفي الموضوع، مثل قولهىنف

 أحكامسائر  أما ، وهو عدم العدة،حكامنه ليس بحيض حكماً، لكن من جهة بعض الأإ: الثالث

   على ا تترتبفإالحيض 
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 أنه علم أنه حيض، كما يعلم الإنسان  علم عدم بلوغها ورأت دم الحيض ـ بمعنىإذاذلك الدم، ف

 أحكامنفسها سائر  على  ترتبنأو لا تصوم، نأوتصلي، لا  أن سائر الموضوعات العرفية ـ كان عليها

تتزوج،  أن لها ـ جاز ـ ونفرض أنه دخل ا  طلقها زوجهاإذاالحائض، لكن فقط لا عدة عليها، ف

  .عدمه على جماعحتمال الثالث بعيد غاية البعد، بل ظاهرهم الإلااو

لا عدة : "خره ـ، وقولهآ إلى ـ" مولا تصو يصللا ت: " في كل من قولهشكالالإ إلى  بالإضافةهذا

يكون وجه لحرمة الصلاة والصيام عليها، كما أا ما دامت غير   ما دامت هي غير مكلفة لا، إذ"عليها

غيرالمكلَّف  على العدة تجبن إ :يقالأن إلا اللهم  بالدليل، ىتنف  حتىمكلفة لا وجه لاحتمال العدة

 كان وإنتتزوج،  أن ها زوجها ثم أفاقت إفاقة، لم يحق لها كانت كبيرة مجنونة وطلقإذاأيضاً، كما 

  .ول كانت في عدة الزوج الأإذايزوجها في حال جنوا  أن هايلا يحق لول أو الطلاق في حال جنوا،

  . فالقول الثالث لا وجه له،وكيف كان

بن اا في صحيحة  كان نفي الموضوع، كموإنين، والظاهر من الأدلة ول الكلام في القولين الأىيبق

المناسبة مع مقام التشريع أن  إلاّ، )١(» لها أقلّ من تسع سنينى أتإذا«: قالوما حدها؟ : قلت: الحجاج

   هو نفي الحكم، وعليه

                                                

.٤ ح... باب طلاق التي لم تبلغ و٨٥ ص٦ ج:الكافي) ١(
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الفارق بين  ه بالحيضية، وهذا هويه حيض لا يحكم علبأنلم تبلغ كمال التاسعة، وعلم  ابأفلو علم 

ه حيض، بأن علم إذا الحيض أحكاميرتب  أن نافي للموضوع يجب عليه الولالقول الأن إ القولين، حيث

الغالب، فيكون حاله حال  على ه حيض، فيحمل نفي الشارعبأنمع العلم إذ لا مكان لنفي كونه حيضاً 

 إذانه إ، حيث "إن الأحواض بين مكة والمدينة ليست بكر: "وقال" الكر مطهر: " قال الشارعإذاما 

 أن  ذلكبخلاف القول الثاني النافي للحكم، إذ معنى  ترتب عليه حكم الكر، وهذاحدها كرأ أن علمنا

 علم إذانه أ، والمتحصل مما تقدم "لا شك لكثير الشك" علم بالموضوع، مثل وإنالشارع لم يرتب الحكم 

نه شك في أ أو ه ليس بحيضبأن ـ سواء علم ىالدم الذي ير على  الحيضأحكامبعدم البلوغ لا يحكم ب

وتدخل المسجد وتمس المصحف، وتصوم  يصلت أن  حيض ـ، فيجوز لهاهبأنعلم  أو لا، أو حيض

  . علم بعدم البلوغإذا، كما لا تجب عليها العدة، هذا كله ةيطلقها في غير طهر المواقع أن ويجوز لزوجها

والحيض الصفات دليل الحيضية؟  أن  شك في البلوغ وخرج منها دم بصفات الحيض، فهلإذاوأما 

أصالة عدم البلوغ تنفي شرط الحيض الذي هو البلوغ؟ أن  أو الحيض بنفسه بلوغ؟أن  أو دليل البلوغ؟

  نفي " جماعة، عن المسالك ولقال بالأ: حتمالاتا
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  ." عليهجماعالإ"، وعن صوم الروضة "لا نعلم فيه خلافاً "ى، وعن الذكر"الخلاف فيه

بي الحجر والصوم، والنهاية في الوصايا، والوسيلة في كتابي  كالمبسوط في كتا،وقال بالثاني آخرون

الخمس والنكاح، والسرائر في كتابي الصوم والوصايا، والجامع في الصوم، والتحرير في الحجر، بل عن 

  ." عليهجماعالإ"الغنية 

  .وقال بالثالث بعض

  :بجملة من الروايات: ولاستدل للقول الأ

:  تجب عليه الصلاة؟ قالسألته عن الغلام متى: ، قال)عليه السلام( الله عبد ا أبي عن،موثق عمار: منها

 عليه القلم، ى احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة، وجرفإن عليه ثلاث عشرة سنة، ى أتإذا«

 ىحاضت قبل ذلك، فقد وجبت عليها الصلاة وجر أو  لها ثلاث عشرة سنة،ىأتن إ والجارية مثل ذلك

  .)١(»عليها القلم

  .)٢(» حاضت الصيامإذا المرأة ى احتلم الصيام، وعلإذا الصبي ىعل«: ومرسل الفقيه، قال

                                                

.١٢ ح مقدمة العبادة أبواب من٤ الباب ٣٢ ص١ ج:الوسائل) ١(

.٥ ح باب الحد الذي يؤخذ فيه الصبيان بالصوم٣٤ الباب ٧٦ ص٢ ج:الفقيه) ٢(
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  .)١(»الخمار إلاّ حاضت إذالا يصلح للحرة «: وخبر يونس

 له الحسنة، وكتبت عليه السيئة وعوقب، ت سنة كتبة بلغ الغلام ثلاث عشرإذا«: بن سناناوموثق 

  .)٢(»ذلك إا تحيض لتسع سنين بلغت الجارية تسع سنين فكذلك، وإذاو

 حاضت إذا الجارية ى وعل، احتلم الصيامإذا الصبي ىعل«: )عليه السلام(  بصير، عن الصادق أبيوخبر

  .)٣(»الصيام والخمار

البلوغ، إذ البلوغ عبارة عن تأهل نفسي، والحيض  على  عرف كان دليلاًإذاالحيض  أن :تقريبب

  .جل دليل ذلكالإنبات في الر أن علامة له، كما

الحيض نفسه البلوغ، لا أنه علامة  أن ظاهرها أن بالنصوص المذكورة بضميمة: استدل للقول الثاني

حتلام ونفس بلوغ يكون الشارع جعل نفس الحيض بلوغاً، كما جعل نفس الا أن البلوغ، ولا مانع من

   بأنهذين القولين  على  المعين بلوغاً، ويستشكلالسن

                                                

.٤ي ح لباس المصل أبواب من٢٨ الباب ٢٩٤ ص٣ ج:الوسائل) ١(

.١٢ ح الوصاياأحكام  أبواب من٤٤ الباب ٤٣١ ص١٣ ج:الوسائل) ٢(

.٧ ح من يصح منه الصوم أبواب من٢٩ الباب ١٦٩ ص٧ ج:الوسائل) ٣(
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الحيض لا يكون  أن يكون بلوغاً، إذ قد تحقق أن البلوغ، ولا على يكون علامة أن الحيض لا يمكن

 على دليل عليه، وذلك سابق أو  والتسع هو البلوغ،،بعد التسع إلاّقبل كمال التسع، فالحيض لا يكون 

شرط الحيض البلوغ ـ كما هو ظاهر ن إ : شئت قلتوإنالحيض فلا يكون الحيض دليلاً ولا بلوغاً، 

  ".إن الحيض دليل سبق البلوغ: "بعده، ولذا قال بعضهم إلاّلأصحاب ـ فلا يكون الحيض ا

  :لاّستصحاب إبالاستصحاب، ولا رافع لهذا الا: ستدل للقول الثالثا

 أن ه حيض وعلمنابأن علمنا إذا لأنه ،لا يكون حيض قبل البلوغ أن شرط على ،العلم بالحيضيةـ ١

. فقدنا أحد العلمين فلا يمكن الحكم بالبلوغإذا أما قد علمنا بالبلوغ،الحيض لا يكون قبل البلوغ، ف

 ،البالغة لا تحيض غير بأن رحكمه الآخ إلى  منضماً، الصفات دليل الحيضيةبأنحكم الشارع  أو ـ٢

.مقام العلمين  تقوم الأمارتانبأنوذلك 

  .صاً بالبالغةالشارع جعل الحيض خان إ فهو ظاهر الأدلة، حيث: أما الحكم الثاني

    فلم،وهو كون الصفات دليل الحيضية: ولوأما حكم الأ
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٣٠٤

  .وهذا هو المراد من شرطية البلوغ

  

الظاهر من هذا ن إ :الحيض، وفيه على ةالصفات أمار أن  علىما دلما إ يثبت شرعاً، إذ المثبت له

ستحاضة، فلا يض وبين الا بين الحالأمرا هو لدوران وإنمالدليل أنه بعد المفروغية عن كمال التسع، 

 دليل الحكم لا يفي فإنما تحققت الصفات تحقق الحيض، أنه كلّ على  لمثل هذا الدليل بحيث يدلإطلاق

نه إنما إالصحة، حيث  على بنِا شككت في صحة العقد، إذا: يقول أن ، إذ هو مثلهبإثبات موضوع

مع  أو اء، ينطق كالببغناور منه كان مع حيصادالعقد ال أن  شك فيإذاما   لا،يكون في الموضوع المقابل

صفات المذكورة، لالمشكل دم با ى خرج من الخنثإذا الحيض فيما أحكاميحكم ب أن  فهل يمكن،إنسان

 والمفروض في قاعدة الإمكان قابلية المحل، والمفروض في المقام الشك في قابلية المحلّ ،وإما قاعدة الإمكان

اب بالصفات لا حستصالا على امرأة، وحيث لا وارد ك في أنه رجل أوللشك في البلوغ، فهو مثل الش

  .ليكون هو البلوغ أو البلوغ، على الحيضية لتدل على تكون دليلاً

 رأت دماً بصفات الحيض تحكم إذاالشاكة في بلوغها  أن من:  به المصنف يشكل ما أفتى، هذاىوعل

ن شرطية البلوغ لها لأ} المراد من شرطية البلوغوهذا هو {البلوغ  على بكونه حيضاً، ويجعل علامة

  :حتمالانا

  علمت  أو  لم تعلم بالبلوغ،إذايكون المراد ا أنه  أن :ولالأ
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  . كان بصفات الحيضوإن بعدم البلوغ فليس دمها حيضاً

 ذاإ أما  كان بالصفات،وإن علمت بعدم البلوغ فليس دمها حيضاً، إذايكون المراد ا أنه  أن :الثاني

الثاني، وقد عرفت  على  كان بصفات الحيض، والمصنفإذا  شكت في البلوغ فدمها محكوم بالحيضية

  .ول الأوفق بظواهر الأدلة الأنأو فيه، شكالالإ

  :الصور ثلاث أن والمتحصل مما ذكرناه في هذه المسألة،

  . في الحكم بالحيضية لواجد الصفاتإشكال ولا ،تعلم بالبلوغ أن :ولىالأ

 بأنه حيض، وعلم بأن علم إذاإلا  ولا يحكم بالحيضية لواجد الصفات، ،تجهل البلوغ أن :الثانية

  .بعد البلوغ إلاّالحيض لا يكون 

 ى علم أنه حيض، لأن الشارع نفوإنتعلم عدم البلوغ ولا يحكم بالحيضية لواجد الصفات  أن :الثالثة

ه حيض موضوعاً، واالله بأن الشامل لصورة العلم طلاق قبل البلوغ، وظاهره الإىحكم الحيض عما ير

  .العالم
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ل مكان  والأمة، وحار المزاج وبارده، وأهالخمسين بين الحرة أو لا فرق في كون اليأس بالستين): ٢مسألة ـ (

  .ومكان

  

 بعض بأن: فلا يقال} الخمسين بين الحرة والأمة أو لا فرق في كون اليأس بالستين{): ٢مسألة ـ (

  . يكون هنا كذلك للمناطنأو في الأمة لما كان أقل من الحرة، لا بد رموالأ

يكون يأس  أن   دم الحيض، فاللازمرالحرارة تؤثر في استمران إ :فلا يقال} وحار المزاج وبارده{

 أهل البلاد الباردة يأسهم قبل يأسن إ :فلا يقال. }وأهل مكان ومكان{الحارة أبعد من يأس الباردة 

  . تؤثر في تأخير اليأسارة، لأن حرارة الجوالبلاد الح

 المريضة بزيادة الدم يأسها بأن: قلته، فلا يقال أو وكذا لا فرق بين الصحيحة والمريضة بزيادة الدم

 النص طلاقسها مقدم عن يأس الصحيحة، كل ذلك لإأمؤخر عن يأس الصحيحة، والمريضة بقلة الدم ي

بما تؤثر في الواقع، لكن الشارع لم يعتن ا، وذلك لضرب  كان روإنعتبارات ، وهذه الاىوالفتو

  . ذلك في بعض مباحث الكتاب كما فصلنا معنى،القاعدة

  .)١()مخالف في ذلك على لم أقف(: وفي المستمسك، قال

                                                

.١٦٢ ص٣ ج:المستمسك) ١(
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٣٠٧

 أنه يجتمع ىاع، وفي اجتماعه مع الحمل قولان، الأقورضالحيض يجتمع مع الإ أن  فيإشكاللا ): ٣مسألة ـ (

  معه،

  

بلا خلاف، كما هو ظاهر كلمام، } اعرضالحيض يجتمع مع الإ أن  فيإشكاللا {): ٣مسألة ـ (

 الأدلة، حيث لم إطلاقإنه من الضروريات، ويدل عليه :  عدم الخلاف جماعة، بل ربما قيلىبل ادع

مجال له، اللبن فلا  إلى نه لا يجتمع معه، لأن الدم يصرف فتوهم أ،لا يكون رضاع أن  في الحيضيشترط

  .الاثنين إلى قسيمهتمكان لإ

  : خمسة  مجموعةقول كانت الأوإننفياً وإثباتاً، } وفي اجتماعه مع الحمل، قولان{

نه إ(:  غير واحد، وفي الجواهرإليهمطلقاً، ذهب } أنه يجتمع معه{من } ىالأقو{ما هو : ولالأ

  . عليهجماع الإ:، بل عن الناصريات للسيد)١()المشهور نقلاً وتحصيلاً

الشرائع والنافع :  غير واحد من الفقهاء، منهمإليهعدم اجتماع الحمل والحيض مطلقاً، ذهب : الثاني

  .والوحيد البهبهاني

   ة الحمل فيجتمع الحيض معهنابالتفصيل بين است: الثالث

                                                

.٢٦٢ ص٣ ج:الجواهر) ١(
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الظاهر في  ،"عندنا ":ئلاًاة الحمل فلا يجتمع الحيض معه، واختاره الشيخ في الخلاف قنابوبين عدم است

  ".كثرنه مذهب الأإ: "، وكذا السرائر اختاره قائلاًجماعالإ

 ول بمجامعة الحيض مع الحمل في الأ،التفصيل بين قبل مضي عشرين يوماً من العادة وبعده: الرابع

  . وقواه المدارك، المعتبرإليهستبصار والنهايه، ومال ختاره الشيخ في التهذيب والاادون الأخير، 

 لم يكن كذلك إذا وبين ما ، فيجتمع مع الحمل، كان الدم بصفة الحيضإذالتفصيل بين ما ا: الخامس

  .الصدوق في الفقيه إلى  نسب،فليس بحيض

  :بمتواتر الروايات: ولاستدل للقول الأ

 : الدم أتترك الصلاة؟ قالى ترلىب عن الح:)عليه السلام( عن الصادق ،بن سناناصحيحة : منها

  .)١(»بما قذفت بالدم رلىبالحن إ نعم،«

  ، قلت )عليه السلام(  عن الصادق،ة سليمان بن خالدوحسن

                                                

.١ ح الحيض أبواب من٣٠ الباب ٥٧٦ ص٢ ج:الوسائل) ١(
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الولد في بطن أمه غذاؤه الدم، فربما كثر ن إ نعم، وذلك«:  ربما طمثت؟ قالىلبالح) جعلت فداك: (له

  .)١(» دفقته حرمت عليها الصلاةإذا فضل دفعته، فإذاففضل عنه، ف

أربعة أيام، تصلي؟  أو الدم ثلاثة أيام ترى لى عن الحب)سلامعليه ال( عن الرضا: ناووصحيحة صف

  .)٢(»تمسك عن الصلاة«: قال

 ه ربما بقيفإن ،لاةصتدع ال«:  الدم؟ قالىترى ل في الحب)عليهما السلام(ومرسلة حريز، عن الباقرين 

  .)٣(»في الرحم الدم ولم يخرج وتلك الهراقة

نعم، إنه ربما «:  الدم؟ قالى ترىلسألته عن الحب: ، قال)عليه السلام(  عن الصادق، بصير أبيورواية

  .)٤(»ىقذفت المرأة الدم وهي حبل

  عليه ( با الحسنأسألت : قال: بن الحجاجاوصحيحة 

                                                

.١٤ ح الحيض أبواب من٣٠ الباب ٥٧٩ ص٢ ج:الوسائل) ١(

.٤ ح الحيض أبواب من٣٠ الباب ٥٧٧ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

.٩ ح الحيض أبوابمن ٣٠ الباب ٥٧٨ ص٢ ج:الوسائل) ٣(

.١٠ ح الحيض أبواب من٣٠ الباب ٥٧٨ ص٢ ج:الوسائل) ٤(



١٠الجزء / موسوعة الفقه 

٣١٠

 قبل ذلك في كل شهر، هل تترك الصلاة؟ ى الدم وهي حامل كما كانت ترى ترىلب عن الح)السلام

  .)١(» دامإذاتترك الصلاة «: قال

 الدم كما كانت ى ترىسألته عن الحبل:  قال)عليهما السلام(مد بن مسلم، عن أحدهما ورواية مح

 إذاتمسك عن الصلاة كما كانت تصنع في حيضها، ف«:  أيام حيضها مستقيماً في كل شهر؟ قالىتر

استصحاب بقاء ملكة الحيض،  إلى غيرها من الروايات، وبعد ذلك لا حاجة إلى ...)٢(»طهرت صلَّت

  .، مما مرتبتها متأخرة عن الأدلةأشبهما  أو الة عدم عروض المانع لو شك في مانعية الحمل أصوإلى

  النبين ع)عليهم السلام( عن آبائه )عليه السلام(  عن الصادق،بما رواه السكوني: استدل للقول الثاني

رأت الدم وهي حامل  إذاما كان االله ليجعل حيضاً مع حبل، يعني «:  أنه قال)صلى االله عليه وآله وسلم(

  .)٣(» ضرا الطلق ورأت والدم، تركت الصلاةإذاترى على رأس الولد أن إلا ، تدع الصلاة لا

 عن رزق الولد في )عليه السلام( سلمان سأل علياً أن :)عليه السلام( صادقلوما رواه الصدوق، عن ا

  إن «: بطن أمه؟ فقال

                                                

.٢ ح الحيض أبواب من٣٠ الباب ٥٧٧ ص٢ ج:الوسائل) ١(

  .٧ ح الحيض أبواب من٣٠ الباب ٥٧٨ ص٢ ج:الوسائل )٢(

  .١٢ ح الحيض أبواب من٣٠ الباب ٥٧٩ ص٢ ج:الوسائل )٣(
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  .)١(»علها رزقه في بطن أمه ـ حبس عليه الحيضة، فجتعالىاالله ـ تبارك و

الدم في  والدفقتين من الدفقة ى ترلىبعن الح: )عليه السلام(  الحسن أبي، عن حميد بن المثنىةحيوصح

  .)٢(»تلك الهراقة، ليس تمسك هذه عن الصلاة«: شهر والشهرين؟ فقاللالأيام وفي ا

ة الواردة في استبراء الكثير خبار في ذلك، وذلك مثل الأخبار تواتر الأىدعو: وعن شرح المفاتيح

ة بالزنا، أوالأمة المحللة ءغيره، وفي استبراء الموطو أو قلة بالبيعتيضة، وفي استبراء الجواري المنالسبايا بالح

ة عدم الحمل، نابالحيض مع الحمل لم يكن الإستبراء مفيداً، لأنه شرع لاستاجتمع ه لو فإن، ةللغير بالحيض

 بصحة طلاقها جماع الإإلىقاء التكليف عليها بالعبادات الثابتة قبل رؤية الدم، وأصالة ب إلى هذا بالإضافة

لسند  ضعف انيرواية السكو على بطلان طلاق الحائض، ويرد على ولو في حال الدم، بضميمة ما دل

  ستفهاماً للإنكار، ايكون الكلام  أن لاحتمالكما قيل، وضعف الدلالة 

                                                

.١ ح...ة التي من أجلها لا ترى في العل٢١٩ الباب ٢٩١ ص:علل الشرائع) ١(

.٨ ح الحيض أبواب من٣٠ الباب ٥٧٨ ص٢ ج:الوسائل) ٢(
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 حنيفة وأحمد  أبي، واحتمال التقية لكونه مذهب)عليه السلام( ماموالتفسير من الراوي لا من الإ

يؤيده ما في (يراد الغالبية، و أن جمهور التابعين، واحتمال إلى والشافعي في الجريد، ونسبه في التذكرة

آخره ـ  إلى ـ» ما كان االله«: ما في البحار ـ بعد ذكر قوله على بعض نسخ نوادر الراوندي ـ

  .)١(تندسكذا في الم. )» تدع الصلاةىوهي حبل م رأت الدإذاف«

  .ا في مقام رزق الولد، لا في مقام بيان عدم خروج شيء منهاإ:  الصدوقة روايىوعل

بعدم الدلالة لأن الدفقة والدفقتين ليست حيضاً، ويؤيده صحيحة الراوي المذكور :  رواية حميدىوعل

:  الحائض من الدم؟ قالى كما ترى ذلك منها تربأناست قد ى في الحبل)عليه السلام( عبد االله  أبيعن

  . )٢(» كان قليلاً فلتغتسل عند كل صلاتينوإنكان دماً كثيراً فلا تصلين ن إ تلك الهراقة«

، ولو سلم الدلالة وصحة السند في )عليهما السلام(حدهما  محمد بن مسلم، عن أوقريب منه، مرسل

 تكافي تلك الروايات المتواترة أهلها، لوضوح أا لا إلى هاالكل وعدم التقية كان لابد من رد علم

  .المعمول ا قديماً وحديثاً

  : استبراء السبايا روايات على دروي

  . بحيضة واحدةنابة الرحم تستءبرا أن  بعدة الطلاق، حيث حبلت ثلاثة قروء مع:أولاًنقض لا

                                                

.٣٤ ح١١١ ص٧٨ ج:بحار الأنوار .٢٧ س ١٤٠ ص١ ج:ستندالم) ١(

.٥ ح الحيض أبواب من٣٠ الباب ٥٧٧ ص٢ ج:الوسائل) ٢(
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 ة الرحم من الحملنابثة قروء، ليس المناط فيه إست وفي الحرة بثلا،في الأمة بحيضة ستبراءجعل الا: وثانياً

ة التي هي نابستم مختلفة من جملتها الاكَناع اجتماع الحيض مع الحمل، بل له حِتميستكشف منه ا حتى

 وغيرها، والأصل لا ...ة بالزناء ومنه يعلم الجواب عن استبراء الموطو،غالبي، والحكمة لا تلازم الكلية

  .دليلمجال له بعد وجود ال

بين دليله ودليل صحة طلاق الحامل عموماً من وجه،  أن بطلان طلاق الحائض على ما دل على ويرد

عدم اجتماع الحيض والحمل، مثلاً يقال  على  فلا يكون ذلك دليلاً،فاللازم إعمال المرجحات الخارجية

ق ثم ظهر  طلّإذالغائب ا في حالة الحيض لخروجها من العموم، مثل خروج وبصحة طلاق الحامل ول

  .حيض الزوجة حال الطلاق

 وبين ،جتماع بين الحيض والحملة الحمل فيجوز الانابـ الذي فرق بين است: استدل للقول الثالث

 الدم ىأم ولدي ترن إ :)عليه السلام( عبد االلهقلت لأبي : بمصححة الصحاف، قال: غيرها فلا يجوزـ 

 رأت الحامل الدم بعد ما يمضي عشرون يوماً من إذا«: فقال لي: صلاة؟ قالالوهي حامل، كيف تصنع ب

 ذلك ليس من الرحم ولا من فإن فيه الدم من الشهر الذي كانت تقعد فيه، ىالوقت الذي كانت تر

 فيه ى رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت ترإذاو ي،صلالطمث، فلتتوضأ وتحتشي بكرسف وت

   ه من الحيضة، فلتمسك عن الصلاة عدد أيامهافإنر، في الوقت من ذلك الشه أو الدم بقليل،
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  .)١(» انقطع عنها الدم قبل ذلك فلتغتسل ولتصلّفإنالتي كانت تقعد في حيضها، 

بين زماني العادة وبعد العادة،  تفاوت عشرين يوماًأن إلا ة الحمل، ناب لم يذكر استوإنوهذا الحديث 

ة التي نابما قبل الاست على  المثبتة بحملهاخبارعاً بين الأالحمل، وهذا الخبر يكون جام ةنابكفيل باست

  .ما بعد عشرين يوماً على  النافية بحملهاخبار وبين الأ،تتحقق بعدم مضي مقدار عشرين يوماً من العادة

  . بينهما عموماً من وجهفإنة، نابستعدم الملازمة بين مضي عشرين وبين الا: أولاً :وفيه

ة عن الحمل بيآ  مثل تلك الكثرةفإن هذا الخبر، ىعل الكثيرة المثبتة لا يمكن حملها خبارتلك الأ: وثانياً

  .المذكور

  أبية أيضاً حيض، كخبرناببعد الاست أن  علىالغلبة، لوجود الروايات الدالة على بلزوم حملها: وثالثاً

 الحائض ى كما ترى، تر ذلك منهاناب قد استى عن الحبل)عليه السلام( سألت أبا عبد االله: المغزا، قال

  .» كان قليلاً فلتغتسل عند كل صلاتينوإنكان دماً كثيراً فلا تصلين، ن إ تلك الهراقة،«: من الدم؟ قال

   ى ما ترى حبلها ترناب قد استى عن الحبل،وخبر محمد بن مسلم

                                                

.٣ ح الحيض أبواب من٣٠ الباب ٥٧٧ ص٢ ج:الوسائل) ١(
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 وإن فلا تصلِّ، كان دماً كثيراً أحمرن إ تلك الهراقة من الدم،«: )عليه السلام( قالالحائض من الدم؟ 

  .)١(»الوضوءإلا عليها  كان قليلاً أصفر فليس

  .عتماد عليهاك عرفت وهنها، فلا يمكن الانبمصححة الصحاف المتقدمة، لك: استدل للقول الرابع

إن «: الدم اليوم واليومين؟ قالى  ترى عن المرأة الحبل، بن عمارةاقبخبر إسح: استدل للقول الخامس

  .)٢(» كان صفرة فلتغتسل عند كل صلاتينوإنذينك اليومين،  يصل تكان دماً عبيطاً فلا

 وإندماً كثيراً أحمر فلا تصلِّي،  إن كان«: )عليه السلام( وخبر محمد بن مسلم المتقدم، حيث قال

  .»الوضوء إلاّكان قليلاً أصفر فليس عليها 

 رأت فإنة أيام الدم، تركت الصلا  رأت الدم في الحمل كما كانت تراه،إذاالحامل «: والرضوي

  .)٣(»صفرة لم تدع الصلاة

، من جماعما يخالف النص والإ على عدم معلومية القائل به، واشتماله إلى نه ـ بالإضافةإ: وفيه

  ، ه بصدد بيان الفرق بين الحيض والاستحاضة، وضعف السند في الجملة ـنأوإمكان حيض يومين، 

                                                

.٢ حلحبلى ترى الدم باب ا٩٦ ص٣ ج:الكافي) ١(

.٦ ح الحيض أبواب من٣٠ الباب ٥٧٨ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

.٢٨ س ٢١ ص:فقه الرضا) ٣(
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بعدها، نعم فيما كان بعد العادة بعشرين  أو قبلها أو ء كان في العادةبعدها، وسوا أو ةنابستسواء كان قبل الا

  . الجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضةحوطيوماً، الأ

  

بعدها، وسواء كان في  أو ةنابستسواء كان قبل الا{ الكثيرة خباريرد عليه عدم مقاومته لتلك الأ

  . الأدلةطلاقلإ} بعدها أو قبلها أو العادة

الجمع بين تروك الحائض وأعمال {ستحباباً ا} حوطفيما كان بعد العادة بعشرين يوماً، الأنعم {

الاحتياط في المقام، بل  على خروجاً عن مخالفة مصححة الصحاف المتقدمة، لكن يرد} ةالمستحاض

تبه بين ش الدم الم:، في خبر طويل يأتي، وفيه)عليه السلام( ما رواه الكافي، عن خلف، عن الكاظم: مطلقاً

 كان من دم فإنلتتق االله، ف«: )عليه السلام( تصنع؟ قال أن فما ينبغي لها: الحيض والعذرة، قال الراوي

 كان من العذرة فلتتق االله وإن الطهر، وليمسك عنها بعلها، ىتر  حتىالحيض فلتمسك عن الصلاة

  .)١(»ولتتوضأ ولتصلّ

  .حتياطيفة كان أفتاها بالاأبا حنن إ حتياط، حيثمما يظهر منه عدم صحة الا

                                                

. ١ ح... باب معرفة دم الحيض و٩٢ ص٣ج: الكافي) ١(
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الخارج ـ ولو بمقدار رأس إبرة  إلى فضاء الفرج وخرج منه شيء إلى  انصب الدم من الرحمإذا): ٤مسألة ـ (

  . الحيضأحكام في جريان إشكالـ لا 

 الحيض أحكامع ـ ففي جريان إصب أو ن يمكن إخراجه بإدخال قطنة كاوإن انصب ولم يخرج بعد ـ إذاوأما 

  ،إشكال

  

الخارج ـ ولو  إلى فضاء الفرج وخرج منه شيء إلى  انصب الدم من الرحمإذا{): ٤مسألة ـ (

ات الأدلة له، وما في بعض إطلاقلشمول }  الحيضأحكام في جريان إشكالبمقدار رأس إبرة ـ لا 

 وما  مثل ما في الروايات من وصفه بالأحمر، إنما هو من جهة الغالب،الروايات من وصف الدم بالكثرة

  . ذلكأشبه

ـ ففي جريان   إصبع أو  كان يمكن إخراجه بإدخال قطنةوإن انصب ولم يخرج بعد ـ إذاوأما {

كون وجود  على  وعدم الدليل،ارةهطالوالمشهور عدم كونه حيضاً، لأصالة } إشكال الحيض أحكام

استدل  وه،حكامأه حيض مرتب عليه بأنحكم  الدم في الداخل موجباً للحيضية، خلافاً لبعضهم حيث

 خرج عليها شيء من الدم كان فإن، أشبه وما لذلك بالروايات الواردة في الاستظهار من إدخال قطنة

ط، لم يدم عب رأس القطنة مثل رأس الذباب على  خرجفإن«: )عليه السلام( محكوماً بالحيضية، كقوله

  ، والمناط في حدوث )١(»تطهر

                                                

.١ ح باب استبراء الحائض٨٠ ص٣ ج:الكافي) ١(
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  . الطاهر والحائضأحكامفلا يترك الاحتياط بالجمع بين 

  

وجود الدم في الفضاء كاف في الحكم بالحيضية بقاءً، كذلك هو  أن قائه واحد، فكمابالحيض و

حكم البقاء فقياس  على لدليل إنما دلانه لا قطع بالمناط، وإ: كاف في الحكم بالحيضية حدوثاً، وفيه

ا لا إحيث ... ومني وغيرها بول وغائط نحداث م وجه له، بل حاله حال سائر الألاالحدوث عليه 

  .توجب الحدث ما لم تخرج

 في الجمع شكاللكنك قد عرفت سابقاً الإ}  الطاهر والحائضأحكام ينيترك الاحتياط بالجمع ب فلا{

  .حتياطوالا

كل ن إ : الاستحاضة، فلعلّ الوجه فيهأحكام من لزوم الاحتياط ب:أما ما عن بعض حواشي نجاة العباد

 شكال الاستحاضة، لكن في المستمسك الإأحكام ولا القرحة ولا العذرة فهو محكوم بدم ليس من الحيض

إذ المفروض العلم بكون الدم دم الحيض الخلقي في المرأة الذي لا ريب في عدم كونه (: ذلك، قالعلى 

 كانت المرأةإلا كان في حكم الخارج كان حيضاً ون إ هفإن .نتهىا ،)١() الاستحاضةحكامموضوعاً لأ

  .طاهرة

 انصب الدم إذافي عدم الحكم بالحيضية  يصلي حال المخرج الأرضاحال المخرج الع أن ثم الظاهر

  .ندخارج الب إلى يخرج أن  دون،إليه

  ي خارج البدن، بسبب إيصال كيس رضاكان المخرج الع إذاأما 

                                                

.١٦٨ ص٣ ج:السمتمسك) ١(
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  .يرضاالع أو يصليخرج من المخرج الأ أن ولا فرق بين

  

  . لم يظهروإنضية م بالحيوونحوه، فهو محك

وقد اختلفوا في ذلك، في أنه هل يحكم } يرضاالع أو يصليخرج من المخرج الأ أن ولا فرق بين{

 أو ،دمع انسداد المعتا  حتىي مطلقاًرضالا يحكم في الع أو مع انسداد المخرج المعتاد، أو بحيضيته مطلقاً،

ذلك لوحدة الدليل في جميع الأحداث، غير ذلك من التفاصيل التي تقدمت في مبحث الحدث الأصغر، و

  . فراجع،فحال الحيض والمني حال البول والغائط
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من  أو رأت دماً في ثوا وشكت في أنه من الرحم أو غير دم، أو الخارج دم أن  شكَّت فيإذا): ٥مسألة ـ (

  . الحيضأحكام لا تجري ،غيره

  

في ثوا وشكت في أنه من  رأت دماًأو  غير دم، أو الخارج دم أن  شكَّت فيإذا{): ٥مسألة ـ (

 ، الحيض عليهاأحكام وأصالة عدم تعلق ةلة الطهارلأصا}  الحيضأحكاممن غيره، لا تجري  أو الرحم

لكن هل يجب الفحص، أم لا؟  بعضها الآخر، على  كانت بعضها حاكمةوإنغيرهما من الأصول،  إلى

وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية، لكن قد أصلهم من عدم  على عدم الوجوب بناءً على المشهور

أنه لا أصل لهذا الأصل، بل كما يجب الفحص في الشبهات  لشرحاذكرنا في مواضع متعددة من هذا 

عليه ( موثقة عمار عن الصادق إلى ضافةالموضوعية، هذا بالإلحكمية كذلك يجب الفحص في الشبهات ا

 رأت فإنتدخل يدها فتمس الموضع، «: ا قد حاضت؟ قالفي المرأة تكون في الصلاة فتظن أ: )السلام

  .)١(»تمت صلااأ لم تر شيئاً وإنشيئاً انصرفت، 

 أن نظر هلت بأن ، لم نقل بوجوب الفحص في الموضوعات، يجب التجسس هناوإنإنه : بل ربما يقال

ال الواجب عقلاً متثتسأل عمن عندها هل أنه دم أم لا؟ لأن هذا من طريق الا أو لا؟ أو الخارج دم

  السؤال كافياً  أو  كان النظرإذا لم يجب الفحص، وكذا وإنوشرعاً 

                                                

.١ ح الحيض أبواب من٤٤ الباب ٥٩٤ ص٢ ج:الوسائل) ١(
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  . شكت أنه من الرحم أم لا؟إذا فيما ،للظهور

قلنا بوجوبه ولم تفحص،  أو  وجوب الفحص، ولو قلنا بعدم وجوب الفحص،ى فالأقو،وكيف كان

 كانت قد صامت وجب إذا: ا، مثلاًهنفس على هأحكامثم تبين بعد ذلك أنه حيض وجب عليها إجراء 

  . كانت معذورة في المخالفةوإنالواقع، وقد خالفت  على ، لأن الحكم مرتب...ه وهكذاؤعليها قضا

 أحكامنه خارج عن الرحم أم لا؟ بوجوب إجراء إهل : ثم إنه ربما يقال في مسألة الشك في الدم

  .الحيض من جهة قاعدة الإمكان

هي في الدم الخارج من رحم المرأة المشكوك كونه حيضاً، فلا تعم كل دم يحتمل القاعدة إنما ن إ :وفيه

  .ىذلك مصباح الهد على  كما نبه،حيضيته، وفي المقام الشك في أصل الخروج من الرحم

عدم   الحيض أوأحكاملظن، ولو قلنا بإجراء ا فيعم الوهم و،المراد بالشك هو ما يقابل الاطمئنانن إ ثم

 إذا ما علم لا ما بنت عليه، فأحكام يرتب أن ظاهر أنه لو علم الزوج مثلاً بالخلاف صح عليهإجرائه، فال

 إذوعلم الزوج بالعدم صح له طلاقها، وكذا لو انعكس لم يصح له طلاقها،  ،أنه حيض مثلاً على بنت

  .رد خرج بالدليلكان مو إذاإلا بني الغير لا يوجب تغير حكم العالم بالخلاف، وكذا في سائر الموارد، 
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 اشتبه فإنبدم القرحة،  أو بدم البكارة، أو ستحاضة،يشتبه بدم الا أن ماإ علمت بكونه دماً واشتبه عليها، فوإن

 كان في أيام العادة فكذلك، إلا فإنه حيض، وبأن كان بصفة الحيض يحكم فإنالصفات،  إلى  يرجع بدم الاستحاضه

  .ه استحاضةبأنفيحكم إلا و

  

بدم  أو يشتبه بدم الاستحاضة أن ماإ عليها، فبهواشت{خارجاً من الفرج } ت بكونه دماً علموإن{

 الخارج هو أن كانت زرقت في نفسها دماً، فاحتملتن  إبدم جديد، مثل أو }بدم القرحة أو البكارة

كون رباعياً،  ذاك الدم لا من الدماء المذكورة، ثم الاشتباه قد يكون ثنائياً، وقد يكون ثلاثياً، وقد ينم

 اشتبه بدم الاستحاضة، فإن{أحد الأربعة  أو أقسامه ـ على يكون الدم أحد الثلاثة ـ أن تحتمل: مثلاً

 من حمرة ونحوها؛ وصفات الدم الزمانية كما ةصفات الدم النوعي: والمراد بالصفات} الصفات إلى يرجع

 لم يكن وإنه حيض بأنع دم الحيض حكم  كان من نوبأن كان فيه أحدهما، إذالو كان في أيام العادة، ف

 لم يكن متصفاً بالصفات، ومنه يعلم أنه لا وإنه حيض بأن كان في أيام العادة حكم وإن ،في أيام العادة

 كان إلا فإنه حيض، وبأن كان بصفة الحيض يحكم فإن{:  المصنف لم يرد بقولهنأوين، الأمرترتيب بين 

  كان بالصفاتفإن: "يقول أن في العبارة، وكان الأفضل ول على الأترتب الثاني} في أيام العادة فكذلك

لكن سيأتي } ستحاضةاه بأنفيحكم إلا و{لا يتوهم الترتيب   حتى،"ه حيضبأنفي أيام العادة حكم أو 

  أنه 
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 كانت موجودة فإنقاعدة الإمكان،  إلى ه يرجعفإنين من الصفات وأيام العادة، الأمر لم يكن أحد إذا

، ةة تحتاط بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاض جاز الدم الثلاثة، وقبل الثلاثإذاه حيض بأنحكم 

 بمجرد عدم كونه في أيام العادة ولا بصفات ةالاستحاض أحكام إلى يرجع وهذا ينافي ما ذكره هنا من أنه

  .الحيض

  : كان له خمس صورةلو اشتبه دم الحيض بدم الاستحاض نهإ: والحاصل

  .صفات الحيض، ويحكم هنا بحيضيتهيكون له  أن :ولىالأ

  .يكون في أيام العادة، ويحكم هنا بحيضيته أيضاً أن :الثانية

في أيام العادة،   لم يكن بالصفات ولاوإنلقاعدة الإمكان قبل ثلاثة أيام  يكون مورداً أن :الثالثة

  .ويحكم هنا بالاحتياط بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة

يحكم  و، لم يكن بالصفات ولا في أيام العادةوإن ،يكون مورداً لقاعدة الإمكان بعد الثلاثة أن :الرابعة

  .هنا بالحيضية

  .لا يكون أحد الأربعة، ويحكم هنا بالاستحاضة أن :الخامسة

 في صحيح )عليه السلام( اعتبار الصفات، كقول الصادق على فيدل عليه ما دل: ولىأما الصورة الأ

  دم ن إ إن دم الاستحاضة والحيض ليس يخرجان من مكان واحد،«: عاويةم
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  .)١(»الاستحاضة بارد، ودم الحيض حار

 عن المرأة يستمر ا الدم فلا فسألته امرأة )عليه السلام( عبد االله  أبي على دخلت:وصحيح حفص

سود له دفع وحرارة، ودم إن دم الحيض حار عبيط أ«:  لها)عليه السلام( غيره؟ فقال أو تدري حيض هو

: فخرجت وهي تقول: قال»  كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاةإذا بارد، فرالاستحاضة أصف

  .)٢(هذا على زاد واالله لو كان امرأة ما

 عبد االله  أبي علىأدخلها أن سألتني امرأة منا: ، قال)عليه السلام( عبد االله  أبي، عنق إسحاقوموث

 الدم يستمر ا الشهر فإن:  ـ قالت:قال أن إلى استأذنت لها، فأذن لها فدخلت ـ ف)عليه السلام(

 : فقالت له،» صلاتينلكتجلس أيام حيضها ثم تغتسل ل« :الوالشهرين والثلاثه، كيف تصنع بالصلاة؟ ق

مها مثل ذلك، فما عل ين والثلاثة، ويتأخرمو واليأيام حيضها تختلف عليها وكان يتقدم الحيض اليومن إ

: ، قال»دم الحيض ليس به خفاء، هو دم حار تجد له حرقة، ودم الاستحاضة دم فاسد بارد«: به؟ قال

   إلى ..)٣(أتراه كان امرأة مرة: مولاا، فقالت إلى فالتفتت

                                                

.٢ ح... باب معرفة دم الحيض٩١ ص٣ ج:الكافي) ١(

.١ ح... باب معرفة الحيض٩١ ص٣ ج:الكافي) ٢(

.٣ ح... باب معرفة دم الحيض٩١ ص٣ ج:الكافي) ٣(
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ه حيض، وقد بأن كان بصفات الحيض حكم عليه إذاالدم  أن ظاهرهان إ غيرها من الروايات، حيث

  :ذلك بأمرين على أورد

  .الروايات إنما هي في مستمرة الدم، فلا تشمل غيرهان إ :ولالأ

  .ليس كل الروايات في مستمرة الدمن إ :أولاً :وفيه

ين، فخصوصية الاستمرار ملقاة في نظر الأمرالظاهر منها أا بصدد العلامات الفارقة بين ن إ :وثانياً

  .الشارع

 إذا لأنه باب الاستفعال الظاهر في الطلب فكأا يعطي الاستمرار،" الاستحاضة"ظاهر لفظ : إن قيل

  .استمرت ا الدم تطلب زمان الحيض بين الأيام

 لم يكن متصلاً وإن في تسميته بالاستحاضة إشكالمناسبة، ولذا لا أقل  يكفي في التسمية: قلت

  .بالحيض

 الصفات الخارجية الغالبة المحتمل في هذه الروايات أا ليست بصدد التشريع، بل بصدد بيانن إ :الثاني

 لم وإنحجية الصفات بمجردها،  على  غالباً، فهي إرشادية محضة، فلا تكون دليلاًمالتي يترتب عليها العل

  .توجب العلم

 كان الدم إذا هذا فى ثبت خلاف ذلك، وعلإذاإلا الظاهر من ما يقوله الشارع أنه تشريع ن إ :وفيه

  . ه حيضبأنبصفات الحيض يحكم 
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يتمسك بقاعدة  أن له ين المذكورين لا بدشكال من يستشكل في دلالة النصوص بأحد الإنعم

  .تعالىشاء االله ن إالإمكان، وسيأتي الكلام فيها 

 كان فاقداً للصفات، وهنا أيضاً يحكم عليه وإنيكون الدم في أيام العادة الوقتية،  أن :الصورة الثانية

 الدالةالمستفيضة  عليه، وذلك للروايات جماع الإىجمع دعو ولا خلاف، بل عن إشكالبالحيضية بلا 

 الصفرة في أيامها؟ ى عن المرأة تر)عليه السلام( عبد االلهسألت أبا : بن مسلماذلك، مثل صحيح على 

  .)١( رأت الصفرة في غير أيامها توضأت وصلَّتوإنتنقضي أيامها،  حتى يصللا ت: فقال

  قال؟ الصفرة أيام طمثها كيف تصنعى عن المرأة تر:)ه السلامعلي(  عن أخيه،وفي خبر ابن جعفر

 وسيأتي تفصيل الكلام في ذلك في المسألة الخامسة .، الحديث)٢(»تترك لذلك الصلاة«: )عليه السلام(

  .عشرة

  .في الصورة الخامسة" قاعدة الإمكان "هما في بحث يأتي دليلا:الصورة الثالثة والرابعة

 إذاستحاضة، والظاهر أنه االدم  بأنقدم، وهنا يحكم ت لم يكن كل ما إذاما  وهي :الصورة الخامسة

  كان بصفات دم 

                                                

.١ ح الحيض أبواب من٤ الباب ٥٤٠ ص٢ ج:الوسائل) ١(

.٧ ح الحيض أبواب من٤ الباب ٥٤١ ص٢ ج:الوسائل) ٢(
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   اشتبه بدم البكارة يختبروإن

  

صفات حسب ما يستفاد من  لما تقدم من طريقية ال، إشكال الاستحاضة، لم يكن في الحكم المذكور

 إلى  فذهب بعض ـ كالمصنف ـ،ذلك لم يكن بصفات دم الاستحاضة، فقد اختلفوا في وإن، الروايات

  لم يثبت غيره، وذهب بعض آخرإذاكل دم ليس بحيض فهو استحاضة  أن  علىأنه استحاضة، بناءً منهم

  .تعالىاالله   شاءن إعدم صحة هذه الكلية، وسيأتي الكلام في تفصيل ذلك  إلى

 أو حيض، أو نه عن بكارة افتضت وسال الدم ولم يعلم أإذاوذلك فيما }  اشتبه بدم البكارةوإن{

وقد تكون  افتضت بعد جريان حيضها، بأنت في الافتضاض، ثم قد تكون الحالة السابقة الحيض، شكّ

 افتضت وسال دمها، بأن سال دمها ثم شكّت هل إا حاضت أم لا؟ وقد يكونان معاً، بأندم البكارة، 

 بالافتضاض، وقد يكون مع الشك فيه، دم بكارة، والشك قد يكون مع العلم أو  حيضهولم تعلم هل أن

  .ا الكلام في الدليل الخاص الوارد في المقاموإنم الأصل في الكل واضح، ىومقتض

دم حيض، وقد تحتمل الاختلاط فيهما معاً، ولا بد في الشك إمكان  أو دم بكارةما إ م أنهثم قد تعل

 كما أا لو كانت ثيبة لا احتمال ،ضلحيلسة فلا احتمال ئيا أو فلو كانت صغيرةإلا ين، والأمرأحد 

  .لدم البكارة

   من وجوب ىما نرعلى  أما ولا خلاف، إشكالبلا } يختبر{
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 وجوب الفحص، ى من لا يرمبنى على ماأالأصل، و على ، فهوالفحص في الشبهات الموضوعية

  .جماعفالمسألة خارجة بالدليل والإ

 ى الحسن موس أبي علىدخلت:  حماد الكوفي، قالما ذكر في صحيح خلف بن: ختباركيفية الان  إثم

أي دخلت في : رجلاً من مواليك تزوج جارية معصراً ـ قيلن إ :، فقلت له بمنى)عليه السلام( بن جعفر

  ـ لم تطمث، فلما اقتضها ـ بالقاف والفاء بمعنىىالذكر والأنث على عصر شباا، وهو كالخادم يطلق

 القوابل اختلفن في ذلك، فقال وإن ينقطع نحواً من عشرة أيام واحد ـ سال الدم فمكث سائلاً لا

هم كأبي حنيفة وغيره من ءمن دم العذرة، فسألوا عن ذلك فقها: دم الحيض، وقال بعضهن: بعضهن

 هذا شيء قد أشكل، والصلاة فريضة واجبة، فلتتوضأ ولتصلّ وليمسك عنها زوجها: فقهائهم، فقالوا

 كان دم العذرة كانت قد أدت الفريضة، وإندم الحيض لم تضرها الصلاة،  كان فإن البياض، ىتر حتى

 فإنفلتتق االله، «: )عليه السلام( تصنع؟ قال أن ـ فما ينبغي لها: قال أن إلى ة ذلك ـيففعلت الجار

 كان من العذرة وإن الطهر وليمسك عنها بعلها، ىتر  حتىكان من دم الحيض، فلتمسك عن الصلاة

  حتىيعلموا مما هو، أن وكيف لهم: ، فقلت له»أحب ذلكن إ تتوضأ ولتصلِّ، ويأتيها بعلهافلتتق االله ول

 ىوضع في وسط الإام، ورأس الوسط:  بمعنى،عقد بيده اليسري تسعين: قال أن إلى يفعلوا ما ينبغي؟ ـ

  تكون بمترلة الصفر،
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 كان الدم مطوقاً في القطنة فإنقاً، تستدخل القطنة ثم تدعها ملياً، ثم تخرجها إخراجاً رفي«: ثم قال

  . الحديث،)١(» كان مستنقعاً في القطنة فهو من الحيضوإنفهو من العذرة، 

رجل تزوج ) جعلت فداك: ( قلت: وفيه،)عليه السلام(  الماضين الحس أبيعن وفي حديث آخر عنه،

 غلب الدم فمكث أياماً  ما طمثت، فلما افترعهاأولفي  وأ ،لم تطمثأو جارية طمثت ىاشتر أو جارية

عليه ( قال: قال ـ أن إلى من العذرة ـ: من الحيضة، وبعض قال: وليالي فأريت القوابل، فبعض قال

 خرجت وإن خرجت القطنة مطوقة بالدم فهو من العذرة، فإن تستدخل قطنة ثم تخرجها،«: )السلام

  .)٢(»مستنقعة بالدم فهو من الطمث

أمته،  أو  عن رجل اقتض امرأته)عليه السلام(  جعفر أبوسئل:  قالوفي صحيح عن زياد بن سوقة

 خرجت القطنة فإنتمسك الكرسف، «: فرأت دماً كثيراً لا ينقطع عنها يوماً، كيف تصنع بالصلاة؟ قال

 خرج الكرسف منغمساً بالدم فهو فإنه من العذرة، تغتسل وتمسك معها قطنة وتصلي، فإنمطوقة بالدم 

  .)٣(»الصلاة أيام الحيضمن الطمث، تقعد عن 

                                                

.١ ح٩٢ ص٣ ج:الكافي) ١(

.٣ ح الحيض أبواب من٢ الباب ٥٣٦ ص٢ ج:وسائلال) ٢(

.٢ ح... باب معرفة دم الحيض و٩٤ ص٣ ج:الكافي) ٣(
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  بإدخال قطنة 

  

 اقتضها زوجها ولم يرق دمها، ولا تدري دم الحيض هو أم دم وإن«: )عليه السلام( وفي فقه الرضا

 خرجت منغمسة وإن خرجت القطنة مطوقة بالدم فهو من العذرة، فإنتدخل قطنة،  أن العذرة، فعليها

  .)١(»لشفرتيندم العذرة لا يجوز ا أن علمافهو من الحيض، و

 وبين ما يفهم منها بالمناط في استواء الحكم المذكور بين ،وهذه الروايات كما تراها بين مطلقة

 الأقسام المتقدمة، فتشمل ما كانت حائضاً قبل ذلك، وما كان الشك في حدوث الحيض مع الافتضاض

  .بعد الافتضاضأو 

 شكت في ذلك، فهل الحكم كذلك إذا أما نعم مورد كل هذه الروايات، فيما لو علمت بالافتضاض،

يكون من موارد الشك بين الحيض  أو ،ن هذه الرواياتم كما يفهم ،للمناط، إذ التطوق دليل العذرة

  .  غير بعيدول كان الأوإن ،حتمالاناتحاضه مثلاً؟ والاس

 القطنة ه لو خرجتفإنختلاط أيضاً يكون الميزان ما ذكر في الروايات، ثم في صورة احتمال الا

  .منغمسة يكون ذلك علامة الحيض، سواء كان معه دم البكارة أم لا

ختبار واجب، لكن الظاهر أنه لا الا أن وقد عرفت} بإدخال قطنة{يختبر  أن  فاللازم،وكيف كان

   تكررت وإنخصوصية للقطنة 

                                                

.٩ س ٢٢ ص:فقه الرضا) ١(
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   كانت مطوقة بالدم فهو بكارة،فإنفي الفرج، والصبر قليلاً ثم إخراجها، 

  

نغماس أي بمقدار الا} والصبر قليلاً{مكان العذرة  إلى بمقدار الوصول} في الفرج{ايات في الرو

ما ن إ : أي طويلاً، فلا يقالثم تدعها ملياً: )عليه السلام( هو المفهوم عرفاً من قوله والتطوق، وهذا

  .ذكره المصنف ينافي ما ذكر في الرواية

شتباه ا ةلأصبع والكرسف، فكأنه فهم ذلك من روايأما ما ذكره الروض من التخيير بين إدخال ا

  .وجد هناك رواية لم نظفر ا أو  لوحدة المناط،،الحيض بالقرحة

ـ وكأن ذلك لعدم تلوث القطنة كلها بدم العذرة  إخراجاً رفيقاً ـ كما في الرواية} ثم إخراجها{

  . أخرجتها بشدةإذا

من ظاهر النص؛ ومن المناط، ولا يبعد الثاني، : نأمكن؟ إحتمالان إ ختبار بغير ذلكثم هل يكفي الا

  .ول كان الاحتياط الأوإن

  .إشكالبلا خلاف ولا }  كانت مطوقة بالدم فهو بكارةفإن{

 كان الدم بصفات الحيض، وخصص ما تقدم إذا فيما ،الصفات إلى ردبيلي الرجوعنعم حكي عن الأ

الأوصاف مطلقة، وكذلك  إلى دلة الرجوعأك لأن  لم يكن الدم بصفات الحيض، وذلإذاختبار بما من الا

 الصفات أخبارالتطوق، وبينهما عموم من وجه، ففي مورد الاجتماع يكون المرجع  إلى أدلة الرجوع

  .لقوا
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   كانت منغمسة به فهو حيض،وإن

  

  .شتباه بين الحيض والاستحاضة الصفات إنما هي مورد الاأخبارن  إ:أولاً: وفيه

عتبار، بل لا مطابقة للا ا، بل لأاإليه، لا لذهاب المشهور فحسب ى التطوق أقوبارأخن إ :وثانياً

  . أصلاًرضاالصفات فلا تع أخبار على يبعد ظهور ورودها

البكارة  أن  لم يعلم من الخارجإذالكن لا بد من تقييد ذلك بما }  كانت منغمسة به فهو حيضوإن{

مس، ثم حان أيام حيضها ا بأقل من عشرة أيام، فرأت الدم الغ افترعها بعد طهرهااامسة، كما إذأيضاً غ

تقطع بعدم الفرق بين الحيض والبكارة من هذه الجهة،  ة، إذ في هذه الصورمما تحتمل تقدم الحيض مثلاً

 فإنشتبه الدم، طوقاً للقطنة ثم افتضها الزوج فا كان حيضها يخرج دائماً مبأنكما أنه لو فرض العكس 

  . لعلمها بعدم الفرق بين عذرا وبين حيضهاةأنه من البكار على  لا يدلالخروج مطوقاً

خلافاً للمحكي عن الشرائع كانت منغمسة فهو حيض هو المشهور بينهم، ن إ هبأنالحكم ن إ ثم

ذرة مع التطوق مما يظهر منهم عدم الحكم الحكم بالع على فاقصرواد والبيان والموجز، عواقال ووالنافع

  .أدلة أخر في صورة الانغماس إلى ا يلزم الرجوعوإنمالانغماس،  مع ضبالحي

   خرجت مطوقة كانت من إذالا ريب أا (: بل قال في المعتبر
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  ر المذكور واجب، اوالاختب

  

  .ى، انته)١() خرجت منتقعة فهو محتملإذا أما عذرة،لا

 كان هناك إذاإلا فلا يكون، الحكم بالحيضية  أما الحكم بالعذرة يتحقق بالعذرة،ن إ: وحاصل نظرهم

  :حيضيته لا مجرد الانغماس، والدليل الآخر عبارة عن على دليل آخر

  . لم تكن عذرة كان حيضاًإذاالدوران بين الحيض والعذرة قطعاً، فـ ١

. كانت ذات عادة وقتيةبأناقتضاء الوقت ذلك  أو ـ٢

.ض كان الدم متصفاً بصفات الحيبأناقتضاء الصفات ذلك،  أو ـ٣

.كان محلاً لقاعدة الإمكان أو ـ٤

 فإن لم يكن مطوقاً كان حيضاً، وإن ،ةكان مطوقاً كان عذرن إ الظاهر من الأدلة أنهن إ :ولكن فيه

 ى وتبعه بعض آخر، كمصباح الهدى الروايات المتقدمة يعطي ذلك، فما ذكره الشيخ المرتضإطلاق

بين الحيض والعذرة فقط، فلا تعرض  الأمريات دوران ظاهر الروا أن من: )رحمه االله( نتصاراً للمحققا

  . محل نظر،ثل كان هناك احتمال ثاإذالها، لما 

نه ظاهر إ: نه طريق الامتثال، وللأمر به في النص، بل عن الجواهرلأ} كور واجبذوالاختبار الم{

   .ىالنص والفتو

                                                

.٢٤ س ٥٢ ص:المعتبر) ١(
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   تبين بعد ذلك عدم كونه حيضاًوإن ،فلو صلت بدونه بطلت

كما صرح به جماعة، واستدلوا }  تبين بعد ذلك عدم كونه حيضاًوإن بدونه بطلت، صلت فلو{

شرطية الاختبار للعبادة، فيترتب عليه بطلان  إلى ر إرشاديا بالاختبالأمر أن  ظاهر النصبأن: لذلك

  .اء المشروط عند انتفاء شرطهفالعبادة بدونه لانت

غفلة فتصح العبادة دون غيرها، وفصل في الجواهر بين  بين صلاة ال)رحمه االله( ىوفصل الشيخ المرتض

الحائض تشريعاً فلا تبطل،  على ةمر، وفصل ثالث بين كون العبادة محصورة المعذورية فتصح دون غيرها

 وبين كوا محرمة ذاتاً فتبطل، وذلك لأن العبادة قبل الاختبار محتملة للتحريم المنجز، فالإقدام عليها إقدام

  .مل المعصية، ومثله لا يمكن التقرب بهمحتعلى 

 أو  بالاختبار إنما هو لمعرفة التكليف من ترك العبادةالأمر أن ، إذ ظاهر النصىوفي الكل ما لا يخف

 صلت وصادفت إذاشطراً، ف أو  بالسؤال، والتعلم لا ربط له بالعبادة شرطاًالأمرفعلها، فهو من قبيل 

تبين أا  أو  صلت ولم يتبين شيءإذالم يكن وجه للبطلان، فعدم الحيض وتمشت منها قصد القربة 

 إذ أا لو كانت طاهرة واقعاً كفت صلاا، ولو ،كانت طاهرة، لم يكن عليها شيء أو كانت حائضاً،

  .قضاء  الصلاة ولاتكانت حائضاً واقعاً بطل

  ن جمالي بوجوبه الآ الإمنعم في الصيام يجب عليها القضاء للعل
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ت فلا قضاء، إذ لا علم منجز  وبعد الصوم شكّ صامت غافلة عن حالها أصلاًإذاإلا  ،ستقبلأو في الم

لها، لانحلال العلم بأدائها الصيام، وحيث سقط أصل احتمال شرطية الاختبار لم يكن مجال للتفصيلات 

  .الأخر

 كونه واجباً عدم صحة:  بالسؤال ـ يظهرالأمر بالاختبار هو من قبيل الأمر أن ومما تقدم ـ من

  .تعبدياً أيضاً، كما أنه ليس بواجب شرطي

ة محرمة حرمة نعم، لأن العباد:  صلت بدون الاختبار وكان في الواقع حيضاً؟ قيلإذاا تأثم إثم هل 

ي حرام، ولقولهذاتية، ولأنه تجرعليه السلام( ، والتجر(:  ،كان من دم الحيض، فلتمسك فإنفلتتق االله 

حرمة التجري،  على  في الحرمة الذاتية ـ كما سيأتي ـ ولعدم الدليلشكاللا للإ: وقيل، عن الصلاة

  .  إنما هو من أدلة القائل بالتحريم الذاتي الذي سيأتي الكلام فيهفلتتق االله: )عليه السلام( وقوله

لصلاة بدون  لأا تركت ا،ثم في الإإشكالولو لم تختبر وتركت الصلاة وكان في الواقع عذرة فلا 

عذر مشروع، وأصل عدم الحيض لا يكفي عذراً مع وجود الدليل الواقع للأصل، وهل يجب عليها 

جمالي، ولا مجال ذلك للعلم الإ:  بقي في جهلها وفي الصيام ـ ولو صلت وصامت ـ؟ الظاهرإذاالقضاء 

البراءة ن إ :لكن فيهز، جمناحتمال التكليف المنجز ن إ :للاستصحاب، لأنه مرفوع بالدليل، وربما يقال

   ، ومما تقدم تعرفكثر بين الأقلّ والأألة من دارت فوائتهحاكمة، كما حقق ذلك في مس
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  . فرض حصول قصد القربة مع العلم أيضاًإذاعالمة أيضاً  أو ، كانت جاهلةبأن حصل منها قصد القربة، إذا إلاّ

  الطهارة، على فتبني إلاّحيض، وأو  الحالة السابقة من طهر إلى  تعذر الاختبار يرجعإذاو

  

 فرض حصول إذاعالمة أيضاً،  أو ، كانت جاهلةبأن حصل منها قصد القربة، إذا إلاّ{: وجه قوله

خصوصيات المسائل، بل  إلى من لا يلتفت إلى وذلك أمر سهل بالنسبة} قصد القربة مع العلم أيضاً

  .أشبهما أو  غصب الدار إلى تفتليحصل قصد القربة من الغاصب الم

 تعذر إذا أما  المناط، تقوم مقامها لوحدة أن صبع، لم يبعدبالقطنة وأمكن بالإ}  تعذر الاختبارإذاو{

وليس بساقط في كما اختاره المصنف للأصل، } حيض أو الحالة السابقة من طهر إلى يرجع{مطلقاً 

كن الاختبار لم يكن وجه  لم يمذاإلأصل هو أدلة الاختبار الخاصة بحالة التمكن، فلالمقام إذ المسقط 

ا نقول باختصاص أدلة الاختبار بحالة التمكن، إذ بدون التمكن لا يعقل تشريع وإنمصل، لسقوط الأ

  .يفلالتك

 لم تعرف الحالة وإنا، إليهحيض ممكن البقاء رجع  أو  علمت الحالة السابقة من طهرفإن هذا ىوعل

  أدلة الصوم والصلاة، وهذا معنىإطلاقالحائض وأخذت بى  علالسابقة عملت بأصالة البراءة عما ثبت

   أحكام شك في جريان إذالأنه } الطهارة على فتبني إلاّو{: قوله
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  .أولىلكن مراعاة الاحتياط 

  .غيرها كالقرحة المحيطة بأطراف الفرج ولا يلحق بالبكارة في الحكم المذكور

  

هر، وليس هذا من التمسك بالعام في الشبهة الطا ات أدلة إطلاقالطاهر والحائض كان المرجع 

إلا اء ملأكرم الع: " عداه، مثلاً لو قالالمصداقية، إذ هو من قبيل العلم بقدر من التخصيص والشك في ما

في وجوب " أكرم العلماء"بـ ه يتمسك فإنزيداً فاسق ولم يعلم فسق عمرو،  أن ، وعلم"الفساق

حالات الحيض حوالها، خرج من تلك الأحوال ألمرأة في كل الصلاة على اه علم بوجوب فإنإكرامه، 

 الدليل، هذا ما اختاره المصنف وجمع إطلاقسائر الحالات المشكوكة الحيضية فيها، فالمرجع  أما .المعلومة

  .لم يكنن إكان، والأصل ن إالاستصحاب  إلى آخر في الرجوع

 فإنشارع الواقع،  أدلة الاختبار إرادة الالظاهر من الاحتياط، لأن إلى وهو الرجوع: وهنا قول آخر

كن الاختبار وجب الاحتياط لإحراز الواقع ـ  لم يموإنالواقع عمل عليه،  إلى صولوالوأمكن الاختبار 

  المرجع فيها الاحتياط، وهذا القول أقربفإنكسائر موارد الشبهة الحكمية حيث لا يمكن الفحص ـ، 

لكن مراعاة {: الاعتبار، وكأنه لذلك قال المصنف إلى أقرب ول كان القول الأوإنالصناعة،  إلى

  .ه بعض الشراح والمحشينيبل لا يترك، كما عل} أولىالاحتياط 

رحة المحيطة قغيرها، كال{و المتقدم حالن على أي الاختبار} ولا يلحق بالبكارة في الحكم المذكور{

  لحاق وجه الإ} بأطراف الفرج
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  فمن القرحة،إلا كان يخرج من الطرف الأيسر فحيض، ون إ الدم أن شهور اشتبه بدم القرحة، فالموإن

  

دم البكارة يأتي من  أن ا هو لأجلوإنموحدة المناط، لأن الشارع لم يجعل الاختبار المذكور تعبداً، 

  .ولم يستبعد هذا الاحتمال السيد البروجردي   ومثله حاصل في القرحة المحيطة،،الأطراف

بعد اختصاص أدلة الاختبار بالبكارة ـ وهذا ما الإلحاق،  على عدم الدليللحاق ووجه عدم الإ

 خرج مطوقاً للقطنة في القرحة المحيطة فلم تعلم فإنبن العم والحكيم والجمال ـ، وعليه ااختاره السادة 

 نإ الحائض على فالبراءة مما ثبتإلا كان، ون إ الطهر أو قرحة، فالمرجع استصحاب الحيض أو أنه حيض

أدلة القرحة، إذ ظاهر تلك الأدلة أا في ما كانت القرحة في  إلى  ولا يرجع،لم يكن أصل موضوعي

  . ومع ذلك فللتأمل في المسألة مجال واسع،بناوبعض الج

 في التذكرة، وعن كثرالأ إلى م غير واحد، ونسبهإليهكما نسبه }  اشتبه بدم القرحة، فالمشهوروإن{

إتفاق المتقدمين والمتأخرين : وعن حاشية المدارك للوحيد.  الأصحابىفتو إلى جامع المقاصد نسبته

  .عليه

لما رواه الشيخ في التهذيب، } رحةفمن الق إلاّ، وكان يخرج من الطرف الأيسر فحيضن إ ن الدمأ{

 رحة فيفتاة منا ا ق: )عليه السلام( عبد االله، قلت لأبي نابعن أ مرفوعاً سناده عن محمد بن يحيىإب

 مرها فلتستلق«: )عليه السلام( من دم القرحة؟ فقال أو جوفها والدم سائل، لا تدري من دم الحيض

  ظهرها على 



١٠الجزء / موسوعة الفقه 

٣٣٩

 وإن خرج الدم من الجانب الأيسر فهو من الحيض، فإنفع رجليها وتستدخل إصبعها الوسطي، وتر

  . )١(»خرج من الجانب الأيمن فهو من القرحة

  .)٢(وعن فقه الرضا مثله

  :سألة قولان آخرانوفي الم

، ول عكس القول الأ،الحكم بالحيض لما خرج من الأيمن، وبالقرحة لما خرج من الأيسر: ولالأ

  . وغيرهمى وفقيه عصره والبشرفي والدروس والذكرىسكاواختاره الإ

 الأصول والقواعد، واختاره إلى حد الجانبين رأساً، ولزوم الرجوعأ عدم الاعتبار بالخروج من :الثاني

 إلى نسبته: وللمدارك والحدائق، وجمع آخر، بل عن النراقي الأاردبيلي والمحقق والمختلف والمسالك والأ

  . المتأخرينأكثر

  حيث قالـ ـ بعكس رواية التهذيب يى بما رواه الكافي من رواية محمد بن يح:ولاستدل للقول الأ

يسر فهو من  خرج من الجانب الأوإنيض  خرج الدم من الجانب الأيمن فهو من الحفإن«: )عليه السلام(

  .)٣(»القرحة

   ى الظاهر وقوع الغلط في إحدبأن :استدل للقول الثاني

                                                

.٨ ح... في باب الحيض و١٩ الباب ٣٨٥ ص١ ج:التهذيب) ١(

.٨ س ٢٢ ص:فقه الرضا) ٢(

. ٣ح ...دم الحيض و   باب معرفة٩٤ ص٣ ج:الكافي) ٣(
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 رضاالنسختين، لكون الراوي والمروي والمتن في كلتا الروايتين واحد، ولا يكون ذلك من قبيل تع

 فلا يمكن الأخذ ،لنسختين اىالروايتين، بل هو من باب اشتباه الحجة باللاحجة للعلم بالغلط في إحد

 الفقهاء في القرائن لترجيح قول أكثرالأصول والقواعد، وقد  إلى بأحدهما، وبعد سقوطهما يلزم الرجوع

 أحد حطمئنان بترجياالقول المخالف له، لكن بعد جمع تلك القرائن لا يحصل للإنسان  أو المشهور

الحكم كان خاصاً بتلك  أن لمحتمل قريباً جداًومن ا  خصوصاً،العمل بالأصول الروايتين، فالمتعين هو

 خرج الدم فإن: )عليه السلام( في قوله  حتىا، إذ لا ظهور في الرواية في عموم الحكمهالفتاة المسؤول عن

القرحة تختص  أن  علم)عليه السلام(  إذ لعل الإمام،عكس ذلكأو  من الجانب الأيسر فهو من الحيض

عليه (  الجانب الآخر يخرج منه ـ في هذه الفتاة ـ الدم، ولذا قالنأو بجانب مما ذكر في الرواية،

 إليه، لكن إنما نصير حكامفي روايات الأ ولي كان خلاف الظاهر الأوإن بذلك، وهذا الاحتمال )السلام

من إسقاط الرواية،  أولى فتطرق هذا الاحتمال ،ضطراباً لا يمكن علاجها في الرواية ،من جهة الاضطراب

  .ملفتأ

 كانت غير مضطربة، إذ القرحة تتكون في كلا الجانبين، إذا حتىذه الرواية لا يمكن العمل : لا يقال

  ؟ القرحة في الجانب الفلانيبأن )عليه السلام( مامفكيف يحكم الإ

   أن  كانت الرواية غير مضطربة، كان لا بد منإذا: لأنه يقال
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 لكن الحكم المذكور مشكل، فلا يترك الاحتياط بالجمع بين أعمال القرحة في الطرف الأيسر، أن يعلمأن  إلاّ

  .الطاهرة والحائض

  

 احتمال ى احتمال كون الدم من القرحة حين خروجه من جانب الحيض، كما ألغىالشارع ألغ: يقال

  .جه من جانب القرحةوكون الدم من الحيض حين خر

عترفت بعدم إدراك امرأة رأيناها وسألناها اكل إن (: لا جانب للحيض أصلاً، لما عن النراقي: لايقال

  .)١()الجانب للخروج

  . كه النساءلعله له جانب لم تدر: أولاً:  يقاللأنه

 ىلا تبتل  حتىعدم الجانب في الواقع لا ينافي تشريع الشارع جانباً له للتمييز والتخفيفن إ :وثانياً

  .الاضطراب بدون الترجيح ا هوالمرأة بالاحتياط، وكيف كان فالمحذور في الرواية إنم

، فالمرجع الأصول والقواعد، وهذا ذه لا تمييز حينئفإن} القرحة في الطرف الأيسر أن يعلمأن إلا {

  .التمييز يفقد حينئذ أن أنه لا بد من القول به من جهةإلا كر في الرواية، ذالاستثناء لم ي

ترك الاحتياط بالجمع بين أعمال الطاهرة مشكل، فلا ي{الذي عليه المشهور } لكن الحكم المذكور{

  : وهذا هو الأقرب، إذ المحتملات في المسألة ـ وقد قال ببعضها بعض ـ أربعة} والحائض

   العلم الإجمالي الذي لا ىالاحتياط، لأنه مقتض: ولالأ

                                                

.٩ س ١٣٨ ص١ ج:المستند) ١(
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 إذ لا تشريع حرمة العبادة تشريعية، بأن قلنا إذاه إنما يتم بأنالاحتياط  على انحلال له، وربما يستشكل

  .مع الاحتياط

  .صول والقواعدسائر الأ إلى حرمة العبادة ذاتية، فلا يمكن الاحتياط، واللازم الرجوعن إ : قلناإذاأما 

عدم مجامعة الزوج وعدم مس الكتاب وعدم : مثل أما صلاة والصيام،ل خاص بمثل اشكالالإ: أقول

ما إ هذا القول ـ على يهما وفي أمثالهما لا بد ـف أما  فيها،إشكالالمكث في المساجد ونحو ذلك، فلا 

من التخيير لأنه من دوران  ماإو. أيام الاستظهارالشارع رجحه في  أن من ترجيح جانب النهي من جهة

  .لم نقل بالترجيحن إ  بين المحذورينالأمر

  . للترجيحعدم إمكان الترجيح بسبب أيام الاستظهار، لأن المورد الواحد لا يكون سبباً: والظاهر

  .الترك على  العمليء والبنا،بالتخيير، للدوران بين المحذورينفتوى نعم لا بأس بال

 إلى الرجوعن إ : وفيه،عمومات أدلة التكاليف ـ حيث لم يعلم المخصص لها في المقام ـ: ثانيلا

ض العبادة، وحكم م في الشبهة المصداقية، إذ حكم المرأة غير الحائالعا إلى العمومات هو من قبيل الرجوع

 حائض أو ،كون حكمها العبادةي  حتىهذه المرأة هل هي طاهرة، أن المرأة الحائض ترك العبادة، ولا يعلم

  يكون حكمها ترك  حتى
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زيداً  أن ، ولم نعلم"ءلا تكرم فساق العلما: "وقال" ماءأكرم العل: "لمولىا قال إذاالعبادة؟ فهو مثل ما 

  .لا يمكن التمسك بالعام في إكرامهه فإن ،فاسق أو هل هو عادل

 رأت الدم فستصحب إذاما قبل رؤية الدم طاهرة، ف إلى  لأا كانت،ستصحاب عدم الحيضا: الثالث

 لم يعلم وإنه مخصص بما يخرج من أحد الجانبين بأنه بعد العلم الإجمالي ؤارنه لا يمكن إجإ: طهارا، وفيه

  .به تعيناً

  قاعدة الإمكان مخصصة ـبأنالعلم الإجمالي ن إ :ه حيض، وفيهبأناكمة  الح،قاعدة الإمكان: الرابع

إلا بما يخرج من الجانب الأيسر ـ مانع عن التمسك ا، فلم يبق  أو بما يخرج من الجانب الأيمن،ما إ

  .حتياط المتقدمالا

ا يسيل وإنمكانت القرحة في مكان آخر،  إذا أما  القرحة في فضاء الفرج،بأنثم هذا كله لو علمت 

  .دمها من الفرج، فلا مجال للأخذ ذه الرواية

  بين العذرة والاستحاضة، فهل يرجع فيهماالأمردار  أو  بين القرحة وبين الاستحاضة،الأمرثم لو دار 

سحاب نافبالدوران بينهما وبين الحيض، فتوى العلائم المذكورة؟ الظاهر العدم، لاختصاص النص وال إلى

رة ذْدم الع أن  علمت هي من القرائنإذاإلا  والمناط غير مقطوع به، ،تحاضة لا وجه لهسالا إلى الحكم

  نأو ،مطوق
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  ولو اشتبه بدم آخر حكم عليه بعدم الحيضية،

  

 مالعل إلى الاستحاضة ليست كذلك، فالرجوع حينئذ يكون أن دم القرحة من جانب خاص، وعلمت

  .الدليل إلى لا

حكم عليه بعدم  { يخرج الدم من الجوف بدون قرحة كما ذكرناه أن نمكالإ} خرآولو اشتبه بدم {

صالة عدم خروج الدم من الرحم، ولأصالة عدم حيضية هذا  الطاهر، ولأأحكاملعموم أدلة } الحيضية

  .الدم

  :موركل هذه الأ على ستشكليو

 كما قرر في ،  من باب التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، وذلك غير صحيحهنفلأ: ولأما الأ

  .الأصول

م لا يثبت عدم خروج هذا الدم المشكوك ل مثبت، إذ عدم خروج الدم من الرحفلأنه أص: أما الثاني

  .منه من الرحم

نحو استصحاب العدم الأزلي بإجراء على إلا فلأنه لأصالة سابقة لهذا الدم بعدم الحيضية، : أما الثالث

  .دم النعتيالأصل في العدم المحمولي لترتيب آثار الع

كان له حالة ن إ اللازم في المقام إجراء الأصل الموضوعي من الطهارة والحيضية،:  هذا فنقولىوعل

فالمرجع أمارات الحيض من الوقت والصفات، وقاعدة الإمكان، إلا حيض، و أو سابقة معلومة من طهر

  .ل المستحاضة لم يكن كل ذلك كان اللازم الاحتياط بالجمع بين تروك الحائض وأعماإذاو

   اشتبه الدم إذاكل ما ذكرناه في هذه المسألة إنما هو ن  إثم



١٠الجزء / موسوعة الفقه 

٣٤٥

  .تكون الحالة السابقة هي الحيضيةأن إلا 

  

ذرة ودم بين القرحة والع أو ذرة،شتباهاً ثلاثياً بين الحيض والقرحة والعا اشتبه إذا أما شتباهاً ثنائياً،ا

باعياً بين كل المحتملات، فالمرجع ما ذكرناه في الاشتباه الثنائي شتباهاً رااشتبه  أو  ذلك،أشبه ما أو آخر،

 على  أضيفإذا اشتبه بالاستحاضة كان له حكم خاص، وهكذا إذا كما أنه ،مع تطوير في الأدلة

الأقسام الثنائية والثلاثية والرباعية الاشتباه بدم الاستحاضة أيضاً، ومما تقدم تعرف أنه لا وجه لاستثناء 

  المستثنىإطلاقففي كل من } تكون الحالة السابقة هي الحيضيةأن  إلاّ{: الحيضية فقط بقولهمستصحب 

  .إشكال منه والمستثنى



١٠الجزء / موسوعة الفقه 

٣٤٦

  ،ةه عشرأكثرأقل الحيض ثلاثة أيام، و): ٦مسألة ـ (

  

 ى، بل عليه دعوإشكالبلا خلاف ولا } ه عشرةأكثر وأقل الحيض ثلاثة أيام{): ٦مسألة ـ (

 والتنقيح وجامع ى والذكرىاهراً في كل من الخلاف والغنية والأمالي والمعتبر والمنتهظ أو  صريحاًجماعالإ

  :المقاصد والمدارك والجواهر وغيرها، ويدل عليه متواتر النصوص

أقل ما يكون الحيض ثلاثة أيام، «: )عليه السلام( عبد االله  أبي عن،صحيح معاوية بن عمار: منها

  .)١(» ما يكون عشرة أيامأكثرو

عليه (  ما يكون الحيض؟ فقال عن أدنى)عليه السلام( سألت أبا الحسن الرضا: ناووصحيح صف

  .)٢(»أدناه ثلاثة وأبعده عشرة«: )السلام

، )٧(، والخزاز)٦(، والأعمش)٥(نذاا، وفضل بن ش)٤(، ويعقوب بن يقطين)٣(ما رواه البزنطي: ومثله

   ،وغيرها

                                                

. ١ ح الحيض أبواب من١٠ الباب ٥٥١ ص٢ ج:الوسائل) ١(

.٢ ح الحيض أبواب من١٠ الباب ٥٥١ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

.٣ ح الحيض أبواب من١٠ الباب ٥٥١ ص٢ ج:الوسائل) ٣(

.١٠ ح الحيض أبواب من١٠ الباب ٥٥٢ ص٢ ج:الوسائل) ٤(

.٨ ح الحيض أبواب من١٠ الباب ٥٥٢ ص٢ ج:الوسائل) ٥(

.٩ ح الحيض أبواب من١٠ الباب ٥٥٢ ص٢ ج:الوسائل) ٦(

.١٢ ح الحيض أبواب من١٠ الباب ٥٥٣ ص٢ ج:الوسائل) ٧(
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  .)٢(هأكثر، ورواية الجعفريات في )١( أقل الحيضكرواية محمد بن مسلم، في 

  .)٣(» ما يكون عشرة أيامأكثرأقلّ ما يكون أيام الحيض ثلاثة أيام، و أن إعلم«: وفي الرضوي

يومين فليس ذلك من الحيض، مالم تر ثلاثة أيام متواليات،  أو  رأت يوماًإذاو«: )عليه السلام( وقال

  .)٤(»يومينيوم والالصلاة التي تركتها في التقضي  أن وعليها

سألت أبا :  قال،من الروايات ما يظهر منه خلاف ذلك، كالمروي عن إسحاق بن عمار نعم في جملة

إن كان الدم «: )عليه السلام(  الدم اليوم واليومين؟ قالى ترى عن المرأة الحبل)عليه السلام( عبد االله

  .)٥(»كل صلاتينصفرة فلتغتسل عند كان  وإنينك اليومين، ذطاً فلا تصلّ يعب

 يختلف ، وفي الشهر ثلاثة أيام،قعد في الشهر يومينت ما تحيض فأولعن الجارية البكر : وموثق سماعة

   شهرلعليها، لا يكون طمثها في ا

                                                

.١١ ح الحيض أبواب من١٠ الباب ٥٥٢ ص٢ ج:الوسائل) ١(

. باب في الحيض٢٤ ص:الجعفريات) ٢(

.٢٢ س ٢١ ص:فقه الرضا) ٣(

.٣٦ س ٢١ ص:فقه الرضا) ٤(

.١٣ ح الحيض أبواب من١٠ الباب ٥٥٣ ص٢ ج:الوسائل) ٥(
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 الدم، ما لم يجز ىدامت تر تجلس وتدع الصلاة ما أن فلها«: )عليه السلام( عدة أيام سواء؟ قال

  .)١(»العشرة

 أو من سبع، وكانت أيامها عشرة أكثروكذلك لو كان حيضها «:  وفيها،لةومرسلة يونس الطوي

  .)٢(»أكثر

  ما يكون من الحيض ثمان، وأدنىأكثرإن «: ، قال)عليه السلام( عبد االله  أبيعن: بن سناناوصحيح 

  .)٣(»ما يكون منه ثلاثة

عاملاً واحداً،   حتى اض المشهور عنها، بل لم أجدالكن هذه الروايات لا يمكن العمل ا بعد إعر

يكون الحيض يومين، والشيخ بعد  أن  يوسف جواز أبيالتقية، لأن مذهب على بل لعل بعضها محمول

  .ىنتها، )٤()ترك العمل به على فهذا الحديث شاذ أجمعت العصابة( :بن سنان قالارواية 

يكون المراد بثمانية أن  ، كما أنه يمكنلىبيص المطلقات بالبكر والحولولا ذلك أمكن الجمع بتخص

  .أيام الغالب لا الحد

                                                

.١ ح الحيض أبواب من١٤ الباب ٥٥٩ ص٢ ج:الوسائل) ١(

.٣ ح الحيض أبواب من٨ الباب ٥٤٨ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

.١٤ ح الحيض أبواب من١٠ الباب ٥٥٣ ص٢ ج:الوسائل) ٣(

.نفس المصدر) ٤(
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  .ساعة مثلاً، لا يكون حيضاً إلاّثلاثة  أو يومين أو  رأت يوماًإذاف

  

  :أقوال في المسألة ،}مثلاً، لا يكون حيضاً ساعة  إلاّثلاثة  أو يومين، أو  رأت يوماً،إذاف{

 وضعت الكرسف تلوث  بحيث متىلثلاثة،اما ذكره المصنف من وجوب الاستمرار في  :ولالقول الأ

لبي والغنية وابن سعيد نافياً عنه لحتلوثاً ضعيفاً، وهذا هو المحكي عن المحقق الثاني وابن فهد وا ولو

  .الخلاف، وظاهر المبسوط أنه مسلّم عند القائلين بالتوالي

  :في المقام أمرين أن  يخفىلا: أقول

 وسبعين ساعة، فمن قائل باشتراطه، ومن قائل بعدم  يكون الدم مقدار اثنينبأنالاستيعاب، : وللأا

  .الأمراشتراطه، والكلام هنا في هذا 

يكون الثلاثة في  أن ببعض، فلا يكفيآخره متصلاً بعضه  إلى هأول يكون الحيض من بأنالتوالي : الثاني

بالاستيعاب مكان القول  لإ،ين عموم من وجهالأمر سيأتي الكلام فيه، وبين الأمرضمن العشرة، وهذا 

  .ينالأمردون التوالي، وإمكان العكس، وإمكان الجمع بين 

  . وجوبهولالقول الأ أن  في اشتراط الاستيعاب، وقد عرفت فالكلام الآن،وكيف كان
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عن الروض وظاهر  توعبها، كماس لم يوإنكفاية وجود الدم في كل يوم من الثلاثة : القول الثاني

ق، لكن ئ، ومثله المحكي عن شرح المفاتيح والذخيرة والحداكثرالأ إلى عزاهالعلامة، واختاره في المدارك و

  .ندرة القول به: عن ظاهر شرح القواعد

 وآخر الآخر وجزء من الوسط، كما عن بعض المتأخرين، ول الأأولعتبار وجوده في ا: القول الثالث

  . الشيخ البهائي عنه البعد، واختاره المستندىونف

الاستيعاب، فكما أنه كذلك في الأوزان كذلك هو في التحديد  ظاهر بأن: لواستدل للقول الأ

 إذا يفهم منه عرفاً التحقيق، وكذلك نأو لا بد ،مداً أو صاعاً أو ست، أو  خمسة: قالإذاالأزمان، ف

  .العناية، والأصل عدم ااز إلى غيره يكون مجازاً يحتاج أن  حتىأسبوعاً، أو يوماً، أو ساعة،: قال

  .لة عدم الحيضية في أقل من الثلاثة التامةا لأص،بالأصلو

ساعة، كذلك لا يكون أقل الحيض ثلاثة  إلاّوبظاهر المقابلة، فكما لا يكون أقل الطهر عشرة أيام 

  .ساعةإلا أيام 

  . ذلكأشبه في صوم ار رمضان وأيام الاعتكاف والعدة وأيام المتعة وما ،وبوحدة المناط

  .ة، ولا تجب المطابقة بين الظرف والمظروفيبظهور أدلة التحديد في الظرف: نياستدل للقول الثا

كان زيد في : يقال أن  تكن، مثللم أو  كانت مستوعبةإذاه يصدق أا رأت ثلاثة أيام فإن ،وبالصدق

  .داري ثلاثة أيام

  الخطاب، فاللازم  م مخاطبون ذاإ وحيث ،المسامحة لا الدقة إلاّ العرف لا يفهم من التحديد بأنو
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  .عنىم في فهم المإليهاللازم الرجوع  أن  م في فهم التطبيق، كماإليهالرجوع 

ذ لو لم إ،   لم يكن في أحد الثلاثةإذاكان كذلك، دون ما  إذابصدق الثلاثة : استدل للقول الثالث

يكن في جزء من الوسط  يعتبر وجوده في الطرفين المذكورين لم يكن الأقل ما جعله الشارع أقلاً، ولو لم

في ه دالمسافر بقي ثلاثة أيام، حيث يعتبر وجون إ : قيلإذالم يكن الدم ثلاثة أيام بل يومين، فهو مثل ما 

  . ثم ذهب، ثم رجع في اليوم الثالث ثم ذهبول بقي في اليوم الأإذاالأيام الثلاثة، دون ما 

ما خرج إلا ظاهر الأدلة العرفيةُ لا الدقية،  أن :ولالأ على النظر هو القول الثاني، إذ يرد إلى والأقرب

 كانت وإن والمقابلة ،لا مجال للأصل ، فلا ظهور للتحديد في الاستصحاب، ومعهإجماع أو بنص

كل ما ثبت  أن إلى ضافةك أيضاً، والمناط غير مقطوع به، بالإلصحيحة، لكن يقال في الطهر مثل ذ

النساء لا  أن  فلا ينظر به ما لم يكن فيه ذلك، ويؤيد ما ذكرناه ، يقال بهإجماع أو الاستيعاب فيه بنص

فمن أين تعلم الانتهاء بالدقة، وما سبق من خروج إلا ا أيامه، ووإنمتهاءً ناوبتداءً ايحفظن ساعات الحيض 

 الحيض في ئدم الحيض بحرقة غالبي لا دائمي، ويشهد لذلك السؤال عن جماعة منهن وكثيراً ما يبتد

  . مما لا تعرف معه الابتداءالمنام،

يكون  أن رادأ إذاالقول الثاني، وأما  إلى  أراد في مقابل الاستيعاب رجعإذاأنه : الثالث على كما يرد

ظواهر  ذلك، فهو خلاف أشبهما  أو ، يوم، وساعة في آخر يوم، وساعة في الوسطأولالدم في ساعة من 

  .الأدلة
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  أقلّ الطهر عشرة أيام، أن كما

  

  .ذكر ما على عدم تمامية صدق الثلاثة: اصلوالح

اً مستفيضاً دعواه ونقله، وذلك إجماع ولا خلاف، بل إشكالبلا } أقل الطهر عشرة أيام أن كما{

  :لجملة من الروايات

 لا يكون القرء في أقل من عشرة أيام، فما زاد«: )عليه السلام(  جعفر أبيففي صحيح ابن مسلم، عن

  .)١(» الدمىتر أن إلى حين تطهرأقل ما يكون عشرة من 

 كان بعد وإن، ولى رأت المرأة الدم قبل عشرة أيام فهو من الحيضة الأإذا«: وفي صحيحه الآخر

  .)٢(»ةلالعشرة فهو من الحيضة المستقب

  .)٣( رواية عبد الرحمان:ونحوهما

  .)٤( عشرة أيامولا يكون الطهر أقل من: قال أن إلى » الطهر عشرة أيامأدنى«: وفي رواية يونس

  .)٥(»وأقل الطهر عشر ليال«: )عليه السلام( عبد االله  أبيعن: ية الدعائموروا

  )٦(»بيضوالحد بين الحيضتين القرء، وهو عشرة أيام «: والرضوي

                                                

.٤ ح...قصاه وأ باب أدنى الحيض و٧٦ ص٣ ج:الكافي) ١(

.١ح...  باب المرأة ترى الدم٧٧ ص٣ ج:الكافي) ٢(

.١ ح العدد أبواب من١٧ الباب ٤٣٣ ص١٥ ج:الوسائل) ٣(

.٥ ح... باب أدنى الحيض وأقصاه و٧٦ ص٣ ج:الكافي) ٤(

. في ذكر الرجعة١٠ فصل ١١١٣ ح٢٩٦ ص٢ ج:سلامدعائم الإ) ٥(

.٣٣ سطر ٢١ ص):ع( فقه الرضا) ٦(
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وسط اليوم الرابع يكفي في  إلى  واستمرول رأت في وسط اليوم الأإذا حد، ويكفي الثلاثة الملفقة، فهكثرس لأيول

  . بكونه حيضاًالحكم

  

 الصلاح،  أبي وغيرهما، خلافاً لما عن)٢( والتذكرة)١(اً، كما عن الخلافإجماع}  حدهكثروليس لأ{

وجعلت وقت « :بن بكير في المستحاضةا في رواية )عليه السلام(  بضميمة قوله،)٣()ه ثلاثة أشهرأكثرو(

 في شكالالإ على هر حداً، والذي يدل الطكثرلأ أن  علىيدل  مما،)٤(» ما يكون من الطهرأكثرطهرها 

  .أمر الحيض يدور مدار رؤية الدم، والرؤية أمر خارجي، فلا يكون لها حد شرعي أن كلامه

 على ، وحمل المشهور كلامه)٥()ه حده بثلاثة أشهرفإنمن شذّ كأبي الصلاح،  إلاّ( : ىوعن المنته

  .الغالب، وهو غير بعيد

وسط اليوم الرابع، يكفي في  إلى  واستمرول رأت في وسط اليوم الأإذاويكفي الثلاثة الملفقة، ف{

   الأدلة من دون طلاقند وغيره، وذلك لإتولا خلاف في ذلك، كما ادعاه المس} الحكم بكونه حيضاً

                                                

. من الحيض١١المسألة  ٤١ ص١ ج:الخلاف) ١(

.٦ سطر ٢٧ ص١ ج:التذكرة) ٢(

.١٢٨ ص:الكافي في الفقه) ٣(

.٥ ح الحيض أبواب من٨ الباب ٥٤٩ ص٢ ج:الوسائل) ٤(

.٢ سطر ٩٩ ص١ ج: المطلبىمنته) ٥(
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  .عتبروا التوالي في الأيام الثلاثةاوالمشهور 

  

 يكن ذلك حيض لزم التنبيه عليه في الثلاثة المستقيمة، ولغلبة تحيض المرأة كذلك، ولو لم إلى انصراف

ذلك  على  الفقهاءى لم يقيد بالخصوصية، ولذا جرإذالظاهر من التحديد بالأيام،  الروايات، بل هذا هو

  . ذلكأشبه وما ...، ومدة الاستبراء، وأجل المتعة، ومدة الخيار،ةفي الحيض والطهر، وإقامة العشر

 اليوم، أول رأت لا في إذا ف،"الصدق العرفي"اط في الثلاثة المنأن حيث عرفت في المسألة السابقة  ثم

 كانت إذا  ـ كما   لم يصدق ثلاثة أياموإنه حيض، بأنآخر اليوم الثالث ثلاثة أيام، حكم  إلى  صدقفإن

  :أقوالإكمال الثلاثة من اليوم الرابع، وفي المسألة  إلى حتاجاالعصر ـ  أو الرؤية في الظهر

 والمسالك وشرح المفاتيح، ىم الذكرإليهكما نسبه } المشهور {إليهو ما ذهب وه} و{ ولالقول الأ

عدم اشتراط التوالي،  على  أي ما يدل،)١()خلاف رواية يونس على ن الكلإ(: بن سعيدابل عن جامع 

 يكون الثلاثة أن  فاللازم،}اعتبروا التوالي في الأيام الثلاثة{و. لاتفاق عليها: روضلبل عن السرائر وا

، كما ولالتوالي بالاتصال مع الثلاثة الأ ما زاد عنها كالرابع والخامس، فيمكن فيها أما  متواليات،ولالأ

  .سألة في المقواليمكن فيها عدم التوالي، وهذا أحد الأ

                                                

.٤٣ ص:الجامع للشرائع) ١(
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 والخامس والعاشر كانت الأيام ولكفاية الثلاثة في ضمن العشرة، فلو رأت اليوم الأ: القول الثاني

هو المحكي عن النهاية   لم يكن النقاء المتخلل بينها حيضاً بل طهراً ـ، وهذاوإن ـ الثلاثة حيضاً

  .ب، وظاهر الأردبيلي، وصريح كاشف اللثامبصار والمهذّتوالاس

 رأت إذا لم يتخلل بينها نقاء عشرة أيام، فإذا ،كفاية الثلاثة، ولو فيما زاد عن العشرة: القول الثالث

، وهذا هو الذي ذهب  كان الكل حيضاً، يوماً ثانياً، ثم بعد تسعة أيام يوماً ثالثاًيوماً ثم بعد تسعة أيام

 بأنواحدة في ضمن أحد وتسعين يوماً،    صاحب الحدائق، بل استظهر منه إمكان حصول حيضةإليه

 هو ى الحيض، والأقوأكثرفي رأس كل عشرةٍ يوماً، فيكون مجموع زمان حيضها عشرة، وهي ترى 

  .واليةتالم إلى  وذلك لإنصراف الثلاثة،ولالقول الأ

 رؤيت في أثناء العشرة، إذاعن الثلاثة،  في ما زادالتوالي  عدم اعتبار جماعنعم ثبت بالنص والإ

في  أو بقي زيد في المسجد ثلاثة أيام،:  قالإذانصراف المذكور موجود في كل عدد مجموع، فلااو

نصرف التوالي، وربما أشكل في ذلك ا ذلك، أشبهما  أو يام، عشرة أءسال الما أو  خمسة أيام،ىفشالمست

 أن بقرائن خارجية، ولذا يصح إلاّالزمان الذي هو ظرف له  على  ولا يدل،ذاته على  العدد إنما يدلبأن

ا يحتاج عدم التوالي وإنمالظاهر التوالي، ن إ : صام متفرقات، لكن فيهإذاصام زيد ثلاثة أيام، فيما : يقال

   فإن، للدلالة
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أنه في مقام الظاهر ظاهر في التوالي، ومن إلا ن كان في مقام الثبوت قابلاً للتوالي وعدم التوالي،  إالعدد

: قال المالك للفلاح أو إبق في داري ثلاثة أيام،:  لخادمه قال المولىإذاالعرف، ف إلى يشك في ذلك فليرجع

: قال إنسان أو  إبق في دكاني ثلاثة أيام،:قال صاحب الدكان لصديقه أو .ي ثلاثة أيامأرضإزرع 

 ذلك، فلا يشك العرف في ظهور التوالي من الألفاظ المذكورة وأشباهها، أشبهما  أو ،سأسافر ثلاثة أيام

سخرها علَيهِم سبع ﴿: تعالىوقوله  ،)١(﴾ ثَلاثين لَيلَةً اعدنا موسىوو﴿: الظهور في قوله سبحانهترى لا أ

  .غير ذلك إلى )٣(﴾لَيالٍ عشرٍ و،الْفَجرِو﴿: وقوله سبحانه ،)٢(﴾لَيالٍ

  رأت يوماًوإن«الرضوي المنجبر ضعفه بالشهرتين ـ كما في المستند ـ (: هذا ويؤيده، بل يدل عليه

  .)٤()»الحيض ما لم تر ثلاثة أيام متوالياتيومين فليس ذلك من أو 

، محل )٥()لا جابر له لعدم اعتماد المشهور عليه(: بقوله ة المستمسك في الروايإشكال أن ومنه يعرف

  .نظر

  بالأصل، وقد أطال بعض الفقهاء في : ولاستدل للقول الأ

                                                

.١٤٢الآية : عرافالأ  سورة) ١(

.٧الآية : سوره الحاقة) ٢(

.٢، ١ة الآي: سورة الفجر) ٣(

.٣٦ سطر ٢١ ص:ظر فقه الرضاوان ،١٦ سطر ١٣٨ ص١ ج:المستند) ٤(

.١٩٥ ص٣ ج:المستمسك) ٥(
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  .الإطالة إلى ذلك بعد الدليلين السابقين، فلا حاجة إلى كن لا حاجةلتشييده، 

ا أعم من المتواليات وغير ثلاثة أيام، بدعوى أ على  أدلة الحيض الدالةإطلاق ب:استدل للقول الثاني

  .المتواليات، وقد عرفت ما فيه

 ، الطهر عشرة أيامأدنى «: المروية في الكافي، قال)عليه السلام( عن الصادق: وبمرسلة يونس القصيرة

كبرت  تزال كلما  ما تحيض ربما كانت كثيرة الدم، فيكون حيضها عشرة أيام، فلاأولالمرأة  أن وذلك

 ثلاثة أيام، نثلاثة أيام ارتفع حيضها، ولا يكون أقل م إلى  رجعتإذاثلاثة أيام، ف إلى ترجع  حتىنقصت

 وإنض، ئ استمر ا الدم ثلاثة أيام فهي حافإن رأت المرأة الدم في أيام حيضها تركت الصلاة، إذاف

 فإنام، عشرة أي إلى رت من يوم رأت الدمظتناويومين اغتسلت وصلّت  أو ما رأته يوماً انقطع الدم بعد

يتم لها ثلاثة أيام، فذلك الذي رأته في   حتىيومين أو رأت في تلك العشرة أيام من يوم رأت الدم يوماً

ا ـ من يوم رأت الدم ـ   مروإنلك في العشرة فهو من الحيض، ذ مع هذا الذي رأته بعد الأمر أول

من ما إ ن الحيض، إنما كان من علةلم يكن مرأته عشرة أيام ولم تر الدم، فذلك اليوم واليومان الذي 

تعيد الصلاة تلك اليومين التي تركتها، لأا لم تكن حائضاً  أن  في جوفها، وإما من الجوف، فعليها قرحة

    تم لها ثلاثة أياموإنضي ما تركت من الصلاة في اليوم واليومين، قت أن فيجب
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، )١(» أيامة من عشرولا يكون الطهر أقلّيها القضاء،  الحيض، ولم يجب علفهو من الحيض، وهو أدنى

  .الحديث

من وهذا الحديث حجة سنداً لرواية الكافي له، ولأن يونس رواه عن بعض رجاله، الظاهر منه أنه 

، لأنه "الرحمن يونس بن عبد"هو الرجال الذين يعتمد عليهم، فليس من قبيل المراسيل، والظاهر أنه 

 تصحيح ما يصح عنه، كما على يونس ممن أجمعت العصابة أن لىإ ضافةالمنصرف منه حيث أطلق، بالإ

 في كتبه د أفتىق في لها ـاورالشيخ ال  حتىإعراض الأصحاب عنهاأن  إلاّالحديث صريح دلالةً، أن 

 فراجع المطولات لتجد ،بعض من نقلناه عنهم إلى الفتوائية بالمشهور، بل ناقش جمع في نسبة هذا القول

  .وهنهاتفصيل ذلك ـ يوجب 

  :بجملة من الروايات: ثم إنه استدل لهذا القول أيضاً

 رأت الدم إذاأقل ما يكون الحيض ثلاثة، و«: ، قال)عليه السلام( عن الصادق ،بن مسلماموثق : منها

  .)٢(» مستقبلةىعشرة أيام فهو من حيضة أخر  رأته بعدإذا، وولىقبل عشرة أيام فهو من الحيضة الأ

، ولى رأت المرأة الدم قبل عشرة أيام، فهو من الحيضة الأإذا«: )عليه السلام(  عن الباقر،تهوكحسن

   كان بعد العشرة فهو وإن

                                                

  .٥ ح... باب أدني الحيض و٧٦ ص٣ ج:الكافي )١(

  .١١ ح الحيض أبواب من١٠ الباب ٥٢٢ ص٢ ج:الوسائل )٢(



١٠الجزء / موسوعة الفقه 

٣٥٩

  .)١(»بلةقمن الحيضة المست

 الدم اليوم واليومين؟ قال ترى ى عن المرأة الحبل)عليه السلام( عبد االلهسألت أبا : وكصحيح إسحاق

 كان صفرة فلتغتسل عند كل وإنصلِّ ذينك اليومين، إن كان الدم عبيطاً فلا ت«: )عليه السلام(

  .)٢(»صلاتين

ن إ أقل هو حيض، أو  ثلاثةأولاًرأته  ، فسواء كان ماطلاقبالموثقة والحسنة الإ المراد أن :بتقريب

  .رأت بعد ذلك في أثناء العشرةن إ الدم حيض أن  المراد بالصحيحةنأورأت بعد ذلك في أثناء العشرة، 

ا هما بصدد بيان حكم الدم وإنم في الموثقة والحسنة من هذه الجهة، إطلاقلا ن أ :ذلك على ويرد

  كان شرط فهل أنه شرطإذاالصحيحة ساكتة عن الدم الثاني، وهل أنه شرط أم لا؟ و أن الثاني، كما

  .  فلا يمكن الاستدلال ا للمقام؟يكون منفصلاً أن يكفي فيه أو يكون متصلاً؟ أن على

 على  الثابتة بأدلتهاحكامة واستصحاا عن الأء كأصل البرا،لهذا القول أيضاً بالأصولوقد استدل 

وضوح المناقشة في الأصلين  إلى  بالإضافة،للأصل مع وجود الدليلوقد تقدم أنه لا مجال . عامة المكلفين

  .المذكورين

                                                

.٣ ح الحيض أبواب من١١ الباب ٥٥٤ ص٢ ج:الوسائل) ١(

.١٣ ح الحيض أبواب من١٠ب  البا٥٥٣ ص٢ج: الوسائل) ٢(
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  لاثة متفرقة في ضمن العشرة لا يكفي، لا يلزم التوالي في البقية، فلو رأت ثولنعم بعد توالي الثلاثة في الأ

  

 أو ترط التوالي، فلا فرق بين عدم اشتراط التوالي من جهة الأيامش لم يإذاه بأن :استدل للقول الثالث

ة الساعات، وبعدم الفرق بين ساعات الحيض المتخللة في أثناء العشرة بعد ثلاثة أيام متوالية؛ وبين من جه

أيام متوالية، بعد ما تحقق عدم اعتبار التوالي، نعم يشترط عدم تخلل أقل ساعاته المتخللة بدون ثلاثة 

  .الطهر للدليل الخاص

أنه لو رفع اليد عن هذا الشرط فلا يمكن رفع اليد  إلى ضافةنك قد عرفت اعتبار التوالي، بالإإ: وفيه

لآخر، وأما كفاية  الزوم اتصال بعض اليوم ببعضه: ثانيعن مطلق التوالي، لأن ظاهر أدلة القول ال

  .الساعات في أثناء العشرة فهو لدليل خاص

 أن  علىعرفت من وجود الدليل الخاص لما}  لا يلزم التوالي في البقيةولنعم بعد توالي الثلاثة في الأ{

  .مذهب المشهور على  كما سبق أنه، في أثناء العشرة حيضىكل ما ير

 وإنهو استحاضة ـ  في الحكم بالحيضية، بل} فلو رأت ثلاثة متفرقة في ضمن العشرة لا يكفي{

 أن فلا تجري في المقام، للزوم" قاعدة الإمكان" أما كان في وقت العادة ـ أو كان بصفات دم الحيض،

  . أو أكثريكون الدم ثلاثة أيام
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  . أعمال المستحاضة وتروك الحائض فيهاين، فلا يترك الاحتياط بالجمع بإشكالوهو محل 

ية الفترات لاستمرار العرفي، وعدم مضر كفاية اىاستمرار الدم في الثلاثة ولو في فضاء الفرج، والأقووكذا اعتبروا 

  اليسيرة في البين،

  

لما عرفت من بعض الروايات، كروايات يونس } إشكالمحل { المشهور إليهأي ما ذهب } وهو{

  .القول الثاني على ل مما تقدم في الاستدلا،أقل الحيض ثلاثة أن ات أدلةإطلاق، والقصيرة

 رأت ثلاثة متفرقة إذافيما } فلا يترك الاحتياط بالجمع بين أعمال المستحاضة وتروك الحائض فيها{

  . يتجنبها زوجها وتترك هي المحرمات، وتأتي بالعبادة بقصد الاحتياطبأنفي أثناء العشرة، 

 يتلوث الكرسف، ولو تلوثاً ضعيفاً بأن} ستمرار الدم في الثلاثة ولو في فضاء الفرجاوكذا اعتبروا {

  . كان متقطعاً عن الرحم، وذلك لما تقدم من دعواهم ظهور الأدلة في الاستمراروإنكلما وضعته، 

 وذلك لأن العرف كما هو المرجع في فهم الألفاظ كذلك هو ،} كفاية الاستمرار العرفيوالأقوى{

  . كما تقدم تفصيله،م الكلاإليه ىقات، لأنه هو الملقبيالمرجع في فهم التط

   }عدم مضرية الفترات اليسيرة في البين{ ىالعرف ير} و{
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 مقدار نصف ول الدم وآخره ثلاثة أيام ولو ملفقة، فلو لم تر في الأأول كان بين بأنلا ينقص من ثلاثة،  أن بشرط

ساعة مثلاً، إلا  يصير ثلاثة  لا يحكم بحيضيته، لأنه، ومقدار نصف ساعة في آخر اليوم الثالث، النهارأولساعة من 

  وليضاً، بخلاف ليلة اليوم الأفيها أوالليالي المتوسطة داخلة، فيعتبر الاستمرار العرفي 

  

}  الدم وآخرة ثلاثة أيام، ولو ملفقةأول كان بين بأنمن ثلاثة، {الدم } لا ينقص أن بشرط{ولكن 

 النهار، ومقدار نصف ساعة أول ساعة من  مقدار نصفولفلو لم تر في الأ{ة التلفيق يلما سبق من كفا

 لم تر نصف الساعة في إذاوكذا } ساعة مثلاًإلا في آخر اليوم الثالث، لا يحكم بحيضيته، لأنه يصير ثلاثة 

 كفاية ى، هذا ولكن مقتض نصف ساعةإلا نصف الساعة في آخره، لأنه يكون حينئذ ثلاثة  أو ه،أول

  . الأمثلة المذكورة، وهذا غير بعيدالثلاثة العرفية الحكم بالحيضية في

وذلك لصدق  }ولستمرار العرفي فيها أيضاً، بخلاف ليلة اليوم الأ داخلة، فيعتبر الاةوالليالي المتوسط{

كان  أو بقي فلان في البلد الفلاني ثلاثة أيام،: يقال أن ه مثلفإن ثلاثة أيام، هأقلالحيض  أن  علىالأدلة

، مما ظاهره ثلاثة ارات مع الليلتين أوسطها، ولعل هذا هو الظاهر من شبهأما  أو مريضاً ثلاثة أيام،

  ند والجواهر وغيرهما، فلا يشترط ثلاث ليال أيضاً، تكلمام، صرح به المس
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  وليلة اليوم الرابع،

  

  :وهناك قولان آخران متقابلان} وم الرابعيوليلة ال{ ولىبإدخال الليلة الأ

 أيضاً، لأن الظاهر من ثلاثة أيام في الروايات الأيام الكاملة، واليوم  إشتراط ثلاث ليال:أحدهما

أقل الحيض «: قال. )عليه السلام( عبد االله  أبيعن: الكامل هو النهار والليل، ويؤيده ما عن الدعائم

يه عل(  ففي حديث الدعائم، عن الصادق،اليهاأقل الطهر عشرة أيام بلين إ :ويؤيده أيضاً. )١(»ثلاثة ليال

يراد الليلة اردة فقط، فمثل ما يراد من الطهر يراد من لا  إذ ،)٢(»وأقل الطهر عشر ليال«: )السلام

  .الحيض

  كفاية ثلاثة ارات فقط بدون الليلتين المتوسطين، لأن الظاهر من اليوم هو النهار، ويؤيده:وثانيهما

  .ل فقطا كفاية ثلاث ليالنهار، فالمراد على الليل لا يطلقن إ رواية الدعائم حيث

عدم تسليم الظهور المذكور، بل الظاهر النهارات المستمرة الحاصلة من ذلك : ولالأ على ويرد

 الغروب من أول رأت بأنيومين وثلاث ليال   ة المتوسطتين، ولذا نقول بعدم صحالاستمرار بالليلتين

  لزوم المنصرف ن إ الصباح من النهار الثالث، حيث إلى ولىالليلة الأ

                                                

. في ذكر الرجعة١٠ فصل ١١١٣ ح٢٩٦ ص٢ ج:دعائم الإسلام) ١(

.نفس المصدر) ٢(
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  .ىآخر ار اليوم الثالث كف إلى ول ار اليوم الأأولفلو رأت 

  

 إذاتعة المؤقتة بأيام خاصة لمالنهارات كما ذكروا مثله في أيام الإقامة، والإعتكاف، والخيار، والعدة، وا

ر يلة بعد النهالخصوصية دخول ال إلى  لم يلتفتبأنخمسة أيام مثلاً وأطلق،  إلى  الصبحأولعقدها 

  .غيرها إلى عدم دخولها أو الأخير،

 وكونه كناية عن ، فلم يقل بظاهره أحد من كفاية ثلاث ليال ويومين متوسطين،أما رواية الدعائم

 عن روايات ثلاثة أيام الظاهرة فيما ذكرناه، فيحمل ما في ى عبارة أخرهمن كون أولىيوم كامل ليس ب

  .ضعفه سنداً إلى تلك، بالإضافة على الدعائم

فما عساه ( :ظهور الروايات في الاستمرار يمنع عن ما ذكره، ولذا قال في الجواهرن إ :الثاني على ويرد

  .)١()يظهر من بعض مشائخنا من التوقف في ذلك في غير محله

النهار خاصة  على بل لولا عدم الخلاف في دخول الليلتين فيها لكان الاقتصار(: وقال في المستند

  .، مما يظهر منه عدم الخلاف في ذلكنتهىا )٢()محتملاً

 لم ول ليل اليوم الأأول رأت إذا أما } الثالث كفىآخر ار اليوم إلى ول ار اليوم الأأولو رأت لف{

   تر في النهار لم إذايكف، 

                                                

.١٥٩ ص٣ ج:الجواهر) ١(

.٢٢ سطر ١٣٩ ص١ ج:المستند) ٢(
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  .الثالث، ومع ذلك ففي عدم كفاية هذه الصورة تأمل، وذلك لوحدة المناط

 كانت مدة الدم في النهار القصير أقل من مدته في النهار وإنه، نه لا فرق بين طول النهار وقصر إثم

 أما الطويل، مثلاً لو كان النهار عشر ساعات كان اموع مع الليلتين المتوسطتين ثمان وخمسين ساعة،

  .لو كان النهار أربع عشرة ساعة كان اموع اثنيتين وستين ساعة

. ولمكان آخر مما أوجب طول ارها الأ إلى م من حيضها سافرت بعد يوإذا كما ،قةفأما الآفاق المل

  .لبلد الثاني بعد عشر ساعات الليلامثلاً كان في بلدها بعد ساعة الليل فصار في 

 فالاعتبار في مدة حيضها بالأفق ،كله ليل مثلاً أو ، كما لو كان كله ار،وكذا الآفاق غير المعتدلة

  . المعتدل
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العاشر بعد الحيض السابق لا يحكم  أو أقل الطهر عشرة، فلو رأت الدم يوم التاسع  أنقد عرفت): ٧مسألة ـ (

  ق،بض الساي رأت يوم الحادي عشر بعد الحإذاعليها بالحيضية، وأما 

  

ض يالعاشر بعد الح أو رأت الدم يوم التاسع فلو رة،شأقل الطهر ع أن قد عرفت{): ٧مسألة ـ (

ل بأقل الطهر ـ الذي هو عشرة صأنه ليس حيضة ثانية فلعدم الف أما ،}السابق، لا يحكم عليها بالحيضية

 عنى بم،نه يشترط التوالي بين أجزاء الحيضة الواحدة لأولىـ بين الدمين، وأما أنه ليس من الحيضه الأ

 رأت إذامجموع الدم في المقام ليس في أثناء العشرة، ف أن لزوم كون اموع في أثناء العشرة، والمفروض

 الشهر ثلاثة أيام ثم رأت يوم العاشر بعد ثالث الشهر ـ أي ثالث عشر الشهر ـ لم يكن مجموع لأو

  .الدم في عشرة

 إذا عشرة أيام يحكم بحيضيته، كما ول الدم الأأولومنه يعلم أا لو رأت الدم الثاني، ولما تحض من 

 أما عاشره، أو  تاسعه أو امنهث أو سابعه أو سادسه أو  الشهر ـ خامس الشهرأولرأت ـ بعد ثلاثة 

من " العاشر أو يوم التاسع: " رأت حادي عشر فليس الثاني حيضاً، فقول المصنفإذا كما ،بعد ذلك

  .باب المثال

 الشهر ثلاثة أيام، ثم انقطع أول رأت إذاكما }  رأت يوم الحادي عشر بعد الحيض السابقإذا أما و{

  دمها عشرة أيام، ثم رأت 
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 أي مضي عشرة من الحيض السابق في ،اعتبار هذا الشرط على  لم يكن مانع آخر، والمشهورإذاته فيحكم بحيضي

ن إ العشرة، على قطعناوأزيد، ثم رأت  أو لو رأت ثلاثة مثلاً، ثم انقطع يوماً: حيضية الدم اللاحق مطلقاً، ولذا قالوا

  .لزم كون الطهر أقل من عشرةإلا الطهر المتوسط أيضاً حيض، و

  

كما } ع آخر لم يكن مانإذا{مكان لقاعدة الإ} فيحكم بحضيته{لدم في يوم الرابع عشر من الشهر ا

  . كان بين الدمين فصل عشرة أياموإن ، لقاعدة الإمكانفعه رافإن أيام اليأس،  صادفإذا

، في حيضية الدم الحيض السابق{نتهاء ا}  أي مضي عشرة من،اعتبار هذا الشرط على :والمشهور{

 أو حيضتين، إلى  سواء بالنسبة،لا يكون الطهر أقل من عشرة: المشهور قالوان إ أي} حق مطلقاًاللا

 ثم رأت دماً ثانياً بعد نقاء ثلاثة أيام، لم يكن ، ثلاثة أيامول رأت الدم الأإذاواحدة، ف حيضة  إلى بالنسبة

 على قطعناوأزيد، ثم رأت  أو قطع يوماً، ثم انمثلاًلو رأت ثلاثة : ولذا قالوا{النقاء فيما بينهما طهراً، 

يكن الطهر المتوسط حيضاً } حيض، وإلاّ{كالدمين الذين في طرفيه } الطهر المتوسط أيضاًن إ العشرة،

النقاء (:  وتبعهم صاحب الحدائق، فقالوا،خلافاً للفخر والشهيد الثاني} ةلزم كون الطهر أقل من عشر{

  .)١()الواقع بين جزئي الدم أيضاً طهر

                                                

. نقل بالمضمون١٦٧ و١٦١ و١٦٠ ص٣ ح:الحدائق) ١(
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 أما أنه طهر،: النقاء الواقع بين جزئي دم واحد حيض، والحدائق يقول: المشهور يقولونن إ :والحاصل

  .أنه طهر على  واقعجماعفالإ:  الواقع بين الدمين المستقلينءالنقا

لو رأت الدم خمسة، ثم رأت النقاء :  وهو أنه،وهناك خلاف ثان بين المشهور وصاحب الحدائق

الدم الثاني طهر، لأنه لو كان حيضاً لكان الطهر الواقع ن إ :لدم خمسة، فالمشهور يقولونخمسة، ثم رأت ا

الدم الثاني حيض، فمجموع حيضها عشره، وخمسة النقاء ن إ :بين الدمين أقل من عشرة، والحدائق يقول

  .أنه طهر على  واقعجماعالنقاء الواقع بين الخمستين، فالإ أما طهر،

  : مطلق النقاء طهراً ـ يقول بأمرينىلحدائق ـ حيث يرصاحب ان إ :والحاصل

  .ه حيضبأن: في العشرة ـ نقاءً فهو طهر، والمشهور يقولونـ  رأت بين جزئي الدم إذانه إ: ولالأ

ـ   نقاءة من عشرة ـ كخمستين من الدم بينهما خمسأكثر كان الدمان وما بينها إذانه إ: الثاني

  .فالدمان حيض واحد، والنقاء طهر

  .الدم الثاني طهرن إ :والمشهور يقولون

 فإنأن الطهر لا يكون أقل من عشرة،  على ات ما دلإطلاق ب: ـ المشهورـولاستدل للقول الأ

  : أنه  بمعنىه شامل لما يكون بين الحيضتين، ولما يكون بين أجزاء الحيضة الواحدة،إطلاق
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واحد طهر أصلاً، فهو نقاء بحكم الحيض، ينحصر الطهر بما بين الحيضتين، ولا يكون بين الحيض ال

الدم باق في محله مستعد للخروج، فما دام لم ينقطع من المادة ـ الكاشف ن إ :ولعل السر في ذلك

 وإنه مريض، بأنب يحكم  الغِى بحمىالمبتل أن ه حيض، كمابأنانقطاعه بعدم عوده في العشرة ـ يحكم 

ىكان في يوم خلوه عن الحم.  

لا يكون القرء في أقل من عشرة أيام، فما زاد أقل «: صحيحة محمد فمن تلك المطلقاتوكيف كان 

  .»الدمترى  أن إلى  من حين تطهرةما يكون عشر

  .» الطهر عشرة أيامأدنى«:  يونسةومرسل

  .»ولا يكون الطهر أقل من عشرة أيام«: وفيها أيضاً

  .»أقل الطهر عشر ليال«: ورواية الدعائم

 كان بين أجزاء الحيضة الواحدة ـ بجملة إذاـ وهو كون الطهر أقل من عشرة  :لثانيأستدل للقول ا

  :من الروايات

   الأمر أولفذلك الذي رأته في «:  وفيه،مثل مرسل يونس
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 الحكم )عليه السلام( حيث قصر الإمام» مع هذا الذي رأته بعد ذلك في العشرة، فهو من الحيض

  .النقاء بينهما ليس حيضاً أن لظاهر فيخصوص أيام الدم، ا على بالحيضية

 حاضت المرأة وكان حيضها خمسة إذاولا يكون الطهر أقل من عشرة أيام، ف«: وفي موضع آخر منه

 يوم طهرت عشرة أيام، ن رأت بعد ذلك الدم ولم يتم لها مفإن ،غتسلت وصلتاأيام ثم انقطع الدم 

  .ديد من الحيض، لا النقاء بينهماالدم الج أن  ظاهرهفإن» فذلك من الحيض تدع الصلاة

 رأت الدم قبل عشرة أيام إذاأقل ما يكون الحيض ثلاثة، و«: )عليه السلام( وموثق محمد، عن الصادق

  . )١(» مستقبلةى أخرة رأته بعد عشرة أيام فهو من حيضإذاو ،ولى الأةفهو من الحيض

، فمجموع الدمين حيض ولمن الدم الأ لم تمض عشرة أيام إذاأنه  هإطلاق أن :وجه الاستدلال بذلك

رأت ثلاثة أيام، ثم :  من عشرة أيام، مثلاًأكثريكون الحيض  أن  كان النقاء بينهما حيضاً لزمإذاواحد، ف

 النقاء طهر، إذ بأن:  قلناإذا حيضها حينئذ خمسة عشر يوماً، بخلاف ما فإن أيام نقاء، ثم ثلاثة أيام،  تسعة

  .امة أيتيكون حيضها حينئذ س

   سألت الصادق: ، قالعبد االله  أبيبنورواية عبد الرحمن 

                                                

.١١ ح الحيض أبواب من١٠ الباب ٥٥٢ ص٢ ج:الوسائل) ١(
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 رأت الدم من إذا«:  تكون هي أملك بنفسها؟ فقال طلقها زوجها متىإذا، عن المرأة )عليه السلام(

 كان الدم قبل إذا«:  عجل الدم عليها قبل أيام قرئها؟ فقالفإن: ، قلت»الحيضة الثالثة فهي أملك بنفسها

 كان الدم بعد العشرة أيام فهو من وإن التي طهرت منها، ةن الحيضو أملك ا، وهو معشرة أيام فه

  .شرةع ظاهرها إمكان كون الطهر أقل من الفإن. )١(»الحيضة الثالثة، وهي أملك بنفسها

تدع «: أربعة؟ قال أو الدم ثلاثة أيام ترى المرأة: )عليه السلام( قلت للصادق: ورواية يونس

 أو  ثلاثة أيامالطهر ترى افإ: ، قلت»تصلي«:  قالأربعة؟ أو ثلاثةطهر ال ترى افإ :، قلت»الصلاة

 :)عليه السلام( أربعة؟ قال أو الدم ثلاثة أيام ترى افإ: ، قلت»ةتدع الصلا«: )عليه السلام( أربعة؟ قال

صلاة تصنع ما بينها تدع ال« :)عليه السلام( ربعة؟ قالأ أو يامأا ترى الدم ثلاثة فإ: ، قلت»تصلي«

كل نقاء في البين  أن  ظاهرهافإن. )٢(»فهي بمترلة المستحاضةإلا  انقطع الدم عنها، وإذاوبين شهر، ف

  . كان أقل من عشرةوإنطهر، 

    أبيورواية داود، عمن أخبره، عن  بصير، أبيونحوها رواية

                                                

.١ ح العدد أبواب من١٧ الباب ٤٣٣ ص١٥ جالوسائل) ١(

.٢ ح ما تحيض المرأةأول باب ٧٩ ص٣ ج:الكافي) ٢(
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ثمانية أيام، حيضها دائم مستقيم، ثم و  أفالمرأة يكون حيضها سبعة أيام:  قلت له)عليه السلام( هللاعبد 

تغتسل «: )عليه السلام(  ولا دماً؟ قالبياض لا صفرةًل ارىتحيض ثلاثة أيام، ثم ينقطع عنها الدم، فت

 رأت الدم أمسكت عن إذا«: )عليه السلام(  قال،وتصوم ثم يعود الدم يصلتغتسل وت: ، قلت»وتصلي

 رأت الدم إذا«: )عليه السلام( فقال: تطهر يوماً؟ قال ووماًالدم ي ترى افإ: ، قلت»الصلاة والصيام

 رأت الدم فهي إذا مضت أيام حيضها واستمر ا الطهر صلت، فإذا رأت الطهر صلّت، فإذاأمسكت، و

  . كون الطهر أقل واضحةى ودلالتها عل،)١(»تحاضةسم

 )عليه السلام(  أبي فسألتامرأة من أهلنا استحاضت،ن إ :في ذيلهان إ  حيث،ورواية يونس الطويلة

 رأيت الطهر ولو ساعة من ار فاغتسلي إذا رأيت الدم البحراني فدعي الصلاة، وإذا«: عن ذلك؟ فقال

  .)٢(»وصلي

عدم حيضية أيام النقاء بين  على ـ المذكورة ـ ولىة للجملة الأللا دلا أن :مرسل يونس على ويرد

 ولا يكون«: )عليه السلام( بعد هذه الجملة، قولهن إ وحيثجة، بحبمفهوم اللقب الذي ليس إلا الدمين، 

  ن إ :يقال أن ، فلا بد»في أقل من عشرة إلاّالطهر 

                                                

.٧ ح باب جامع في الحائض والمستحاضة٩٠ ص٣ ج:الكافي) ١(

.٤ ح الحيض أبواب من٣ الباب ٥٣٩ ص٢ ج:الوسائل) ٢(
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 ه، ولعل وجه تخصيص الدمين بكونةريضاً، لأنه أقل من عشكون النقاء أيضاً ح: )عليه السلام(مراده 

: )عليه السلام( ولهقيؤيده  و حيضاً،المتوهم عدم كون الدم الثاني أن ينبحيضاً مع عدم ذكر النقاء في ال

  .النقاء بينهما أيضاً حيض أن  علىيض، مما يدلكلا الدمين بعض المح أن الظاهر في» من الحيض«

  :فيرد عليها: أما الجملة الثانية

 فالنسخة مضطربة، فتكون» من يوم طهرت«لا » من يوم طمثت «:في بعض النسخ المعتبرةن إ :أولاً

  .ولى الأةة، كدلالة الجملدلالة هذه الجمل

 الدم الثاني  أي»فذلك«ظاهرها أنه لم تكن أيام الطهر المتوسط بين الدمين عشرة أيام، ن إ :وثانياً

  وفائدة،ن حيض آخرمنه إ كان بعد عشرة أيام الطهر، حيث إذا، في مقابل ما ولأي الأ» من الحيض«

فيكفي في الحكم بتحيضها رؤية الدم  مستقلاً،  إنه ليس حيضاًولالأ» من الحيض«: )عليه السلام( قوله

  .، ولو لم يسلم ظهورها فيما ذكرناه فالرواية مجملة ولو ساعة

من رواية يونس، ومنه يظهر الجواب عن روايته  ولىفقرة الألا على ما ورد: الموثقة على ويرد

  أيام فهو من الحيضة  رأت المرأة الدم قبل عشرة إذا«:  قال)عليه السلام(  جعفر أبي، عنىالأخر
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  .)١(» كان بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلةوإن، ولىالأ

ما  على  الطهر عشرة، بحملهاأدنى أن  علىاللازم تقييدها بما دل أن :الرحمن رواية عبد على ويرد

  .العشرة على كان مجموع الدمين والنقاء لا يزيد

 يكون كلأن ما إ الحكم الواقعي، ويلزم منه بيانعلى  تحملأن ما إ الرواية أن :رواية يونس على ويرد

أن  أو أقل الطهر بين الحيضين عشرة أيام، أن ، منجماعواحد حيضاً مستقلاً، وهذا خلاف النص والإ

تحمل  أن الحيض عشرة أيام، وإما أكثر أن  منجماعحيضاً واحداً، وهذا خلاف النص والإكلها يكون 

يكون ذلك وظيفة المرأة المذكورة من حيث تحيرها واحتمالها الحيض عند  بأنان الحكم الظاهري، ي بىعل

كل ما تراه من الدم هو حيض في الواقع  أن ينكشف أمرها، لا أن إلى ،كل دم، والطهر عند كل نقاء

  .وكل ما تراه من نقاء فهو طهر في الواقع

الطهر بين  أن  علىلرواية ذكرناه، من أنه حكم ظاهري للمتحيرة، فلا دلالة في اي الذا هذىوعل

  . كما ادعاه صاحب الحدائق،الحيضة الواحدة يكون أقل من عشرة

  ما تقدم في رواية يونس، بكون اللازم : رواية داود على ويرد

                                                

.٣ ح الحيض أبواب من١١ الباب ٥٥٤ ص٢ ج:الوسائل) ١(
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، بل المسلّم أنه لا يكون بين الحيضين أقل من عشرة، وأما بين أيام الحيض الواحد فلا، إشكالوما ذكروه محل 

  .لاحتياط بالجمع في الطهر بين أيام الحيض الواحد، كما في الفرض المذكور مراعاة احوطفالأ

  

  .المحمل لرواية يونس الطويلة الحكم الظاهري، وهذا هو على حملها

 ضعف السند في بعض الروايات المذكورة، وإعراض المشهور عنها قديماً إلى هذا كله بالإضافة

  .حديثاً، مما لا يمكن الأخذ او

، بل المسلَّم إشكالوما ذكروه محل { : تبين وجه قول المصنف،اه في وجه قول غير المشهورومما ذكرن

يكون الطهر بين  أن فيمكن} أما بين أيام الحيض الواحد فلا وأنه لا يكون بين الحيضين أقل من عشرة،

بين } الواحديام الحيض بين أ{الذي } اط بالجمع في الطهر مراعاة الاحتيحوطفالأ{أيام الحيض الواحد 

  . واالله العالم،}كما في الفرض المذكور{تروك الحائض، وأعمال الطاهرة 
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  .عددية فقط أو وقتية فقط، أو وقتية وعددية،ما إولى غيرها، والأ أو ذات العادةما إ الحائض): ٨مسألة ـ (

   ما رأت،أولوهي التي لم تر الدم سابقاً وهذا الدم : مبتدئة أما :والثانية

  

  .}غيرها أو ذات العادةما إ الحائض{): ٨  ـمسألة(

 كل شهر واستمر ا الدم خمسة أيام أولكما لو رأت } إما وقتية وعددية{: ثلاثة أقسام} ولىوالأ{

 لأن الدم ،الأشهر الموضوعة فلا اعتبار ا أما الشمسية، أو  في ذلك بين الأشهر الهلاليةقمثلاً، ولا فر

  .الاصطلاح فلا دخل له في المزاجأما  القمر، أو دائر مدار الشمس

أقل الدم وهو ترى  أن  كل شهر لكن يختلف الدم عدداً، بشرطأول ترى كأن} أو وقتية فقط{

  .ثلاثة

تهاءً، مثل كل ناوعتبار بالزمان شروعاً  ولا فرق في الوقت والعدد بين البلاد، فالا،}أو عددية فقط{

مركبة  أو مفقودة أو اعة، سواء كانت الشمس موجودة اثنتين وسبعين سم ويدو،خمسمائة ساعة مرة

  .مختلف أقسام التركيب على منهما

  : ثلاثة أقسام أيضاً على وهي ـ غير ذات العادة ـ: }والثانية{

 والمراد بالدم دم الحيض، فلا ينافي ،} ما رأتأول وهي التي لم تر الدم سابقاً وهذا الدم ،إما مبتدئة{

   أو رؤيتها دم القروح
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وهي التي نسيت عادا، ويطلق : وهي التي رأت الدم مكرراً، لكن لم تستقر لها عادة، وإما ناسية: وإما مضطربة

 لها رالأعم ممن لم تر الدم سابقاً ومن لم تستق على تدئةبعليها المتحيرة أيضاً، وقد يطلق عليها المضطربة، ويطلق الم

  .ولالأ عنىعادة، أي المضطربة بالم

  

  .ابقاًالعذرة س

  .لا وقتاً ولا عدداً}  وهي التي رأت الدم مكرراً لكن لم تستقر لها عادة،وإما مضطربة{

باعتبار } عليها المتحيرة أيضاً نسيت عادا، ويطلق{ وكانت لها عادة}  وهي التي،وإما ناسية{

م ممن لم عالأ على ةويطلق المبتدئ{باعتبار دمها  أو باعتبارها نفسها} وقد يطلق عليها المضطربة{تحيرها 

هما في أحكامفهذه أقسام ستة يأتي } ولالأ عنى أي المضطربة بالم، ومن لم تستقر لها عادة،تر الدم سابقاً

  .تعالىشاء االله ن إ المسائل الآتية،
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  ق العادة برؤية الدم مرتين متماثلتين،قتتح): ٩مسألة ـ (

  

 ولا إشكالبلا } متماثلتين برؤية الدم مرتين{في أقسامها الثلاثة } تتحقق العادة{): ٩مسألة ـ (

عدم حصول  على  قائمجماعالإ أن  عليه، كماجماع الإىدعو: من نادر، بل عن غير واحدإلا خلاف 

  .لمرة الواحدةاالعادة ب

 تصريح ...، والأصل يوافقه، وفي ذيل المرسلة الطويلةإليهواشتقاقها من العود يرشد (: قال في المستند

  .ىته، ان)١()به

  : مطلقات العادة، وجملة من النصوص الخاصة:ويدل عليه

 أو  عليها حيضتانلىاتو  حتى سواء،ول انقطع الدم لوقته في الشهر الأفإن«: مثل مرسلة يونس الطويلة

سنتها  تكون وتدع ما سواه ومعروفاً، تعمل عليه ثلاث، فقد علم الآن أن ذلك قد صار لها وقتاً وخلقاً

 أو  عليها حيضتانلىاتون إ ا جعل الوقتوإنم«: )عليه السلام( قال أن إلى »استحاضت نإ فيما تستقبل

دعي الصلاة أيام أقرائك، : ـ ـ للتي تعرف أيامها)  عليه وآله وسلمااللهصلى (ثلاث، لقول رسول االله 

قراء وأدناه  ولكن سن لها الأ،دعي الصلاة أيام قرئك:  فيقول،ة لهانا أنه لم يجعل القرء الواحد سنفعلم

  .، الحديث)٢(»حيضتان فصاعداً

                                                

.ر ما قبل الأخير السط١٤٥ ص١ ج:المستند) ١(

. ١ ح باب جامع في الحائض والمستحاضة ذيل٨٨ ص٣ ج:الكافي) ٢(
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 أيام، وفي   شهر خمسةأول فهي ذات العادة الوقتية والعددية، كأن رأت في ، كانتا متماثلتين في الوقت والعددفإن

  . الشهر الآخر أيضاً خمسة أيامأول

 أول شهر خمسة، وفي أولفي  رأت إذاا  فهي ذات العادة الوقتية، كم، كانتا متماثلتين في الوقت دون العددوإن

  . مثلاً سبعة أو الشهر الآخر ستة

  

 ـ قال: قال أن إلى  ما تحيض ـأول عن الجارية البكر )عليه السلام( سألته:  قال،وموثقة سماعة

  .)١(» اتفق الشهران عدة أيام سواء، فتلك أيامهاإذاف«: )عليه السلام(

 أن  على، الحديث، بناءً)٢(»ثانية تركت الصلاة دخلت المستحاضة في حد حيضها الإذاف«: والرضوي

 كانتا متماثلتين في فإن{المراد أا دخلت في حيضها الثالث في حده الثاني، فيكون قد سبقها الدم مرتين 

كأن {ان في ذلك يرولا يضر الزيادة والنقصان اليس} الوقت والعدد فهي ذات العادة الوقتية والعددية

ة ل هذا القسم مرسىعل وقد دل}  أيام الآخر أيضاً خمسة  الشهرأول وفي ،ام شهر خمسة أيأولرأت في 

  .يونس المتقدمة

 شهر أول رأت في إذا فهي ذات العادة الوقتية، كما ، كانتا متماثلتين في الوقت دون العددوإن{

  ع المقاصد عن جام ، بل فيهشكالوهذا مما لا ينبغي الإ} شهر الآخر ستة أوسبعة مثلاًل اأولخمسة، وفي 

                                                

.١ ح الحيض أبواب من١٤ الباب ٥٥٩ ص٢ ج:الوسائل) ١(

.٣٢ سطر ٢١ ص:فقه الرضا) ٢(
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  شهر خمسة، وبعد عشرة أيامأول رأت في إذا فهي ذات العادة العددية، كما ، كانتا متماثلتين في العدد فقطوإن

  .ىأزيد رأت خمسة أخرأو 

  

 لى ما دل عإطلاق عليه، ويدل عليه جماع الإىكلمات الأصحاب، وفي المستند دعو إلى  نسبته

صدق بتكرر الدم في وقت معين مرتين، ويؤيده عدم القول بالفصل ه يفإنالتحيض برؤية الدم في أيامها، 

  .بمرسلة يونس وبالرضوي بين المرتين والزائد عليهما، ويستأنس لذلك

 تساوي الطهرين الواقعين بعد الدمين، وذلك لصدق أيامها بدون التساوي، ةثم إنه لا يشترط في الوقتي

ذلك، وما  على الدم ولا ثخانته ولا سائركيفياته، لعدم الدليل ولا يشترط في الاعتياد بأقسامه الثلاثة لون

  . الغالبىفي جملة من الأدلة من ذكر الأوصاف لا يوجب التقييد لأا جارية مجر

 ويؤيده ،كما في الموثق المتقدم}  كانتا متماثلتين في العدد فقط، فهي ذات العادة العدديةوإن{

هر ثان وفي ش}  شهر خمسةأول رأت في إذاكما  {،ذه الجهة ولا خلاف فيه من هإشكالالرضوي، ولا 

  .ى خمسة أخرفي وسطه

ففي تحقق ذات العادة } ىأزيد رأت خمسة أخر أو وبعد عشرة أيام{ شهر خمسة أول رأت في إذاأما 

   وخلاف ينشاءان من أنه هل يشترط الشهر الهلالي في تحقق العادة العددية ـ كما هو إشكالبذلك 
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لأقرب الثاني، لترول ا المذكورة في النص؟ وأيامها لا يشترط، لصدق أو ثقة والمرسلة ـظاهر المو

 العرف كون الاعتبار بصدق العادة، ى الغالب حسب ما يفهم منهما العرف، إذ ير الموثقة والمرسلة مترلة

لأصحاب سم العادة وتصريح كثير من اا ضعيف، لصدق ... اشتراط الشهرين(: ولذا قال في الجواهر

  .)١()به

 أهل العلم كافة، والمراد إجماع   عرفت المرأة شهرها صارت ذات عادة، وهوإذا(:  إنه قالىوعن المنته

، وقد اختار ذلك الشيخ نتهىا )٢()بشهر المرأة المدة التي فيها حيض وطهر، وأقله ثلاثة عشر يوماً عندنا

 بعض المعاصرين إشكالشهر الشمسية أيضاً، ف وغيره من الأعاظم، وقد تقدم صدق العادة بالأىالمرتض

  .في ذلك محل منع

                                                

.١٧٣ ص٣ ج:الجواهر) ١(

. السطر الأخير١٠٢ ص١ ج: المطلبىمنته) ٢(
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الثانية،  إلى تنقلب عادا ،ولىخلاف العادة الأ على  رأت الدم مرتين متماثلتينإذاصاحبة العادة ): ١٠مسألة ـ (

  .ولى حكم الأىلكن غير متماثلتين، يبق ولىخلاف الأ على  رأت مرتينوإن

  

، تنقلب ولىخلاف العادة الأ على  رأت الدم مرتين متماثلتينإذاة صاحبة العاد{): ١٠مسألة ـ (

 على في انطباقه أولىتحقق العادة بالشهرين  على ، ولأن ما دل)١(»أيامها«لصدق } الثانية إلى عادا

المخاطب، وهذا هو المراد بما عبر به بعض  هو العرف الذينظر ، في ولىالعادة الثانية من العادة الأ

بعدم :  الاتفاق، فالقولى عليه المنتهى، ولذا ادعولىء من اعتبار الفعلية التي تتحقق بالثانية دون الأالفقها

 الآخر، فاللازم سقوطهما والتماس دليل لىتقديم أحدهما ععلى  العادتين وعدم الدليل رضاالانقلاب لتع

  .دة السابقة، لا وجه لهالعا إلى سبةنالباستصحاب العادة  إلى آخر، ولو شك كان اللازم الرجوع

بطال  فالظاهر عدم إيجابه بطلان العادة، ولو شك في الإ،خلاف العادة مرة واحدة على أما رؤية الدم

} ولى حكم الأىلكن غير متماثلتين يبق ولىخلاف الأ على مرتين  رأتوإن {،فالاستصحاب هو المحكم

ما يزيلها من  أو ، ثانيةة ما يبطلها من عادلم يأت أن  هذا الفرض بعدلى عأيامها على  ما دلطلاقلإ

  اضطراب في الرؤية، وربما 

                                                

.١ حض الحي أبواب من١٤ الباب ٥٥٩ ص٢ ج:الوسائل) ١(



١٠الجزء / موسوعة الفقه 

٣٨٣

  .مرات عديدة مختلفة، تبطل عادا وتلحق بالمضطربة ولىخلاف العادة الأ على لو رأت: نعم

  

  . أشكل فيه بعضوإن ولا بأس به، ،يتمسك لذلك بالاستصحاب

مرتين غير متماثلتين في ذلك،  لعادة، وبين رؤيةأي فرق بين رؤية مرتين متماثلتين في تغيير ا: لا يقال

  ؟؟؟ول في الأييراً لم تغيرتغ ولو لم توجب ،المضطربة إلى وجب تغيير الغير في الثانيأ المرتين لو فإن

ذلك في غير ى  ولا ير، التماثل موجباً لتغيير العادة السابقةىه يرفإنالفارق العرف، : لأنه يقال

  .التماثل

} مرات عديدة مختلفة، تبطل عادا وتلحق بالمضطربة ولىخلاف العادة الأ  علىرأت نعم لو{

يكون بعضها  أن ، ولا فرق في ذلك بينهلشمول دليل المضطربة له، بعد انصراف دليل ذات العادة عن

  . رأت خمس مرات مضطربات وكانت مرة منها مطابقة للعادةإذالا، كما  أو مطابقاً للعادة
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 وفي الثالث ،وفي الثاني أربعة  ، ثلاثةول رأت في الشهر الأإذايبعد تحقق العادة المركبة، كما لا ): ١١مسألة ـ (

  . وفي الرابع أربعة،ثلاثة

  أو رأت شهرين متواليين ثلاثة، وشهرين متواليين أربعة، ثم

  

هم كما عن المحقق والعلامة والشهيد في بعض كتب} لا يبعد تحقق العادة المركبة{): ١١مسألة ـ (

، ومرسلة )١( موثقة سماعةفإن، »أيامها«: )عليه السلام(  مثل قوله، الأدلةطلاقوغيرهم، وذلك لإ

 ى، وتبعه الجواهر بدعوى يشمل المفروض، خلافاً للمحكي عن الشهيد في الذكر)٣(والرضوي ،)٢(يونس

اً متعددة بحيث يثبت ر ذلك مرار تكرإذا إلاّة عنه ـ ولا عرفاً، عدم الصدق لا شرعاً ـ لانصراف الأدل

 بدوي كالمنع عن عدم وف لو كان فهاصرنالإو ،المنع عن عدم شمول النص: ا الاعتياد العرفي، وفيه

  .صدق الاعتياد عرفاً

رأت  أو ،}وفي الثاني أربعة، وفي الثالث ثلاثة، وفي الرابع أربعة ، ثلاثةول رأت في الشهر الأإذاكما {

ع الثاني آخر الشهر، وهكذا يب الشهر، وفي الرأول   وفي الربيعخر الشهر، الشهر، وفي صفر آأولفي محرم 

  .العادة الوقتية إلى بالنسبة

  ، ثم ةأو رأت شهرين متواليين ثلاثة، وشهرين متواليين أربع{

                                                

.١ ح الحيض أبواب من١٤ الباب ٥٥٩ ص٢ ج:الوسائل) ١(

.١ة ح باب جامع في الحائض والمستحاض٨٨ ص٣ ج:الكافي) ٢(

.٣٢ س ٢١ ص:فقه الرضا) ٣(
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  . النحو المزبورىعل ، فتكون ذات عادة شهرين متوالين ثلاثة، وشهرين متواليين أربعة

خلاف  على الشهرين المتواليينن إ :يقال أن ، حيث يمكنصوصاً في مثل الفرض الثاني، خإشكاللكن لا يخلو عن 

  .أولىفالعمل بالاحتياط  ،ولىخين للعادة الأسالسابقين يكونان نا

  

 أول في حال المرض ى فتر،أا كانت ممراضة أو }متواليين أربعة متواليين ثلاثة، وشهرين شهرين

في ترى  أو  الشهر، وفي البرد آخر الشهر،أولفي الحر ترى  أو ، حال الصحة آخر الشهرفيالشهر، و

غيرها من  إلى  الشهر، وفي موطنها الثاني ذي المناخ البارد آخر الشهر،أولذي المناخ الحار  ولموطنها الأ

 إذا فيما ، الشهر، وفي حال خلوها آخر الشهرأولفي حال زواجها  ترى  كانتإذاكما .. الفروض

، كل ذلك لصدق العادة المعبر عنها في }النحو المزبور على فتكون ذات عادة {،متع ايست أن اعتادت

 ، وفي الشهر الثاني من ثانيه،هأول من ولفي الشهر الأ ترى لو كانت: ونحو ذلك، ومثله" بأيامها"النص 

  .. وهكذا ،وفي الشهر الثالث من ثالثه

 الشهرين المتواليينن إ :يقال أن ثاني، حيث يمكن خصوصاً في مثل الفرض الإشكاللكن لا يخلو عن {

 وإن} أولىفالعمل بالاحتياط {ولا عادة عرفية } ولىخلاف السابقين، يكونان ناسخين للعادة الأعلى 

  .لم يكن لازماً، لما عرفت من الصدق شرعاً وعرفاً
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 إشكال لا ،الكيفية عادا وأيامهاهذه  أن  بحيث يصدق في العرف، تكررت الكيفية المذكورة مراراً عديدةإذانعم 

  . إنما هو في ثبوت العادة الشرعية بذلك، وهي الرؤية كذلك مرتينشكالفي اعتبارها، فالإ

  

هذه الكيفية عادا  أن  تكررت الكيفية المذكورة مراراً عديدة، بحيث يصدق في العرفإذانعم {

 إنما هو في شكالفالإ{فيه المستمسك أيضاً  أشكل وإنللصدق قطعاً، }  في اعتبارهاإشكالوأيامها، لا 

التركيب يأتي في كل أقسام العادة، بل ن إ ثم} ثبوت العادة الشرعية بذلك، وهي الرؤية كذلك مرتين

 شهرين متماثلين، مالدترى  أن  اعتادتإذاالظاهر أنه يأتي في المركبة من ذات العادة وغيرها، كما 

العادة والاضطراب،  ه مركب منفإن شهرين متماثلين وهكذا، الدم ترى وتضطرب في أربعة أشهر، ثم

  .كلتيهما أو ةيالعدد أو ة الوقتيةولا فرق في المركبة بين العاد



١٠الجزء / موسوعة الفقه 

٣٨٧

يام مثلاً بصفات الحيض في أ رأت خمسة إذاقد تحصل العادة بالتميز، كما في المرأة المستمرة الدم ): ١٢مسألة ـ (

 الشهر الثاني خمسة أيام بصفات الحيض، ثم أولحاضة، وكذلك رأت في ، ثم رأت بصفات الاستول الشهر الأأول

 خمسة بصفات ول الشهر الأأول رأت في إذاة وقتية، ويرأت بصفات الاستحاضة، فحينئذ تصير ذات عادة عدد

   مثلاً فتصير حينئذ ذات عادة وقتية،ةسبع أو  الشهر الثاني ستةأولالحيض، وفي 

  

  :أقوالادة في ثبوت الع): ١٢مسألة ـ (

} رة الدممقد تحصل العادة بالتميز، كما في المرأة المست{:  المصنف بقولهإليهما ذهب : ولالقول الأ

رأت ستة أشهر مستمرة،  أو  رأت في كل شهر خمسة عشر يوماً،إذافي بعض الأوقات، كما  أو قاً،لمط

شهر ل اأولم مثلاً بصفات الحيض في  رأت خمسة أياإذا { مثلاً رأت متقطعة أو صلاً،أوستة أشهر لم تر 

رأت خمسة أيام أسود، والبقية أحمر مثلاً، ولو كان بصفات  أو }ات الاستحاضةف ثم رأت بصولالأ

، الاستحاضةشهر الثاني خمسة أيام بصفات الحيض، ثم رأت بصفات ل اأولوكذلك رأت في {الحيض 

 أول رأت في إذاو {،العدد والوقت معاً إلى نسبةلوجود التمييز بال} ة وقتيةيفحينئذٍ تصير ذات عادة عدد

 الشهر الثاني ستة أوسبعة مثلاً، فتصير حينئذٍ ذات عادة أول خمسة بصفات الحيض وفي ولالشهر الأ

  فقط } وقتية
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 مثلاً، وفي العاشر من الشهر الثاني مثلاً خمسة بصفات الحيض فتصير ذات ة خمسول الشهر الأأول رأت في إذاو

  .يةعادة عدد

  

 خمسة مثلا، وفي العاشر من الشهر الثاني مثلاً خمسة بصفات الحيض، ول الشهر الأأول رأت في إذاو{

عدم (: ى الشيخ المرتضى في المسألة، وقد ادعولفقط، وهذا هو القول الأ} فتصير ذات عادة عددية

واعترف في . )٢() خلافاًلا نعرف فيه(:  أنه قالىوحكي عن المنته. )١()الخلاف في ثبوت العادة بالصفات

  .)٣()فللنظر فيه مجالإلا اً وإجماع تم فإن(:  قالىنتهلمأنه بعد نقله عن اإلا الجواهر بنفي الخلاف في المسألة 

  .عدم ثبوت العادة بالصفات: ول الثانيقال

 إذا، فة وبين غيرها فلا تثبت ا العاد، اةلصفات فتثبت العادليل بين الجامع التفص: القول الثالث

 كان أحدهما أسود والآخر أحمر فلا، وحكي هذا إلا بأنأسود، ثبتت العادة، و أو كان الدمان أحمر

  .ولالتردد في الثبوت بذلك، والأقرب هو القول الأ: ىالتفصيل عن التحرير، وعن الذكر

                                                

. نقل بالمضمون٨ سطر ١٩٩ ص:كتاب الطهارة للشيخ الأنصاري) ١(

.١١ سطر ١٠٣ ص١ ج:منتهى المطلب) ٢(

.١٧٨ ص٣ ج:الجواهر) ٣(
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لوجداني ثبوت العادة بذلك، فكما تثبت العادة بالحيض ا على  الدليل دلبأن :ولاستدل للقول الأ

، بل وبقاعدة الإمكان ـ كما سيأتي ت تكرره، كذلك تثبت العادة بتكرر ما ثبت حيضيته بالصفادىل

الحيض يثبت بالصفات،  أن  علىدل تكرر الحيض يوجب العادة، ودليل آخر أن  على الدليل دلفإنـ 

  .والجمع بينهما يقتضي حصول العادة بالتكرر بالأوصاف

 )١(تحقق العادة بتكرر الدم مرتين متساويتين ـ مثل الموثقة على ة الدال الأدلةبأن :استدل للقول الثاني

الدم بالصفات، وعليه فاللازم اتباع الصفات ما دامت  ـ منصرفة عما ثبت حيضية )٢(والمرسلة 

،   أدلة الصفات فيحكم بعدم الحيضيةإطلاق كان المرجع ، فقدت الصفات في الدور الثالثإذاموجودة، ف

  .الحيضيةبيحكم   حتىدلة العادةلا أ

ثلاث  أو  عليها حيضتانلىا توحتى«: )عليه السلام(  قولهفإنإنه لا وجه للانصراف المذكور، : وفيه

 أو شرعاً بالصفات، أو ما وجداناًليها يشمل تو)٣(»ذلك صار لها وقتاً وخلقاً معروفاً أن فقد علم الآن

   ادة ثبتت العإذابحسب الشهود العدول مثلاً، و

                                                

. ١ ح الحيض أبواب من١٤ الباب ٥٥٩ ص٢ ج:ئلالوسا) ١(

. ١ ح باب جامع في الحائض والمستحاضة٨٨ ص٣ ج:الكافي) ٢(

.نفس المصدر) ٣(
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  .أدلة الصفات، لأن الصفات محكمة في غير ذات العادة على تقدمت

  .ولى ثبتت الصفات لدم آخر في شهر متتاليين صارت عادة ناسخة للعادة الأإذانعم 

  .تتحقق العادة  حتىولمع اختلاف الصفات لا يكون الثاني كالأ هبأن :استدل للقول الثالث

  .الحيضية شرعاً، لا وجه لعدم ثبوت العادة بذلكنه بعد كون الثاني محكوماً بإ: وفيه

 ولا بالصفات، ولا بقاعدة الامكان، وقد ،لا فرق في إثبات العادة بالوجدان:  تحقق ذلك نقولإذا

 على  الموثقة والمرسلة دلإطلاق أن :ذكر غير واحد من الأصحاب ذلك، وذلك بالتقريب المتقدم وهو

  . آخرهإلى ... عليها حيضتان أوثلاثلىا توحتى: )عليه السلام( لهالحيضية بقاعدة الإمكان، فيشمله قو

 ،عادة الأهل والأقران  أو إلىالروايات، إلى  في عدم ثبوت العادة بالرجوعشكالنعم لا ينبغي الإ

  .ماإليه حكم الرجوع ىم المتحيرة، فما دام التحير باق يبقكلأما ح
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 أو  فهل العادة أيام الدم فقط،،النقاء في البين على تماثلين مشتملين رأت حيضين متواليين مإذا): ١٣ مسألة ـ(

 رأت أربعة أيام، ثم طهرت في اليوم الخامس، ثم إذا: ، مثلاًولخصوص ما قبل النقاء؟ الأظهر الأ أو مع أيام النقاء،

  .يام لا ستة ولا أربعةة أدا خمس والثاني، فعاولذلك في الشهر الأرأت في السادس ك

   تجعل اليومبأنخمسة متوالية وتجعلها حيضاً، لا ستة، ولا  إلى  تجاور دمها، رجعتاإذف

  

النقاء في البين، فهل العادة أيام  على ين متماثلين مشتمليني رأت حيضين متوالإذا{): ١٣ مسألة ـ(

  صاحب الجواهر وتبعهولالأ إلى ذهب} خصوص ما قبل النقاء؟ أو مع أيام النقاء، أو الدم فقط،

 ظاهر عبارم إلى كثير من الأصحاب ـ كما نسب الثاني إلى  وذهب،}ولالأظهر الأ{: المصنف فقال

ليوم الخامس، ثم رأت ا رأت أربعة أيام، ثم طهرت في إذا: مثلاً {،الثالث شارح البغية إلىذهب  و، ـ

لا {أيام الدمين، } خمسة أيام {ولالقول الأ على } والثاني، فعاداولالشهر الأ في السادس كذلك في

  .كما هو القول الثالث} ولا أربعة{ضافة النقاء في البين كما هو القول الثاني، إب} ستة

خمسة متوالية وتجعلها حيضاً، لا ستة،  إلى رجعت{شهر الثالث عن العشرة لفي ا}  تجاوز دمهاإذاف{

   تجعل اليوم بأنولا



١٠الجزء / موسوعة الفقه 

٣٩٢

  .أربعة لىإ قاء، والسادس أيضاً حيضاً، ولانالخامس يوم ال

  

 واقعها إذاتقضي الصلاة والصيام عن اليوم الخامس، و  حتى} حيضاًالخامس يوم النقاء والسادس أيضاً

عليها الصلاة يوم  جبتو دمها يتجاوز بأن علمت إذا أو زوجها في الخامس لم تجب عليه الكفارة،

 بأنولا : "وبين قوله" اليةخمسة متو إلى رجعت: " الثلاثة هي الفارق بين قولهمورالخامس، وهذه الأ

 لم إذاتصوم اليوم الخامس  أن  كانت نذرتإذا ف،"تجعل اليوم الخامس يوم النقاء والسادس أيضاً حيضاً

 كون الخامس يوم النقاء وجب القضاء، ىلم يجب القضاء، وعل  الخمسة المتواليةىتكن حائضاً، فعل

 كان إذا واقعها في الخامس، دون ما إذاج الزو على الخمسة المتوالية وجبت الكفارة على وكذلك

  .ء الخامس يوم النقا

 ولم تحرم عليها المحرمات في الخامس ، علمت بتجاوز دمها، وجبت عليها الصلاة والصيامإذاوهكذا 

  . غير ذلك إلى ..الخمسة المتوالية  على  بنيإذاالخامس يوم النقاء، بخلاف ما  أن  علىبناءً

  .أيام}  أربعةإلى{ترجع } ولا{

  :ول فقد استدل للقول الأ،وكيف كان

 انقطع فإن«: )عليه السلام( وقوله.  أيامها)١(»نقصت«في السن » كلّما كبرت«: )عليه السلام( بقوله

   ولالدم لوقته في الشهر الأ

                                                

.٤ حواب الحيضب من أ١٠ الباب ٥٥١ ص٢ ج:الوسائل) ١(
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ذلك قد صار لها وقتاً وخلقاً  أن ثلاث، فقد علم الآن أو  عليها حيضتانلىاتو  حتىسواء،

  .)١(»معروفاً

بحكم الحيضية من أيام   لا ما كان محكوماً،المنصرف من هذه الروايات خصوص أيام الدم أن ببتقري

  .النقاء

 بجعل الخامس بعد يوم من ، الخمسة متوالية لا متفرقةة فاللازم مراعا،ثم إنه حيث كان أيام الدم خمسة

 بقي إذاث والشهرين السابقين، مثلاً لاثلة بين الشهر الثاملانصراف ذلك من الم ،المثالالأربعة أيام في 

، ولىإنه في المرة الثانية بقي ضيفاً بمقدار المرة الأ: يفاً عند إنسان أربعة أيام، ثم يوماً آخر، ثم قيلضإنسان 

 تجعل اليوم الخامس يوم بأنولا : "فالمنصرف بقاؤه خمسة أيام متوالية لا متفرقة، ولذا قال المصنف

  ".النقاء

عليه (  وقوله،)٢(»تدع الصلاة قدر حيضها«: )صلى االله عليه وآله وسلم( بقوله:  الثانيواستدل للقول

ظاهر في المدة المحكوم " قراءأيام الأ" و"قدر الحيض" أن  بتقريب،)٣(»دعي الصلاة أيام أقرائك«: )السلام

  .لا أوالدم  ترى عليها بالحيضية، سواء

    النقاء صار ذلكىعل أنه لو حكم بالحيضية إلى هذا بالإضافة

                                                

.١ ح باب جامع في الحيض والمستحاضة٨٨ ص٣ ج:الكافي) ١(

. صدر الحديث٨٤ ص:نفس المصدر) ٢(

. ذيل الحديث٨٨ ص:درنفس المص) ٣(
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الحيض  أن  علىما دل على الصفرة حيض، أن  علىأدلة رؤية الدم كحكومة ما دل على حاكماً

  .)١(أسود، وهذا القول هو الأقرب، واختاره السيد البروجردي في تعليقته

ا  أمالأربعة المتوالية حيض، أن ، وكان وجههىتفاد من النص والفتوسه المبأن: واستدل للقول الثالث

نه في أالنقاء في البين فهو محكوم بالحيضية، لا أنه حيض، واليوم السادس حكم الشارع بحيضيته من باب 

 لم ينقطع الدم عليها، إذاالدم في أثناء العشرة  إلى أثناء العشرة المنقطع عليها الدم، فلا ينسحب حكمه

  .وفيه نظر واضح

                                                

.٢٥ ص:تعليقة السيد البروجردي على العروة) ١(
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، ولو بنصف ىالأخر على ادة إحداهماي، وعدم زيناوي الحيضتيعتبر في تحقق العادة العددية تس): ١٤مسألة ـ (

  أقل، أو يوم

  

على تساوي الحيضتين وعدم زيادة إحداهما : يعتبر في تحقق العادة العددية{هل ): ١٤ ـمسألة (

: المتيقن من مورد نصوص العادة، أو  بساعة، كما ادعي أنه هووحتى} أقل أو وملو بنصف يو ىالأخر

 يضر لا: وأ .ى والمنتهىالمحكي عن الذكر  كما هو،ف بالزيادة والنقصان بيوم كاملختلالا يضر الا

 ،ختلاف اليسير كالساعة دون ما عداهالا يضر الا: أو . كما عن كاشف الغطاء،ختلاف ببعض يومالا

  :أقوالكما هو ظاهر المشهور، إحتمالات و

  كالكر وغيره، فاللازم الحمل،ة حقيقية التحديدات الشرعيبأنه القدر المتيقن، وبأن: ولاستدل للأ

  .التحقيقعلى 

  .في أحدهما أو الوقت،والأقل المتكرر في العدد  على بصدق أيام الأقراء: استدل للثاني

  .التفاوت ببعض يوم على بالصدق العرفي، مع منع القول الرابع الصدق: واستدل للثالث والرابع

المفهوم والتطبيق مرجعهما  أن  ذكرنا غير مرة، منما: ولالأ على  يردإذوالأقرب هو الثالث، 

ا غالباً فإشهادة أحوال النساء،  إلى ساوي الدقي العقلي، بالإضافةت وجوب الىالعرف، والعرف لا ير

   أن أحكامـ لا تكون محددة بدقة، مع وضوح لم تكن دائماًن إ ـ
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هر الثاني لا تتحق العادة من حيث العدد، نعم لو ربع يوم في الش أو  وخمسة وثلثولفلو رأت خمسة في الشهر الأ

  .كانت الزيادة يسيرة لا تضر

  ربع يوم يضر، أو تفاوت الوقت ولو بثلث: وكذا في العاده الوقتية

  

لنادر الملحق بالمعدومل، لا ذات العادة قد وردت لهن.  

ف بيوم، ولذا رده جامع ما اختل على بعدم صدق الاستواء والاستقامة الواردة في النص:  الثانيىوعل

  .. وغيرهم )رحمه االله( ىالمقاصد والروض والجواهر والشيخ المرتض

 أنه لوترى لا ألصدق العرفي أعم من ذلك، ا إذ التحديد بالساعة ونحوها غير تام، بأن:  الرابعىوعل

ل ثلاثة أيام ونصف  لا في مقاب،جاز إنساناً بالبقاء في داره ثلاثة أيام، كان ظاهره في مقابل أربعة أيام

  ونحوه؟

} م في الشهر الثاني، لاوربع ي أو  وخمسة وثلثولفلو رأت خمسة في الشهر الأ{ ما اخترناه ىوعل

  .ىالأقو على }ق العادة من حيث العددقتتح{ بل ،النقصان وكذا مثلها من جهة ، تضر الزيادة المذكورة

 أو تفاوت الوقت ولو بثلث:  العادة الوقتيةوكذا في {،قطعاً} ت الزيادة يسيرة لا تضرنعم لو كان{

  } رضي{لا } ربع يوم
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  . الاحتياطةمراعا ولى، فالأإشكالوأما التفاوت اليسير فلا يضر، لكن المسألة لا تخلو عن 

  

لكن المسألة لا  {،قطعاً}  فلا يضريروأما التفاوت اليس{، ىالأقو على النقيصة أو كان بالزيادةء سوا

  .واالله العالم}  الاحتياطةمراعا ولىفالأ{اعرفت لم} إشكالتخلو عن 
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  صاحبة العادة الوقتية سواء كانت عددية أيضاً أم لا، تترك العبادة بمجرد رؤية الدم في العادة): ١٥ مسألة ـ(

  

 كما تقدم ،قد تقدم في بعض المسائل السابقة أقسام الحائض من ذات العادة وغيرها): ١٥مسألة ـ (

  سواء كانت ذات عادة،ضئق العادة، والكلام الآن في هذه المسألة في وقت تحيض الحاقبيان ما به تتح

 }تترك العبادة: لاأم كانت عددية أيضاً  صاحبة العادة الوقتية سواء{: غير ذات عادة، فنقولأو 

 بلا ،سواء كان الدم بصفة الحيض أم لا} جرد رؤية الدم في العادةبم{ر وظائف الحيض ئوتتوظف بسا

 تواتر النصوص ىدعو:  عليه مستفيضة، وعن جامع المقاصدجماع الإى ولا خلاف، بل دعوشكالإ

  .عليه

حمرة فهو من  أو كلّما رأت المرأة في أيام حيضها من صفرة«: وفيها ،كمرسلة يونس القصيرة

  .)١(»الحيض، وكلّما رأته بعد أيام حيضها فليس من الحيض

معرفة لون  إلى لو كانت تعرف أيامها ما احتاجت «:أا ضطربةفي حكم الم  وفيها،ومرسلته الطولية

 عرفت حيضاً إذايكون الصفرة والكدرة فما فوقها في أيام الحيض  أن ة في الحيض، لأن السنالدم

  .)٢(»كله

  أن الصفرة في «: ) السلاممعليه(  عنهمىرو: ومرسل المبسوط

                                                

  .٢٤ ح... في حكم الحيض و٧ الباب ١٥٧ ص١ ج:التهذيب) ١(

.٦ ح... في الحيض و١٩ الباب ٣٨١ ص١ ج:التهذيب) ٢(
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  .)١(»أيام الحيض حيض، وفي أيام الطهر طهر

عليه ( الصفرة في أيامها؟ قال ترى  عن المرأة،)عليه السلام( عن الصادق: محمد بن مسلموصحيح 

  .)٢(»أت الصفرة في غير أيامها توضأت وصلّتر وإنتنقضي أيامها،  حتى يصللا ت«: )السلام

: الصفرة أيام طمثها كيف تصنع؟ قال ترى ، عن المرأة)عليه السلام(  عن أخيه،بن جعفراوفي خبر 

  ..غيرها من الروايات إلى ،)٣(» لذلك الصلاة بعدد أيامها التي كانت تقعد في طمثهاتترك«

 ، مثل قوله)٤()ة بالقعود عن الصلاة أيام الحيضمرالآبالعمومات  الاستدلال لذلك(: وفي طهارة الشيخ

كم لظهورها في الح( : وأورد عليه المستمسك وغيره،)٥(»أقرائك دعي الصلاة أيام«: )عليه السلام(

قراء، ما صدق عليه أيام الأ أن ، وفيه تأمل، إذ الظاهر منها)٦()الواقعي للحيض لا في التحيض بالرؤية

 عليه غير شكال أيام العادة، فالإىعل قراءيكون حكمه ترك الصلاة فيها، ولا شك في صدق أيام الأ

  .وارد

                                                

.٤٤ ص١ ج:المبسوط) ١(

.١ ح الحيض أبواب من٤ الباب ٥٤٠ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

  .١٠١ ص:سنادقرب الإ) ٣(

.٣٠ سطر١٩٩ ص:كتاب الطهارة للأنصاري) ٤(

.١ ح باب جامع في الحيض والمستحاضة ذيل٨٨ ص٣ ج:الكافي) ٥(

.٢٢٠ ص٣ ج:المستمسك) ٦(
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  أو مع تقدمه

  

 عليه تقدم العادة وتعجيلها، وهذا أحد وجه يصدق على أزيد أو يومين أو بيوم} مع تقدمه أو{

  .ه حيض من دون تقييد بالتقديم قليلاًبأن الحكم إطلاق:  في المسألة، وعن جماعةقوالالأ

  .يكون بصفة الحيض أن إنه إنما يحكم بحيضيته بشرط:  الثانيلالقو

  .ةالثلاث إلى  فتستظهر بالصلاة،تلحق بالمبتدئة إا: القول الثالث

  .مجيء عادا إلى ا تستظهر بالصلاةإ: القول الرابع

 جماعستظهار دخول هذه الصورة في الإا:  ذهب المشهور، بل عن الجواهرإليه، وول هو الأىوالأقو

  :، ويدل عليه جملة من النصوص)١()ىتفاقاً في الجملة، كما عن المنتها(: المحكي، وفي المستمسك

: الصفرة؟ فقال ترى في المرأة: )عليه السلام( اللهعبد ا  أبي عن، بصير أبي عن،صحيح إسحاق: مثل

  .)٢(»الحيض  كان بعد الحيض بيومين فليس منوإنإن كان قبل الحيض بيومين فهو من الحيض، «

                                                

.٢٢٠ ص٣ ج:المستمسك) ١(

. ٢ ح... باب المرأة ترى الصفرة قبل٧٨ ص٣ ج:الكافي) ٢(
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  رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي كانتإذاو«: )عليه السلام(  عبد االله أبي عن،وصحيح الصحاف

  .)١(»ه من الحيضةفإن الشهر، في الوقت من ذلك أو ،فيه الدم بقليلترى 

تعجل ا  ه ربمافإنفلتدع الصلاة، «: الدم قبل وقت حيضها؟ فقال ترى عن المرأة: وموثق سماعة

  .)٢(»الوقت

ماكان قبل «:  عن المرأة ترى الصفرة؟ فقال:)عليه السلام(  عن الصادق، حمزة أبيوخبر علي بن

  .)٤( مثلهالرضوي، و)٣(»منهماكان بعد الحيض فليس  والحيض فهو من الحيض،

الصفرة قبل الحيض بيومين فهو من الحيض، وبعد أيام الحيض «: قال: معاوية بن حكيم قال وخبر

  .)٥(»ليس من الحيض، وهي في أيام الحيض حيض

إن كان ذلك قبل الحيض بيومين فهو من الحيض، «الصفرة أنه  ترى روي في المرأة: ومرسل الفقيه

  .)٦(»الحيض  فليس منينبيوم كان بعد الحيض وإن

                                                

.١ ح ترى الدمى باب الحبل٩٥ ص٣ ج:الكافي) ١(

.٢ ح...باب المرأة ترى الدم ٧٧ ص٣ ج:الكافي) ٢(

.٤ح... فرة قبل باب المرأة ترى الص٧٨ ص٣ ج:الكافي )٣(

  .٤ سطر ٢٢ ص:فقه الرضا )٤(

  .٥ ح... باب المرأة ترى الصفرة قبل٧٨ ص٣ ج:الكافي) ٥(

.٥ حفي غسل الحيض والنفاس ٢٠ الباب ٥١ ص١ ج:من لايحضرة الفقية) ٦(
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  .)١(ربما عجل الدم من الحيضة الثانية: والرضوي

 طلاقوظاهر هذه الروايات التقدم قليلاً بحيث يصدق التعجيل ويصدق تقدم العادة، فلا وجه لإ

  . يقيد بمقيدهانأونقله عن جماعة، إذ المطلق من الروايات لا بد  الحكم كما تقدم

 الصفات الظاهرة في تفاءناباء الحيضية فانت على بما دل: المدارك ـ إلى المنسوباستدل للقول الثاني ـ 

  .خبار هذه الأإطلاقالحيض دائر مدار الصفات وجوداً وعدماً خرج منه أيام العادة، وبقي غيره تحت أن 

 ارأخب، لأن ة العادأخبار كما تخصص ب، تعجيل الدمأخبار بخبارنه لا بد من تخصيص تلك الأإ: وفيه

 أخبارتنصيص  إلى ضافةلا اعتبار بالصفات، هذا بالا:  العادة تقولأخبارالتقديم عادة، ون إ :المقام تقول

  . كان فاقد الصفات، كخبر معاوية وغيرهوإنما تعجل  ه يحكم بحيضيةبأنالمقام 

ة امتداد صور على  المقامأخباربحمل :  المحقق والشهيد الثاني ـواستدل للقول الثالث ـ المحكي عن 

  .ت رأت الصفرة في غير أيامها توضأت وصلّوإن: الدم، بقرينة ذيل صحيح محمد بن مسلم

   المقام الحكم بالحيضية بمجرد الرؤية من أخبارظاهر ن إ :وفيه

                                                

.٣٣ سطر ٢١ ص:فقه الرضا) ١(
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تأخرها، ولو لم يكن الدم بالصفات،  أو وجه يصدق عليه تقدم العادة على أزيد، أو يومين أو أو تأخره يوماً

  . الحيضأحكاميه جميع وترتب عل

  

 لزم تقييده إطلاقكان للصحيح آخر، كما هو كذلك في الوقتية، ولو شيء  إلى دون الاحتياج

  .ما ذكرناه بالنص، مثل خبر معاوية على  دلالةخبارخصوصاً وفي هذه الأ

ما ف ،ين من يومأكثر كان يصدق التعجيل ولو إذاالحكم بالحيضية :  المذكورةخبار الأىمقتضن  إثم

  .فيه العدد إنما هو من باب المثالذكر 

تأخرها، ولو لم يكن الدم  أو وجه يصدق عليه تقدم العادة على أزيد، أو يومين أو أو تأخره يوماً{

  :، وقد فسروا التأخر بتفسيرين} الحيضأحكامبالصفات وترتب عليه جميع 

الخامس منه،  إلى شهرل اأول عادا ا لم تر في أيام العادة أصلاً بل بعدها، كما لو كانتإ: ولالأ

 كلمام، بل صرح به غير إطلاقالثامن مثلاً، وهذا هو الظاهر من  أو فرأت في هذا الشهر في السادس

  .واحد منهم

  الشهرأولفي ترى  أن  كانت عاداإذايومين منها، ف أو  العادة بل بعد يومأولا لم تر في إ: الثاني

الثالث، وهذا هو الذي ذكره شارح النجاة، وقد  أو   الشهر من يومه الثانيفي هذا  الخامس، رأت إلى

    عندهم،شكال الإملعدفتوى ه خلاف ظاهر النص والبأنأورد عليه 
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كلما رأت المرأة في أيام حيضها فهو من : )عليه السلام( ما يري في أيام العادة حيض كقوله أن في

  ".إشكال من غير: "، وكذلك عبر الفقهاءالمحيض

  :حتمالاتاالحكم بحيضية المتأخر وعدمها، فيه ن  إثم

  .الحيضية مطلقاً: ولالأ

  .عدم الحيضية مطلقاً: الثاني

  . وبين ما لم يكن بصفة الحيض فليس بحيض،التفصيل بين ما كان بصفة الحيض فهو حيض: الثالث

  :أمور بولاستدل للأ

  .جلّةالاتفاق الذي نقله المستند عن بعض الأ: ولالأ

  .مكانقاعدة الإ: الثاني

  . الشرائع، وغيرهد كما عن فوائ،تأخر الدم يزيده انبعاثاًن إ :الثالث

 أو هذه أيام الربيع: المتأخر، كقولهم على المتقدم، كذلك يصدق على كما يصدق »أيامها«ن إ :الرابع

 أو تأخر يوم  أو،يومين أو وم بل التقريب الذي لا ينافي مع تقدم ي،أيام الفاكهة، ولا يراد بذلك الدقة

  .يومين

ربما : )عليه السلام( يستفاد من تعليل الحكيم بالتعجيل في الموثق حيث قال أن قوة احتمال: الخامس

  ، وفي تعجل ا الوقت
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، ويؤيده بل يدل )رحمه االله( ىالرضوي، إناطة الحكم بمطلق التخلف كما في طهارة الشيخ المرتض

أيام حيضها تختلف عليها، ن إ : لقولها، قالت)عليه السلام(  والتهذيب من تقرير الإمام ما في الكافي:عليه

دم «: )عليه السلام( ثة، ويتأخر مثل ذلك، فما علمها به؟ قاللاوكان يتقدم الحيض اليوم واليومين والث

  .، الحديث)١(» هو دم حار تجد له حرقة،الحيض ليس به خفاء

لا ا حيضاً، وهي لا تدع مجعدم كون المتأخر على تقدمة الدالة بالصراحة بالروايات الم:استدل للثاني

 للمناقشة في ،، والاتفاق المنقول غير حجةولفي القول الأ لقاعدة الإمكان، ولا لسائر الأدلة المذكورة

  .كبراه وصغراه

 عاه غير واحد الذي ادجماعات أدلة التميز، وبالإإطلاقواجد للصفات داخل في  البأن :استدل للثالث

  . لم يحكم به في المتقدموإنيضية، بل جزم بعض بالتحيض هنا في الواجد، الواجد محكوم بالح أن على

أعم من  ولى عموم من وجه، لأن الأ،في المتأخر بين أدلة الصفات وبين أدلة نفي الحيضية:  قلتإن

ل الاجتماع يكون المرجع أصالة  التساقط في محىالمتأخر وغيره، والثانية أعم من الواجد وغيره، ولد

  .الطهارة ونحوها

                                                

  .٣ ح... في حكم الحيض و٧ الباب ١٥١ ص١ ج:التهذيب .٣ ح... باب معرفة دم الحيض من٩١ ص٣ ج:فيالكا) ١(
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  . ما تركته من العباداتيضق علمت بعد ذلك عدم كونه حيضاً لانقطاعه قبل تمام ثلاثة أيام، تفإن

ا تترك العبادة وترتب فإ: المبتدئة والمضطربة والناسيةو كذات العادة العددية فقط ،وأما غير ذات العادة المذكورة

  . كان بالصفاتإذابمجرد رؤيته يض  الحأحكام

  

 أحد، يوجب تقوية جانب الحيضية، فلا تصل ن المقطوع به من غير نقل خلاف مجماعالإ: قلت

الفاقد، المؤيدة بالأدلة على   حتى الحيضيةإطلاقبفتوى الأصل، وهذا هو الأقرب، لكن شهرة ال إلى النوبة

 توجب الاحتياط بالجمع بين تروك الحائض ...أشبه وما أيامهاكقاعدة الإمكان وصدق : خرالأُ

  .وأعمال الطاهرة

 لانقطاعه قبل تمام ثلاثة أيام، تقضي ما تركته من ، علمت بعد ذلك عدم كونه حيضاًفإن{

بعد أيامها، لوضوح اشتراط الثلاثة في  أو ت بالحيضية قبل أيامهامان ذلك فيما حكك ءسوا} العبادات

  . كما تقدم،كل حيض

وذات } لعادة العددية فقط والمبتدئة والمضطربة والناسيةا كذات ،ات العادة المذكورةوأما غير ذ{

 ما رأت ةبعد أيامها ولم يحكم بحيضي أو ، رأت الدم قبل أيامها بكثير كعشرين يوماًالعادة الوقتية التى

 إذاجرد رؤيته  الحيض بمأحكاما تترك العبادة وترتب فإ{حكماً ناشئاً عن أدلة خاصة، كأدلة التعجيل 

  ذات العادة تترك الصلاة والصوم (: يظهر من الشرائع حيث قال خلافاً لما} كان بالصفات
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  .ثلاثة أيام إلى فتحتاط بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة،: وأما مع عدمها

  

دية مثل ذات العادة ذات العادة العد أن ه حيث لم يقيدها بالوقتية يظهر منهفإن، )١()اًإجماعبرؤية الدم 

مراد الشرائع  أن  من المؤيدات، لكن الأظهرةالوقتية، ولذا استأنس الجواهر للحكم المذكور بجمل

خلاف كون ذات العدد كذات الوقت، فكيف يدعي مثل  على  لأن جماعة من الفقهاء،خصوص الوقتية

  .خلاف ما عليه جماعة؛ فتأمل على جماعالشرائع الإ

  :أقولفي المسألة } ـف: وأما مع عدمها{

فلا يحكم } ثلاثة أيام إلى تاط بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضةتح{ن إ :ولالقول الأ

 وتبعهما الشيخ ، المدارك والجواهرإليهبالتحيض بما كان فاقداً للصفات، وهذا القول هو الذي ذهب 

  .اعة آخرون وجمىالمرتض

 كان صفرة، وهو المحكي عن المبسوط والوسيلة والمهذب وإنقاً  هو التحيض بالرؤية مطل:القول الثاني

الأشهر، وفي  إلى  محكي كشف الالتباس، ونسبه في ى والروضةمة والذكرلاوالجامع وجملة من كتب الع

  .الشهرة إلى محكي الرياض

   الدم بصفة الحيض،  ولو كان، هو الانتظار مطلقاً:القول الثالث

                                                

.٢٢ ص:سلامشرائع الإ) ١(
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  .ر، والسرائر والمعتبر والتذكرة وجامع المقاصدلاّ وسى وعلم الهددن الجنيوهو المحكي عن الكافي واب

  :خبار كان مع الصفات، فبجملة من الأإذاالتحيض برؤية الدم على  أما :ولاستدل للقول الأ

 أو  عن امرأة نفست فمكثت ثلاثين يوماً:)عليه السلام(  عن الكاظم،بن الحجاجاكمفهوم صحيحة 

إن كانت صفرة فلتغتسل ولتصل «: )عليه السلام( صفرة؟ قال أو ت، ثم رأت دماً، ثم طهرت وصلّأكثر

المروي في  أن كان دماً تمسك عن الصلاة، معن إ ا تدل بمفهومها أنهفإ، )١(»ولا تمسك عن الصلاة

ة أيام  كان دماً ليس بصفرة، فلتمسك عن الصلاوإن«: التصريح بالمفهوم، حيث زاد في آخره: التهذيب

وجود أيام  على  لكن هذا الذيل يخرج الحديث عن محل الكلام، حث يدل،)٢(»ئها، ثم لتغتسل ولتصلّقر

  .قراءالأ

 في امرأة نفست، فتركت الصلاة ثلاثين )عليه السلام( عن الكاظم: بن المغيرةا صحيح إطلاقوك

  أيامها تدع الصلاة، لأن «: )عليه السلام( يوماً، ثم طهرت، ثم رأت الدم بعد ذلك؟ قال

                                                

.٢ ح... باب النفساء تطهر ثم١٠٠ ص٣ ج:الكافي) ١(

.٧٥ ح في حكم الحيض والاستحاضة والنفاس٧باب ل ا١٧٦ ص١ ج:التهذيب) ٢(
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ه يشمل إطلاق فإنصفرة، " دماً"رأته  ، وظاهر كون ما)١(»أيام الطهر قد جازت مع أيام النفاس

  .دئة والمضطربة والناسية وغيرهاتالمب

ها وعدم اختصاصها بصورة إطلاق على التحيض بالرؤية في واجد الصفات، بناءً على  الدالةخباروكالأ

هذا المقدار كاف في  أن  يخفىدم المتصل بأيام الحيض، ولاتحاضة ـ أي السالتردد بين الحيض والا

  : المؤيدات التي منهاإلى  ضافةالحكم المذكور، بالإ

فَاعتزِلُوا النساءَ فِي ﴿ :تعالىالدم الواجد للصفات حيض، فيشمله قوله  أن  علىفبناء العر

  .خاصة للحائض  الحكم بأعمال وتروكىمن الأدلة الدالة عل...  ونحوه)٢(﴾الْمحيضِ

طاً فلا يإن كان دماً عب«: اليومين؟ قال أو الدم اليوم ترى ىخبر إسحاق بن عمار، في الحبل: ومنها

، ولا يضر جعله الحيض يوماً )٣(» كانت صفرة فلتغتسل عند كل صلاتينوإنتصلّ ذينك اليومين، 

 عن ثلاثة، وإما ىيقل حيض الحبلأن   صار اموع ثلاثة أيام، وإما لإمكانإذالأنه مقيد بما ما إ ويومين،

  للتكليف في الحجية في خبر 

                                                

.٨٣ ح الحيض والاستحاضة والنفاس في١٩ الباب ٤٠٢ ص١ ج:التهذيب) ١(

.٢٢٢الآية : سورة البقرة) ٢(

.١٥ ح من الحيض والاستحاضة والنفاس١٩ الباب ٣٨٧ ص١ ج:التهذيب) ٣(
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٤١٠

  .عليه الدليل، كما فصل في الأصول  دلإذاواحد 

  . كما سيأتي تفصيلها، هذا كله فيما كان دمها بالصفات،مكانقاعدة الإ: ومنها

  :أمورالاحتياط  ذكروه من  ما على لم تكن بالصفات، فيدلإذاوأما 

الدم : "ذكورةيض بعد عدم شمول الأدلة المتقدمة له، لأن ظاهر الروايات المأصالة عدم الح: ولالأ

ما يأتي تفصيله عند  على مكان ـ، وقاعدة الإمكان لا مجال لها، لعدم استقرار الإ"صفاتلالمتصف با

 أن الثلاثة، لأن ظاهر أدلة الاستصحاب إلى البحث عن القاعدة ـ، ولا مجال لاستصحاب بقاء الدم

يكون الشك في الحال والمشكوك في الاستقبال، وربما  أن لا. لشك في الحال والمشكوك في الماضييكون ا

الأصل بقاء  أن  الأصل عدم حدوث الزائد عما حدث، لابأن )رحمه االله( ىرد الأصل الشيخ المرتض

 شك في أنه هل  لم يكن أمراً واحداً ممتداً، مثل ما لوإذاأصل عدم الزائد يصح فيما ن إ :الحادث، وفيه

 كان أمراً واحداً ممتداً فالأصل الامتداد، ولذا أجروا أصالة بقاء النهار إذا أما عشرين؟ أو اقترض عشرة

  .والليل في شهر رمضان ونحوه، ولم يجروا أصالة عدم الساعة الزائدة المشكوكة

 أسود له دفع إن دم الحيض حار عبيط «:)عليه السلام(  عن الصادق،مفهوم صحيحة حفص: الثاني

   كان للدم حرارة ودفع وسواد إذاوحرارة، ودم الاستحاضة أصفر بارد، ف
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٤١١

  .ما لم يكن فيه الصفات ليس بحيضن إ :مفهومهان إ ، حيث)١(»فلتدع الصلاة

 كانت صفرة وإنذينك اليومين،  يصلإن كان دماً عبطياً فلا ت: منطوق رواية إسحاق: ومثله

  .التعدي عنه بالمناط على اءً، بنفلتغتسل عند كل صلاتين

ظاهره في بيان ن إ :ت، لكن فيه الصفرة في غير أيامها توضأت وصلّرأتن إ أا على ما دل: الثالث

، إشكالالدم في غير أيام عادا، كما أم استدلوا بروايات أخر، لكنها محل  ترى حكم ذات العادة التي

  .هذا كله من جهة لزوم العبادة

  : أمورائض عليها، فقد استدل له بوم تروك الحأما من جهة لز

  .قاعدة الإمكان: ولالأ

  .الصائمة تفطر بمجرد رؤية الدم أن  علىما دل: الثاني

 كما عن ،د والفاقدجعدم الفصل بين الوا على  كون الاعتبار بالصفات بناءًلىما دل ع: الثالث

  .الوحيد والرياض

 ما تحيض فتقعد في الشهر أول البكر  سألته عن الجارية:  كمضمرة سماعة،جملة من الروايات: الرابع

عليه ( يومين، وفي الشهر ثلاثة أيام ويختلف عليها، لا يكون طمثها في الشهر عدة أيام سواء؟ قال

  )٢(»الدم ما لم تجز العشرة ترى تجلس وتدع الصلاة ما دامت أن فلها«: )السلام

                                                

... . باب حكم الحيض و٧ الباب ١٥١ ص١ ج:التهذيب) ١(

. ١ ح ما تحيض المرأةأول باب ٧٩ ص٣ ج:الكافي) ٢(
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٤١٢

  .)١(» حيضها فاستمر الدم، تركت الصلاة عشرة أيامأول  رأت الدم فيإذاالمرأة «: بن بكيراوموثقة 

مرأة نفست، فتركت الصلاة ثلاثين يوماً، ثم طهرت، ثم رأت الدم بعد في ا: بن المغيرةاوصحيحة 

  . الطهر، قد جازت مع أيام النفاسأيام تدع الصلاة، لأن أيامها : )عليه السلام( ذلك؟ قال

 ولا العكس، ،أدلة حيضيته على ن، فلا ترجيح لأدلة عدم حيضيتهاالدليلين متصادمن إ وحيث: قالوا

  .فاللازم الاحتياط

  .هاإطلاق في شكالما سيأتي من الإ: ول الأىعل يرد: أقول

  . لا مفطرية ما شك في حيضيته،تهالروايات واردة في مفطرية ما علم حيضين إ:  الثانيىعلو

ل صل؟ بل عدم الفصالف إلى  ذهاب غير واحدل معص عدم الفىه كيف يمكن دعوبأن: الثالثعلى و

  . وغيرهماىعدم الفصل الجواهر والشيخ المرتض على خلاف النص، ولذا أشكل

حاق المتقدمين، سبن الحجاج وإا يها فاللازم تقييدها بصحيحإطلاقالروايات لو سلم ن إ : الرابعىعلو

 كان صفرة وإن:  وفي الثاني، ولا تمسك عن الصلاةإن كان صفرة فلتغتسل ولتصلّ: ولففي الأ

  .كل صلاتين فلتغتسل عند

                                                

.٥ حض والاستحاضة والنفاس من الحي١٩ الباب ٣٨١ ص١ ج:التهذيب) ١(
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٤١٣

  .أزيد تجعلها حيضاً أو  رأت ثلاثةفإن

  

 هذا فالقول بعدم الاحتياط، بل الحكم بالطهارة أقرب، واختاره المستمسك والسيد الجمال ىوعل

  .وغيرهما

من يقول  أن تفصيل الكلام حولها، كما ظهر إلى  فلا حاجةقوالومما تقدم ظهر وجه بقية الأ

 كان بصفة الحيض لقاعدة الاشتغال وأصالة عدم الحيض وأصالة بقاء التكليف وإنبالانتظار مطلقاً 

  .بالعبادة، لا وجه له بعد وجود الأدلة الاجتهادية

هذه الأقسام من النساء المذكورة في المتن والشرح ـ وهن غير ذات العادة الوقتية ـ  أن :فتحصل

ومة ك بمجرد رؤية الدم، بل هي مح فلا يحكم عليها بالحيضيةإلا كان بالصفات، ون إ تتحيضن برؤية الدم

  .ثلاثة أيام إلى  كان الاحتياط لا ينبغي تركه، لكن عدم الحكم بالحيضية إنما هووإن ،ة الطاهرأحكامب

تكون أن  لأن الأصل في الثلاثة المتوالية(: قال في المستمسك} أزيد تجعلها حيضاً أو  رأت ثلاثةفإن{

  رأت ثلاثة أيام متواليات فهو حيض قطعاًإذا: ، كما في الجواهر، وعن التذكرةإشكالحيضاً بلا 

 ثم انقطع، ثم رأته قبل العشرة، وفي   عليه صريحاً وظاهراً من غير واحد، فيما لو رأت الدم ثلاثةجماعوالإ

هو ظاهر كل من   في المبتدئة، بل الاتفاق عليه صريحاًىدعو: ، وطهارة شيخنا الأعظمىمحكي المنته

  .آخر كلامه إلى ...)١()ينقل أحد منهم القول بعدم التحيض فيها  حيث لمقوالتعرض لنقل الأ

                                                

.٢٢٩ ص٣ ج:المستمسك) ١(
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٤١٤

  :أموردلوا لذلك بتاس: أقول

  . الذي ذكره المستمسك وغيرهجماعالإ: وللأا

  .مكانقاعدة الإ: الثاني

: )عليه السلام( أربعة؟ قال أو الدم ثلاثة أيام ترى المرأة:  كصحيح يونس،جملة من الروايات: الثالث

  .)١(»تدع الصلاة«

 ربما قذفت ىالحبلن إ نعم،«: الدم، أتترك الصلاة؟ فقالى  ترىعن الحبل: بن سناناوصحيح 

   .)٢(»بالدم

  .غيرها إلى ،)٣(» استمر ا الدم ثلاثة أيام، فهي حائضفإن «:ومرسلة يونس

  :الكل على لكن ربما يورد

  : نه مخدوشإ:  ففيه، المدعيجماعأما الإ

  . في الحكم المستندلشكأعدم الحيضية، و إلى بذهاب المقنع والمقنعة: ىصغر

  .، بل منعإشكالالثلاثة محل  ترى  لكل أقسام منجماع الإإطلاقباحتمال الإستناد، ثم : ىوكبر

  . تعالىشاء االلهن إ  فيها، كما سيأتي تفصيلهشكالفقد عرفت الإ: مكانوأما قاعدة الإ

                                                

. ٢ ح ما تحيض المرأةأول باب ٧٩ ص٣ ج:الكافي) ١(

.٩٧ ص٣ ج:الكافي) ٢(

.٧٦ ص٣ ج:الكافي) ٣(
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٤١٥

  .ضي ما تركتهق تبين الخلاف توإنثلاثة أيام تركت العبادة بمجرد الرؤية،  إلى نعم لو علمت أنه يستمر

  

  .هاإطلاق فلا يمكن الأخذ ب، الصفات حاكمة عليهاأخبار بأنف: وأما الروايات

: ه قوله عن الاحتياط، ومن ذلك تعرف وجدلا محي:  هذا ففي الجزم بالحكم تأمل واضح، نعمىوعل

 تبين الخلاف تقضي ما وإن ،ثلاثة أيام تركت العبادة بمجرد الرؤية إلى نعم لو علمت أنه يستمر{

 بعدم الثلاثة كانت في حكم الطاهر ظاهراً، الأمر أولعلمت من ن إ مما يكون له قضاء، كما أا} تركته

  .حكاملك من الأغير ذ إلى ين بطلان طلاقها،ب تبين الخلاف تقضي الصيام ونحوه، وتفإن
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٤١٦

 رأت العدد في غير وقتها ولم تره في الوقت، تجعله إذا ،تقرة في الوقت والعددسصاحبة العادة الم): ١٦مسألة ـ (

  .بعد الوقت  سواء كان قبل الوقت أو،حيضاً

  

 كل شهر أولفي  ترى  كانتإذاكما }  المستقرة في الوقت والعددصاحبة العادة{): ١٦مسألة ـ (

} ولم تره في الوقت{ رأت الخمسة في وسط الشهر إذاكما }  رأت العدد في غير وقتهاإذا{خمسة أيام 

 رأت في الوقت وفي غير الوقت أيضاً، فقد يكون الكلام في أا هل تتحيض بمجرد إذاوسيأتي حكم ما 

يضها في غير  وقد يكون الكلام في أصل تح، وقد تقدم في المسألة السابقة،بعد مضي الثلاثة أو ،ية الدمؤر

  :وقتها، والكلام فيه ذكره هنا بقوله

 فيه ولا إشكال كان بصفة الحيض فلا إذا أما }بعد الوقت أو تجعله حيضاً، سواء كان قبل الوقت{

 لم يكن بصفة الحيض إذا وأما . كما تقدم في المسألة السابقة،جماعخلاف، بل يدل عليه النص والإ

مكان وببعض النصوص  وبقاعدة الإجماعبالإ: ذلك على ستدلوافالمشهور عندهم الحكم بحيضيته، وا

  الصفرة؟ ترى  حيث سأله عن المرأة،)١(»ما كان قبل الحيض فهو من الحيض«: )عليه السلام( كقوله

  : الدم قبل وقت حيضها؟ فقال ترى عن المرأة: وفي خبر آخر

                                                

... باب المرأة ترى الصفرة٧٨ ص٣ ج:الكافي) ١(
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٤١٧

 من أكثرنه لو تأخر عن العادة بإ(: ، لكن عن المبسوط)١(»ه ربما تعجل ا الوقتفإنفلتدع الصلاة، «

 كان إذاإلا  لم يكن بصفة الحيض مطلقاً، إذا، وقد عرفت المناقشة فيما )٢()عشرة أيام لم يحكم بحيضيته

  .في أيام العادة ـ واالله العالم

  

                                                

... باب المرأة ترى الدم٧٧ ص٣ ج:الكافي) ١(

.نقل بالمضمون، ٤٣ ص١ ج:المبسوط) ٢(
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٤١٨
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٤١٩

  

  المحتويات

  ٧............................ ـ احتلام المرأة كالرجل٦مسألة 

  ١١  .... خارجإلىحتلام ولم يخرج  ـ ما لو تحرك المني في النوم عن محله بالا٧مسألة 

  ١٤.....................جناب الشخص نفسهإ ـ جواز ٨مسألة 

  ٢٠............... ـ مع الشك في حصول الدخول أم لا٩مسألة 

  ٢١  ....الحشفة أو  ـ عدم الفرق في كون ادخال تمام الذكر١٠مسألة 

   ـ الموارد التي يكون الاحتياط في الجمع بين الغسل ١١مسألة 

  ٢٢.....................................................والوضوء

  

   فصل

  على الغسل من الجنابةفيما يتوقف 

  ٢٨ ـ ٢٣

  فصل

  فيما يحرم على الجنب

  ٧٨ ـ ٢٩

  ٥٤........... ـ حكم من نام في أحد المسجدين واحتلم١مسألة 

  ٥٨   ـ عدم الفرق في حرمة دخول الجنب في المساجد بين المعمور منها والخراب٢مسألة 
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٤٢٠

  ٦٠  المكان المخصوص للصلاة في المترل لا يجري عليه حكم المسجد ـ ٣مسألة 

  ـ حكم ما شك في أنه جزء من المسجد كالصحن ٤مسألة

  ٦٢................................................... والحجرات

  ٦٣............ ـ ما يجب على الجنب اجتنابه من الآيات٥مسألة 

  ٦٥...مجنونا أو  كان صبياوإن ـ عدم دخول الجنب المسجد ٦مسألة 

  ٦٧......... ـ عدم جواز استئجار الجنب لكنس المسجد٧مسألة 

  ٧٣............المسجد ـ ما لو كان جنبا وكان الماء في ٨مسألة 

  جنابة أحد الشخصين ففي جوازلا اجمإ ـ لو علم ٩مسألة

  ٧٦...................................................استيجارهما

  ٧٨............................... ـ الشك في الجنابة١٠مسألة 

  فصل

  في ما يكره على الجنب

  ٩٧ ـ ٧٩

  فصل

  هأحكامفي كيفية الغسل و

  ٢٠١ ـ ٩٩

  ١٥١....................... ـ الغسل الترتيبي والارتماسي١مسألة 

  ١٥٣.............يبيـ موارد تعين الغسل الارتماسي والترت ٢مسألة 

  ١٥٤............................ ـ كيفية الغسل الترتيبي٣مسألة 
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٤٢١

  ١٥٦.......................... ـ كيفية الغسل الارتماسي٤مسألة 

  ١٥٩............... ـ اشتراط طهارة الأعضاء قبل الغسل٥مسألة 

  ١٦٣.......... جميع الأعضاءإلى ـ التيقن من وصول الماء ٦مسألة 

  ١٦٤...........الباطن أو  ـ الشك في شيء أنه من الظاهر٧مسألة 

  ١٦٦.....فيها الموالاة في الغسل الترتيبي ـ الموارد التي تعتبر ٨مسألة 

  ١٦٧............ ـ جواز الغسل تحت المطر وتحت الميزاب٩مسألة 

  ١٧٠.......... الارتماسإلى ـ جواز العدول عن الترتيب ١٠مسألة 

  ١٧٢....... ـ حكم الاغتسال من الحوض الغير بالغ كرا١١مسألة 

  ١٧٦........................... ـ شرائط صحة الغسل١٢مسألة 

  ١٨٥....ام والغسل فيه ـ ما لو خرج من بيته بقصد الحم١٣مسألة 

  ١٨٧   الحمام ليغتسل وبعد ما خرج شك في أنه اغتسل أم لاإلى ـ ما لو ذهب ١٤مسألة 

  ١٨٨..... ـ ما لو اغتسل معتقدا سعة الوقت فتبين ضيقه١٥مسألة 

  ١٩٠......عطاء الأجرة للحماميإ ـ لو كان قصده عدم ١٦مسألة 

  ١٩٣  غصوب ـ لو كان ماء الحمام مباحا ولكن سخن بالحطب الم١٧مسألة 

  ١٩٤.............. ـ الغسل في حوض المدرسة لغير أهله١٨مسألة 

  ١٩٦............................. ـ الماء الذي يسيلونه١٩مسألة 

  ١٩٧.......................... ـ الغسل بالمئرز الغصبي٢٠مسألة 

  ١٩٨   ذلكإلى ـ ثمن ماء غسل المرأة من الجنابة والحيض وما ٢١مسألة 

  ١٩٩...... ـ حكم من اغتسل ارتماسا نسيانا وكان مجنبا٢٢مسألة 
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٤٢٢

  فصل

  ات غسل الجنابةفي مستحب

  ٢٨١ ـ ٢٠٣

  ٢٢١............... ـ الاستعانة بالغير في المقدمات القريبة١مسألة 

  ٢٢٢...................... ـ الاستبراء بالبول قبل الغسل٢مسألة 

  ٢٢٤   ـ ما لو اغتسل بعد الجنابة بالانزال ثم خرج منه رطوبة٣مسألة 

  ٢٣٤   ـ لو خرجت منه رطوبة مشتبهة بعد الغسل وشك في أنه استبرأ أم لا٤مسألة 

يكون الاشتباه بعد الفحص والاختبار أن  ـ عدم الفرق في جريان حكم الرطوبة المشتبهة٥ألة مس

   ........٢٣٥  

  ٢٣٦.......... ـ حكم الرطوبة المشتبهة الخارجة من المرأة٦مسألة 

  ٢٣٧   ـ عدم الفرق في ناقضية الرطوبة المشتبهة الخارجة قبل البول٧مسألة 

  ٢٣٨........ء غسل الجنابة ـ ما لو أحدث بالأصغر في أثنا٨مسألة 

  ٢٤٤.............. ـ ما لو أحدث بالأكبر في أثناء الغسل٩مسألة 

  ٢٤٩....... ـ الحدث الأصغر في أثناء الأغسال المستحبة١٠مسألة 

  ٢٥٢....   ـ ما لو شك في غسل عضو من الأعضاء قبل الدخول في العضو الآخر١١مسألة 

  ٢٥٦....... الغسل ثم شكناورتمس في الماء بعنا ـ ما لو ١٢مسألة 

 ـ لو انغمس في الماء بقصد الغسل الارتماسي ثم تبين له بقاء جزء من بدنه غير منغسل١٣ مسألة

   .....٢٥٨  

  ٢٦٠...... ـ لو صلى ثم شك في أنه اغتسل للجنابة أم لا١٤مسألة 
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٤٢٣

  ٢٦٤...............غسال متعددةأه ي ـ ما لو اجتمع عل١٥مسألة 

  ٢٧٧......... ـ صحة غسل الجمعة من الجنب والحائض١٦مسألة 

  ٢٧٨.... ولا يعلم بعضها بعينهلا اغسأعليه  أن و علم ـ ما ل١٧مسألة 

  فصل

  في الحيض

  ٤١٩ ـ ٢٨٣

  ٢٨٣..........................................صفات دم الحيض

  ٢٨٧.............................................سنوات الحيض

  ٢٩١..................................................حد اليأس

  ٢٩٥..............................................المراد بالقرشية

  ٢٩٨..................................الشك في كون المرأة قرشية

  ٣٠٠............ ـ الدم ذو الصفات من مشكوكة البلوغ١مسألة 

  ٣٠٨.....اد والحالات ـ عدم الفرق في حد اليأس بين الأفر٢مسألة 

  ٣٠٩....................... ـ اجتماع الحيض مع الحمل٣مسألة 

  ٣١٩....................... ـ اجتماع الحيض مع الحمل٤مسألة 

  ٣٢٢................... الحيضأحكام ـ المناط في جريان ٥مسألة 

  ٣٢٤................................................الدم المشتبه

  ٣٣٥.............................وجوب الاختبار عند اشتباه الدم

  ٣٣٨...............................تعذر الاختبار عند اشتباه الدم

  ٣٤٠................................اشتباه دم الحيض بدم القرحة

  ٣٤٦...................................الحيض بدم آخراشتباه دم 

  ٣٤٨............................... الحيضأكثر ـ أقل و٦مسألة 
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  ٣٥٤..................................................أقل الطهر

  ٣٥٦...........................اعتبار التوالي في أيام الحيض الثلاثة

  ٣٦٤..........الليالي المشمولة للحكم المذكور والليالي غير المشمولة

  ٣٦٨...................................... ـ أقل الطهر٧مسألة 

  ٢٧٨.............................. ـ تقسيمات الحائض٨مسألة 

  ٣٨٠................................ ـ تقسيمات العادة٩مسألة 

  ٣٨٤......................قلاب تقسيمات الحيض ـ ان١٠مسألة 

  ٣٨٦................................. ـ العادة المركبة١١مسألة 

  ٣٨٩......................... ـ حصول العادة بالتمييز١٢مسألة 

  ٣٩٣........................... ـ العادة أيام الدم فقط١٣مسألة 

  ٣٩٧..................... ـ شروط تحقق العادة العددية١٤مسألة 

  ٤٠٠...... الحيض بمجرد رؤية الدمأحكام ـ ترتب جميع ١٥مسألة 

  ٤٠٢..............بالصفاتتأخرها ولو لم يكن الدم  أو تقدم العادة

  ٤٠٩..... ثلاثة أيام بمجرد رؤية الدمإلىغير ذات العادة الوقتية تحتاط 

  ٤١٥   ....أزيد أو رأت دما ثلاثة أيامن إ  غير ذات العادة الوقتيةأحكامفي 

  ٤١٨ ....  رأت العدد في غير وقتهاإذا الحيض أحكام ـ صاحبة العادة المستقرة ترتب ١٦مسألة 

  

  




